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صالع ين عبد اله بن حمَد المت 


قال المصنف رحمه الله : 


الشركة راشي الأرشع 
ذِي النَعقم الوَاسِحَةٍ العَزِيرٌه 
َم الصَلَاةمَعْ سَلَامِ دَاقِم 
وَآلهوَصَحْهٍ الإتبوار 
َعْلَمْ مدِيتَ أن أَفصَلَ المئَنْ 
وَيَكْشِفُ ا حَنَّ لِذِي القُلُوبٍ 


وَجَاصمبع اانا وَالْمَرقٍ 
وَالكم البَاهِرَة الكَثِرَة 
عَلَ الرّسُولٍ القَرَشِيٌّ الحاكم 
الخإقزي مَرَاتِبَ المَخَارِ 
عله زيل الشك عنك والدرن 
وَيُوصِلُ الع د إِلَ المَطْلُوبٍ 


م6 2 8 +5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 
أبتدأ المصتف رَحمَهَاانَهُ منظومته بالبسملة» ثم ل بالحمدلة» ثم هَ كَلَثْ بالصّلاة والسّلام 
على الرّسول صََلَنَعَلِوسَهَ وعلى آله وصحبه؛ ومَلؤلَاءٍ الثّلاث من آداب التّصنِيف 
أتَهَاقَا؛ فمَنْ صَنْف كتابًا أستّحيّ له أن يفتتحه مبن. 
ثمَّ شَرّع يذكر مَقصوده بِفِعْلٍ مُتبّهِ إلى مُرادهء فقال: 
أَعْلَم مُدِيتَ ١‏ 2 غلم ززيل الشك عنك والدرة 
وَيَكْشِفُ ا حَنَّ لِذِي القُنُوبٍ وَيُوصِلُ العَقِ دَإِلَ الَطُْوبٍ 
ينا فَضل العلم وعظيم منفعته؛ فالعلم أفضل مِمّن الله على العبد. 
والمئّة: آسمٌ للتّعمة الجليلة القَدْر. 
وذكر رَمَهأنَهُ من منافع العلم منفعتين عظيمتين: 


0 


أن 
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فالمنفعة الأولى: تتعلّق بزوال التّقائص والآفات. 

والمنفعة الثّانية: تتعلّق بحصول ال معالي والكمالات. 

فأمًا المنفعة الأولى المتعلّقة بزوال النّقائص والآفات: فهي المذكورة في قوله: (عِلْم يُزِيلُ 
الشَّكَّ عَنْكَ وَالدَّرَنْ)؛ وهي موَلّفَةٌ من أمرين: 

أحدهما: إزالة السَّكُ. 

والآغيرة إزالة الدّون: 

والشَّك: هو تداخل الإدراك في القلب. 

والدّرن: هو وَسَح القلب وقسّاده. 

وم 3 الأوّل: السياسه 

ومتعلّق الثّاني: الشسَّهوات. 

فالعلم يدفع عن العبد ما يعتري القلب من التّقائص والآفات الي ترجع تارةً إلى 
الشّبهات» وترجع تارةً أخرى إلى الشّهوات. 

وأمًا المنفعة الثاني المتعلّقة بحصول المعالي والكالات: فهي مؤْلّفَةٌ أيضًا من أمرين: 

أحدههما: كَشْف الحقٌ للقلوب. 

والآخر: وصول العبد إلى المطلوب. 

والفرق بينهما: 

أن الأرّل: 0 بالمبتد!. 

والثاني: مُتعلّقٌ مُتَعلّقٌ بالمتتهى. 

فالعلم يكشف الحقّ للعبد, فية ب فيتبيّن له ما يصلح سلوكه والأخذ به تَقَرّبَا إلى الله عيبل 
أتباعا لِك غد» وأقتذاء برسوله ض]آالةعدووسل: 
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5 معاد حم 





وهو أيضًا يوصل العبد إلى مطلوبه» فيفضي إلى حصول مقصوده العاجل والآجل. 
وما أجمع قول القَرَاف نا تَمَرَّقَ من منافع العلم إذ قال في «الفروق): «العلم أصل كل 


خير). 


2 
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قَالَ المصّتف رحمه الله: 

فَاخرِصٌ عَلَ قَهْمِكَ لَِقَوَاعِدٍ جامِعَةالَْسَافِ لٍالشَوَارِدِ 
نكي في الهم حَيْرَمُرَكَقَى وَتَقْتَفِي سْبْلَ الْذِي قَدْوْفْقًَا 
وَعَذِِ توه ث5 تطَنُْهًا هِنْكُنب أَهلٍ العِلّم قَدْ َصَّلْتَْا 
جَرَاهُمُ الَوْلَ عَظِيمَ الجر وَالعَفوَ مخ غَفْرَاِه وَالبِرٌ 


م6 9 8 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

نَا بين المصّف وِمَدَآَنَهُ قَضْل العلم وعظيم منفعته؛ ننِّهِ بالإشارة اللُطيفة إلى طريق 
حصوله في أبوابه كلّها؛ِ وهو معرفة قواعد العلم الجامعة كُلَيّاتهء فقال: (فَاخْرِصْ عَلَ 
قَهُمِكَ لِلْقَوَاعِدٍ...) إلى آخر ما ذكره؛ مُوضحًا فوائدَ قواعدٍ العلم عامَّة؛ فهي تُقيّد 
الشّوارد المتفرّقة» وتجمع الموارد المنتشرّة» وبمعرفتها يرتقي الطَّالبٍ في العلم خير مُرتقّى ؛ 
أي أسلمٌ سبيلٍ يُوصِل إلى العلم» ويكون بصنيعه مُقتفيا سبيل الموَفقين. 

فإنَ مدار الفلاح في العلم؛ بل في كل مطلوب مُعَظَّم أن يهتدي العبد إلى طريقه؛ وأن 
يقتديّ بالموفْقين فيه» فإنَّ الجهل بطريق مطلوبه يحصل معه تعب كثيرٌ مع فائدة قليلة. 

وما يتبئّن به معالم طريقٌ مطلوبه: توفيقه إلى الاقتداء بأهل الاقتداء السَّابقِين له مَنْ 
وفَقَهمُ الله عَرَجَلّ فحَصَّلوا مطلومهم؛ ومن جملة المطلوبات الْعَظّمة: العلم. 

أبن شيءٍ وأوضحه وأجلاه وأيسره في الوصول إليه هو: سلوك الطّريق المّمضي إليه 


مع الاقتداء بأهله الّذِين هُم أهله. 
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ومن قواعد العلوم: القواعد الفقهيّة» وهي مقصود المصئف هنا دون غيرها؛ لأا 
مُضَمَّن منظومته» وما ذكره من القواعد الأصوليّة فهو بمنزلة التّابع. 

وَالقاعدة أضطلاكا :ققيد كلذ مطيق غل خرواءنا من أنواي متعددة. 

وعدا عد القاعدة أصطلاحًا على اختلاف العلوم, فيويت الناغنة اننا كان ليا 
سواءً كانت في باب الخبر أو في باب الطّلب» وسواءً كانت في باب المقاصد أو في باب 
المسائل: 

ا 

قَهِيِّةٌفِي فَأَنِوه:ْ كُيّة في طَيِّهًا الإدْرَاجُ لِلْجْزجَة 

او 

أوَّها: ئها قَضِيَة؛ والقضيّة هي: القول المحكوم عليه بالصّدق أو الكذبء مما يُسمِّيه 
الأصوليون وعلاء البلاغة (خبيرًا ). 

ؤقانيها: أكبااموضوفة ي(الكلية)؛ أئ 30 لأفرادها. 

وكللك فو الأقرام كرون الكت . ذكره الشَّاطبِنٌ في «الموافقات»» فإذا قَدّر 
وجود قاعدة طَرَأ عليها أستثناءٌ فالاستثناء 5 القاعدة. 

وثالثها: أكها تنطبق على جزئيّاتٍ متفرّقةٍ؛ أي أفرادٍ مختلفة. 

ورابعها: أنَّا من أبواب متعدَّدةِ؛ فلا تختصٌ ببابٍ من ذَلِكَ العلم؛ بل تشمل جميع 
أبوابه. 

وإذا 0 تعريك القاغنة القفو امن ما هونا 0 على ذَلِكَ؛ فقيل: القاعدة 


0 و درع.ه 


الفقهئة عن" تعد كان حقيية تيظيق عل خوتاعا من أبواتن عد ده 
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وأشثار مُنشدكم الاتغويق) (الياضة )اكه وآصطلاحًا في منظومته «التّبصرةٌ اذك 
فقال: 
هي الأَسَاسٌ لِلْنَّا لَدَى العَرّْ 2 وَحَدُمَا صِبَاعَهَنْ طَلَبْ 
قَهَِ د لِلِْفَه زذ كيّة مَشُورَةُ الأبِواب للجزية: 


والحد الصّناعيٌ هو: الاصطلاحيٌ» فقوله: (وَحَدمًا صَِاعَة)؛ أي: أصطلاحًاء 


وهو المشهور ني كلام الأوائل؛ كابن فارس في «الصَّاحبِيٌ )» وغيره. 
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قال ا لصتف رحمه الله: 
2 ا 3 ار 8 2 > هه 3 3 
وَاليَة شَرْط لِسَائِرٍ العَمَ ل با الصّلاح وَالقَسَادُ لِلعَمَل 


م6 9 كه + قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر النَّاظم يمَهللنَهُ أوّل القواعد المنظومة؛ وهي: : قاعدة (الأعمال بالتيّة). وإنَّا 
يُقَدّم المقَدّم فقاعدة (الأعال بالنّات) أ القواغة النقيئةسدلؤلة أمر الي 

والئيّة شرعًا: إرادة القلب العمل تَقَّيَا إلى اللّه. 

وعامّة الفقهاء يشيرون إلى القاعدة المذكورة بقوهم: «الأمور بمقاصدمًا»؛ وَهَلذًا 
التعبير معدول عنه لأمرين: 

أحدهما: أنَّ (الأمور) تندرج فيها الذّوات: وأحكام الفويعة عات بافعال العياءتك 


4. 


دام 
والآخر: أن (الأمور) لا تناط بمقاصدها؛ بل بمقصد واض ضع الشَّرع أو العبد العامل 


والتّعبِير الممُختار السَّالم من المعارّضة هو الموافق للشّرع: «الأعمال بالنّيّات». أشار إليه 
السَّبْكيٌ في "قواعده)؛ ورأى أ هن قول النقياء: «اللأمور بمقاصدها». 

وهو الح الحقيق؛ فإنَّ من قواعد العلم: أنَّ مَنْ قر على الخبر عن الشّريعة بألفاظها 
فكو الشبريعة مُقَدَة. ذَكَره أبن القيِّم في آخر «إعلام الور هنا والشَّاطْبِيٌ ف 
«الموافقات»). 
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فمَنْ قَدِر على الإفتاء بلفظٍ يوافق تحبر الشّريعة» أو قَدِر على نَضُب قواعد العلم بلفظٍ 
يوافق خبر الشّريعة؛ فإنّ خبر الشّريعة أكملٌ من خبر غيرهاء ولو تواطأ عليه النَّاس؛ فإنَّه 
قد يحملهم شيء على التّتابع على لفظء مع كون الشّريعة حافلة بها هو أعلى وَأَوْلَ منه. 

ومن مباحث مَذِهِ القاعدة ما ذكّره النّاظم: أن (الدْيّهَ شَرْطّ لِسَائِرِ العَمَلِ). 

وكلمة (سائر) عنده واقعة موقع (جميع)؛ فتقدير كلامه: (اليّّ شرط لجميع العمل). 

انمي كاين قات ابح (عنية) نعور ل بقن لعا قوق اللخةاالعائبة بمنك: 
(بقيّة)؟ كقولك: جاء الدب ساكل لاسن : أي: بقية الناس. 

والعمل الذي شر طَت له الي هو: الشّرعِيُ؛ لتصريحه بتَوَقُْف الصّلاح والفساد عليه؛ 
أي: صحّة العمل وبُطلانه المحكوم بها شرعًا على ما هو مُقرَّرٌ في محلّه عند الأصوليّين. 

وليست جميع الأعمال الشّرعيّة متوقّفة على النْيّه في صحّتها؛ بل فيها ما يصحٌ بلا نب 
كالتّمَقةٍ على مَنْ تلزمه نفقته» وقضاء الدَّيْنء وإزالة النّجاسة؛ فمَنْ أنفق بلا ني أو قضى 
دَيْنَا بلا ني أو أزالٌ نجاسة بلا نيّةِ؟ صحّت منه تلك الأعمال. 

فيكون قول النّاظم: (والَيةُ شَوْطٌ لِسَائِرِ العَمَلْ)؛ من العام المراد به الخصوصٌ الذي 


3 1 200 


م 
2_0 
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قَالَ المصئف رحمه الله : 
2 مه 59 عات 76 خبر ف الي" جا ين 7 ار 
والدذين مَبِْيٌ عَل اللَصَالِحَ 2 في جَلبِهَا وَالدَرْءِ للقباقفح 
إنكستاعة ةذ الشائلم. قل ة##الأعل وب ةاتصالم 


5 3 مه 5 0 بس 0 د 
وَض ده تَرَاحَمٌ المفاس سد ردكت الآذى هي الممتاسك 


م6 8 8 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر الَاظم رَيِمَهأَهَهُ قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي: (أن الدين مَبُتي على 
جلب المصالح ودرء المفاسد). 

والجلب: التّحصيل والجمع. 

والدّرء: الدّفع والمنع. 

وبناءٌ الدّين شرعًا بالتّظر إلى المصالح من جهتين: 

إحداهما: تأسيس المصالح؛ أ 

والأخرى: تكميل المصالح؛ أي: زيادتها. 

وبناءٌ الدّين شرعًا بالنّظر إلى المفاسد من جهتين أيضًا: 

إحداهما: من جهة دَرْئها؛ أي: دَفْعِها بألا تقع. 

والأخرى: من جهة تقليلها؛ أي: بإنقاص الواقع منها بإزالةٍ ما يُقدّر على إزالته منها إن 
م كن إزالتها جميعًا بالدَّْء. 

والتّعبير الجامع لقصود القاعدة الأَتَّمْ هو: (الدين 52 على نتحصيل المصالح 
وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلها). 


أبتداؤها. 


56 


0 
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وإطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبدء لا بالنّظر إلى الله سْبَحَانَُوَتعَالَ ؛ 
أن للفلا تضم ظلافة اللا فوقو لاه «معهية العاضين 

والمصلحة: أسمٌ للمأمور به شرعًا؛ فتشمل الفرائض والتّوافل. 

والمفسدة: أسمٌ للمنهيٌ عنه شرعًا على وجه الإلزام؛ فتختصٌ بالمحرّمات. 

وقد يكون المباح والمكروه مَصلحةً أو مَفسدةٌ لأمر خارج عن خطابه الشّرعيٌ يتعلّق 
بحال العبد نفسه. ٠‏ 

فالمصالح تعمٌ شرعًا الفرض والتّفلء أما المفاسد فتختصٌ بال حرام. 

وأمّا ما بقي من خطاب الشّرع الطَلبيّ - وهوالمباح والمكروه - فلا يوصف بالمصلحة 
والمفسدة بالنّظر إلى نفسه؛ بل لأمر خارج عنه. يرجع إلى العبد العامل. 

وما يتعلق بالقاعدة المتقدّمة: تزاحم المصالح لفاك 

والمقصود ب (تزاحم المصالح): أمتناع فِْل إحدى المصلحتين إِلّا َك الأخرى. 

أمّا (تزاحم المفاسد): فهو آمتناع تَرْكِ إحدى المفسدتين إِلّا بفِعْل الأخرى. 

فإذا تزاحمت المصالح يُقَدَّم أعلاهاء وإذا تزاحمت المفاسد يُرتَكَبُ أدناها. 

ودرجات العلرٌ والدَيُوٌ تُعرّف من قِبّل الشّرع» مع التّظر إلى حال العبد. 

وإذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد؛ فإن رَجَحت إحداهما على الأخرى قَُدَّمت 
التّاجحة» وإن تساوت المصلحة والمفسدة فحيئئل يقال: (دَهْع المفاسد مقدم على جَلْب 
المصالح). 

فهاله القاعدة المشهورة (دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح) محلّها: إذا أزدحمت 
المصلحة والمفسدة وم تَرْجْحْ إحداهما على الأخرى. أشار إلى ذَّ لِك القَرايٌ وغيره؛ فهي 
قاعدةٌ خاصّةٌ بالمحل المذكور. 
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وتَسَاوِي المصلحة والمفسدة هو باعتبار تَظّر المجتهد, لا في الأمر نفسه؛ فقد ذَكّر بعض 
حُذَّاق الأذكياء من أهل العلم أمتناع النّساوي للمصلحة والمفسدة» ومنهم: أبن القيّم في 
اإعلام الموقعين», وهو منَّجِهٌ بالنّظر إلى خطاب الشَّرِع في المصلحة والمفسدة. 

ان لذو و كوم بير اهل لمن قوع ياواه لتم ياوه اننا ويه 
بالتّطر إلى المجتهد. 

ويُعلّم مما تقدم أنَّ أزدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: تَرْاحُم المصالح؛ ويُقدّم أعلاها. 

والمرتبة الثّانية: تزاحُم المفاسد؛ ويُقدّم أدناها. 

والمرتبة الثالئة: أزدحام المصالح والمفاسد؛ وله ثلاث صُوّر: 

فالصّورة الأولى: أزدحامهما مع رُجحان المصلحة؛ فَتْقَدَّم المصلحة. 

والصّورة الثَانية: أزدحامها مع رُجحان المفسدة؛ فتُقَدّم المفسدة في جَليها. 

والصّورة الثّالئة: تساويه)؛ فحيتئذ يُقَدّم دف المفسدة على جَلْبٍ المصلحة. 


م 


يز ١‏ 6025 ) يا 
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قال المصنف رحمه الله : 
تبي 6 5 01 حمر + هه 32 5 2 5-6 م هاه 
وَمِن قَوَاعِدٍ الشريعة التبيسيرٌ في كل أمر نَابَه تحير 
ا 


وكيس وَاجِبٌ بلا أقَيِدَارٍ وَلَاتحَرَممعم أَضْطرَارٍ 
-ه 8 ست !9 7 4 3 2 0 2 0 
وَكُل تَحْظُورٍ مَعَ الفسَّرُورَةْ بِقَدرمَاتتَاجَةُ المَرُورَة 


م6 9 8 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 
ذكر النَّاظم وَمَهآَنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة» وصرّح بلفظها في اشَرْح 
مكل نقهاا بتو له (التسيريجلب التيسير): 

وَعدًا الذي اغغارء أحسن من قول غيره من الفقهاء؟ (اكشمّة جنب التيسين)؛ لأنّ 
(التّمسير) هو الوارد في خطاب الشّرِع» قال الله تعالى: ريد أنَمبِحكُمْ الْمُسَرَوَارِيِدُ 


دم 


بِكُمْمْسَرَ 4 [البقرة:180]» فالتعبير ب(العُسر) أَوْلَ من التّعبير ب (المشقة). 


روه ور 


وأحسنٌ من هلدا وذاك: الوارد في الل التَبويّ: «الدّينِ يُسْرٌّ»؛ ثبت مَندًا في (صحيح 

فيّسْرٌ الشّريعة عامٌ لا يقتصر على حال العُسرء فالتّعبير عن القاعدة بقولنا: (الدين 
يْسْر) أَوْلَ من التّعبير بقوهم: (المشقّة تجلب النَّسير)» أو قول المصنّف: (المشقة تجلب 
البمير). 

فهدًا اللّْظان لا يخلوان من الإيراد عليه بأمرين: 

أحدهما: أن الجالب للتَّيسير هو الخطاب الشّرِعيٌ لا المشقّة ولا التُعسير. 

والآخر: أنَّ البسر وَصْفٌ كَل للشّريعة» لا يختصٌ بمحلٌ المشقّة أو محل العْسْر. 
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فالتّعبِير عن مَذِهِ القاعدة بقول: (الدَّين يُسْرٌ) أصمٌ؛ للأمرين المذكورين. 
6 : أنّ اللّفظ المذكور هو عين لفظ الي صَزَدَ نَهعَْدَِوسَلََ في حديث أبي هريرة 
00000 
من كلام النَّاس؛ لهذا ّرف علم السَّلف؛ فإِنَّك لا تكاد تجد الألفاظ التي تواطأ عليها 
المتأخرون مُستعملة في كلام السّلف رَمَهُما َك فإنّهِ لكمال علومهم وقوّة فهومهم كان 
أستمدادهمٌ المباني والمعاني مقصورًا على الوارد في خطاب الشَّرِعء ثم حصل للخَلّق ما 

حصل من ضَعْف مداركهم وتََيرُ أحوالهم فَتَوَلّد الغلط في العلوم في مواقعَ عِدَة. 


فإذا مَبّت رياح الوحي بِمَهُم معنّى أو مبتى مما وَرّد في الكتاب والسّنة؛ فالفرح به من 


الفرح بفضل الله ورحمته» قال تعالى : 17 يفص ل لَه وميه صَدَِكَ يَضَرحوأ هو 00 1 


جمعون اده 


يجْمَعوتَ (0):#[يونس]» ومن الفرح برحمة الله وقضله: الفرح بمثل عَذًا. 

وعدا ثيء قل عند المتأخَرين» فصارت في نفوسهم وَحشّْةٌ من معاني الكتاب والسّنَّء 
وأعظم تلك الوحشة: ما يوجد فيهمٌ من الخللٍ في باب التّوحيد والشّركء والبدعة 
والسّنّة. 

فنجدب أن يغتني 'ظالب العلم في استهزا ف المعارف الشرَعِيّة من القرآة والشنةه وال 
يقصر نفسه على معارف المتأخرين» وإن كانت مَّْذِهِ الرّتبة لا يسمو إليها المبتدئ في أوّل 
ارسي ل يق أن رايع عليه الكو لقيو وان رمد لويد و طني العتية 
ويعل أنَّ ما يتلاه من العلم من كلام المتأحرين هو مَراقٍ يراد بها الوصول إلى العلم 


م 


الكامل مما جاء في الكتاب والسَّنّة وكان عليه سلف الأمّة وَمَهُمانَهُ تعالى. 


واع 


0 
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وطن فنسير الشريلة الْذَ ذكرهالأصف: أن تواسب مناظ بالكتدرة ل اقرله: 
(وَلَبسٌ وَاجِبٌ بلا أقْفِدَارٍ)» فلا يكون الشَّيء واجبا إلا مع القدرة عليه. 

ومن تيسيرها أيضًا: أنَّ الاضطرار يرفع إثم التّحريم» وهو المذكور في قول المصنف: 
(وَلا رمم أَضْطِرَارِ)؛ وهّدًا معنى قول الفقهاء: (الضرورات تبيح 
المحظورات»؛ أي: ترفع الإثم عن صاحبهاء لا أنَّ المُحَرّم يصير مُباحًا في ذاته» فهو باقٍ 
غل لحري لكين ذف الاو هى متعافلن الأندل الشدرورة: 

والضّرورة: هي ما يلحق العبدَ ضررٌ بتكه. ولا يقوم غيره مَقَامّه. 

فالضّرورة تجمع أمرين: 

أحدهما: وجود الضّرر بتَرْكها. 

والآخر: عدم قيام غيرها مقامها. 

والمأذون تناوله عند الضّرورة من المحظور - وهو المحرَّم - ما كان بقدر الحاجة» وهو 
المقصود في قول النَّاظم: 

و لاقيوق نمتوينة اللارو ل استين 

فلا يجوز للعبد الزّيادة على قدر الحاجة إذا أضطرٌ لدّفع ضرورته بتناول محَرّم» فيتناول 
من المحرّم بقدر دفع ضرورته؛ فما زاد على حاجته في دَفع الضَّرورة فإنَّهِ باق على التّحريم؛ 
كمَنْ أوشك على الْلكة لفَقَد طعام فأصاب طعامًا حرامّاء فإنَّهِ يتناول من المحرَّم بقدر ما 


تبقى به نفسه» دون الرٌّيادة على ذَلِكَ من يُفضي إلى السَّبَع . 


2 2-5-8 جه 


عد ١‏ 6()5 ) يه 
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قَالَ المصئف رحمه اللّه: 
0 ا 5 - لش و 3 8 5 
وَتَرْجِع الأخكامٌ لليقبين فلايزيلالشك لِلبَقِيِنِ 
ص َه 7 ٠‏ -ه 2 سر إن ب َه يم 2 ليت - 3 
وَالأصل كى مياهنا الطهاره وَالازض والأتحافة وَالْحجَاره 
00007 و 2 0 1 ا 
وَالأصَل في الإبْضَاع وَاللحوم 0 
ع و 7 ل 1 شٍ 
ع ل د -ه - 5 321 - 
والأطبل ف غانافة الأباقية ‏ عرلا بي شا ماقا 


مكف عد مرك ا 1# ركد . ل ع ل 5 
وَليس مُشروعا مِنَ الأافهورٌ غيرالذِيني شرعنا مَذكور 


م6 9 كي 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر النَّاظم رَِمَهُلنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة: (اليقين لا 
يزول بالشك). 

والمعنى: أنَّ الك الطّارئ على يقين مُستحكم لا يرفعه» فإذا وَرَد شك على يقين ثابتٍ 
عند العبد فإنّه ببقى على يقينه. 

وهي عند الفقهاء مختضّةٌ باليقين الطّلبِيٌ دون الخبريٌ؛ فإذا كان مَرَّدُ اليقين إلى 
الطّلبيات؛ قيل: إِنَّ اليقين لا يزول بالسَّكُ. 

اله مَرَدّها إلى الخبريّات الّني يتعلّق بها النّصديق والتُكذيب؛ فإنّهِ يقال: إن 
السَّكَ بو يوئر في اليقين. 


احنين 
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ص سم 


وبيان عَلدًا: أن الفقهاء يَمَمُمآَئَهُ نَّا عقدوا (باب الرّدّة) في (كتاب الحدود)» وذكروا 
المرتدٌ فقالوا: هو المسلم الذي أنتقض دينه بقول» أو فِعْلء أو أعتقادِء أو شكٌُ؛ فجعلوا 
اشَّكّ مُِيلًا لليقين إذا وقع من العبد. 

وعله عتدحم :اق الخبريات الى تسنكى واغلوم العقيةة والتُوحيد): 

فإذا وَوَهَ]لك عل الجدق يقن ادك عدده ف ياب اشير كإوانهبلللاتكة أن 


تر 
4 20 


ا 11 ا م العو لل نر ا 4 ا 
غيره وشك في ذ لِك فإن الشك يزيل يقينه؛ بخلاف إذا تعلق شكه بالطلبيات؛ فإن الشك 


ٍُ 
3 


الوارد في باب الطَلبيّات لا يؤثَّر فيها. 

ويتفرّع عن هذه القاعدة (اليقين لا يزول بالشّك 2 باب الطلبيات): تحقيقٌ الأصل 
في أبواب كثيرة» عَرَض المصيّف ججملةً منهاء فقال: (وَالِأَصْلٌ في مِيَاهِنَا الطَّمَارَه...) إلى 
أخعر هادكر: 

والمراد ب (الأصل) هنا: القاعدة المستمرّة التي لا ترك إلا لدليل ينّقل عنها. 

ودّكر النّاظم (الأصل) في تسعةٍ أبواب: 

فالبنات الأول أن الأطدلن ق وباوكا الطهناة© وإضيافة الناه إل المين لا ثراه نه 
تخصيص عاءٌ بأَنْ يريد مياه المسلمين» بل مقصودٌّه: المياه الكائنة على وجه الأرض التي 
تتعلّق بها أحكام الطيازة: 

والباب الثّاني: الأصل في الأرض الطَّهَارَة. 

والباب الثّالث: الأصل ف الاب الطَّمَارَة. 

والباب الرّابع: الأضل ف اللتجارة الطهاقة: 

والباب الخامس: الأصل في الإبضاع التحريم؛ 

والإبضاع - بالكسر -: عَقَد النكاح والأبضاع - بالفتح -: الفروج. 
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والدى انقعشيه غيارة التاطلق 30« سم بهو الس الس غين. 

وهدًا الموضع مما تنازع فيه العلماء؛ هلي الأصل فيها الحلّ أم الأصل فيها التّحريم؟ 

وفصل المنازعة: في الكلمتين المتقدّمتين: 

فالأصل في الإبضاع: الجل. 

والأصل في الأبضاع: الحرام. 

وتفسير ذَلِكَ: أن الأصل في الإبضاع - وهو عَمّد النُكاح وود دمن العافاء 
يعقد نكاحه على ما شاء من النساء إلا ما استثني في آيات سورة النساء والأحاديث 
الواردة فيها لقوله تعالى: مأَاكْسامَاطابَ لكم نايس #[النّساء:*]ء ولا محْرَج عن هَذًا إل 
بالاستثناء الوارد في المحرّمات. 

فالأصل في (الإبضاع) - وهو عَفّد التكاح -: هو الجل. 

وأما (الأبضاع) - وهي الفروج - فالأصل فيها: الحرام؛ فلا يجوز للعبد أن يطأ فَرْجًا 
إلا با يستبيحه به من عَفْد الزَّوجِيّة أو مُلّك اليمين؛ كما قال تعالى: # وَادنَ هم لِفروهِمَ 
حو 27 الَاع لوهم أوْمَامَكَكْتَ لْيَصمُْم 43 [للومترن] الآآية: 

فَإنَّ ِو الآية تدلٌ عل أنَّ الأصل في الفروج: التّحَريمء وأنّه لا يجوز للإنسان أن 
يستبيح شيئًا منها إلا با مُيحه من عَفْد الرّوجيّة أو مُلك اليمين. 

فم يفصل المنازعة: هو ملاحظة المعنى المتقدّم للكلمتين السَّابقتين: الإبضاع. 
والأبضاع. 

والباب الكناقين: الأميل ف اللخومة التسريه وكاس إن جره بابلا 
يِل إل بدّكاق فتلك الآأصل فيها: التحريم» وهي مقصود النّاظم الذي تيئة 2 اشر حه)؛ 
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لك 00 مو - 
لقوله تعالى: '#حْرَّمَتٌ عَلَيَكْه ألْمَبَئَةٌ # [المائدة:]» والميكّة: هى ما قَارَّق الحياة بدون ذكاة 


1 


شرعبة. 

وإن 0 ب(أل) في 0 الاستغراق الجامع لجميع الأفراد؛ فالأصل فيها: م 
ل م ا كان سد 
م 000 فذكر الاق الالما ضرم مين نعود إعلاكاينان 
الأصل فيها هو الحلال. 

والباب السّابع: الأصل في دم المعصوم وماله: التّحريم 

والمعصوم: مَنْ ثبتت له حُرمة شرعيّة يَمتنع بها. 

والمعصومون همٌ: المسلم, والذَّمّىُ والمُعامّد وَالمُسْتأمَن. 

ومَنْ ليس معصومًا فهو: الحريئٌ القاتِل للمسلمين؛ فلا حُرمة لدمه ولا لماله. 

والباب الثّامن: الأصل في العادات: الإباحة. 

والعادة: آسمٌ ينا أستقرٌ عليه النّاس وتتَابعوا. 

والموافق للكرع: تخصيص القاعدة باسم (العرف)؛ فيقال: (الأصل ف العرف 
الإياحة)؛ فهو أحسن من قوهم: (الأصل ل العادة - أو العادات - الإباحة)؛ 
لأمرين: 

أحدهما: أنّ خطاب الشّرعَ جاء باسم (العرف) ول يأتِ ب(العادة»؛ قال تعالى: 9 خُذِ 
ا وص اَْمْرْفِ © [الأعراف :4 أي: المعروفٍ الخار فوت اناس 

والكغرة أن (العادة)اتكرن خقية ونكون سق نالك نفل كرن الاين 

وا عْدِل عن (العُرف) إلى (العادة) أحتاج الفقهاء والأصوليُون إلى ؤكْر شروط يعد 
نغها بالعاذة: تق عن تلك التروظ اسع (الخرفك )ف( القرق )الأ يكوه إلا بحسنا 


ماع 
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ولا يُنْقَل عن العرف الثّابت كونه مفيدًا الإباحة إِلّا بدليل» فالأصل: أنَّ العُرف مباحٌ؛ 
فلا يقل عنه إلا بدليل يُخْرجه عنه» وهو المشار إليه بقوله: (حتََى يجِيء صَارِفُ الإِبَاحَةٌ)؛ 
أي الثّاقل ها عن كونها مباحة إلى حرّمةٍ. 

والباب التّاسع: الأصل في العبادات: التّوقيف؛ أي: وقف التَعبّد بها على وُرود الدّليل 
وهو المذكور في قوله: 

وبق ستوقاوحيوة ‏ واي نزواماتية 

فمقصوده ب (الأ9و3): العبادات؛ لأنّ الغال الخعصاص أسم الشّرغ بها فيكون 
قوله (مَشْرَُوعًا) مُفِسُّرًا لقولكة (الاسي )تانشك عل لسري ركوقه مخدرو عا تعلق 
العبادات. 

ومَذِِ القاعدة ترجم لما المصنّف في «القواعد والأصول الجامعة» بقوله: (الأصل في 
العبادات الحظر). 

فالمصيّف وغيرٌ لهم عبارتان في هذا الموضع: 

أحدهما: الأصل في العبادات: التوقيف. 

والآخر: الأصل في العبادات: الحظر. 

والفرق بينه): 

أنَّ الجملة الأولى باعتبار وُرود (العبادة) في خطاب الشّرع؛ فلا عبادةً تُمَحَل إِلَّا مع 
ورود خطاب الشّرع. 

والجملة القانية باعتبار أبتداء العبد بها؛ فابتداء العبد بالعبادة محظورٌ حيَّى يَرِد خطاب 
الشرع. 


مم يا 2 
م 
1 

8 


133 


شرح «منظومة القواعد الفقهية) 





قَالَ المُصَنَفْ رحمه الله: 
1 ا د او ا 
وال الأقوو كاللكاوسيق ١‏ والتكج يبهذا نكم لأ راد 


م6 9 8 8 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر النَّاظم وََهأَلَُ قاعدتين أخريين من القواعد المنظومة: 

الأولى: الوسائل لها أحكام المقاصد. 

والثّانية: الزوائد لها أحكام المقاصد. 

فمتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة ألفاظ: 

الأوّل: المقاصد؛ وهي: الغايات المرادة في الأمر والنّهي. 

والثّاني: الوسائل؛ وهي: الذّرائع المُوصِلَة إلى المقاصد. 

والثّالث: الؤّوائد؛ وهي: الأمور الي تجري تنميي للفعل. 

ومعنى القاعدتين: أنَّ الوسيلة لا حُكم المقصد أَمْرَا وكيا وثوابًا وعقابًا؛ فالصّلاة مثلاً 
مقصدٌ والمشي إليها وسيلةٌ» فالصَّلاة جماعة في المسجد مأمورٌ بها؛ فيكون المشي إليها 
مأمورًا به؛ لأنّه وسيلتهاء ويُئاب العبد على وسيلة المأمور» كا أنّهِ يُعافَّبِ على وسيلة 
المنهيٌ عنه المْحَرّم. 

وكدَّلِكٌ القول في (الزَّوائد)؛ كالخروج من المسجد. والرّجوع إلى البيتء فإنّه تَابعٌ 
المقصدّ؛ فيؤجر العبد عليه ومَدًا من بركة المأمور؛ أنَّ الزَّائدَ الام المأمورٌ يكون العبد 
مُئَابًا عليه» ومَدًا ظاهرٌ في إلحاق زوائد المأمور به. 


123/4 
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أحدها: زوائدٌ مُتمّمة للمُحرّم من جنسه؛ فلها كمه تحري وتأثي). 

وقايها وان الالداطي من الشدتم» يها العند دار تممه م تراه ودار قد 
فهاذِه ليس لا كم المقصّد؛ بل يثاب العبد عليهّاء كقاصد حانة مر شَّرِب فيهاء ثم نّدِم 
وألقى كأسَه وخرج من ا حانة نادمًا على فِعْله فإنَّ خروجه الآن من ال حانة يُعَدّ زائدّاء ولا 
للكق بالمتضد ع وغ رذني الثبر الى شرع الع ول كلض افا عل رك 

والقو زو قو ا لانتس ول لتخليبا الغييل 1 كك اسه ولق لاثتات عليه السدول: 
يُعاقّبِ؛ كخروجه من حانة الخمر إذا فرغ منهاء فإِنَّ خروجه حينئذٍ ليس مُتَمه) للمقصد 


51 
7 
3 


ولا فَعَله تخَلَضًا من الحرام» يبنا َرَغْ مما وَاقَعَ خرج» فلا يئاب ولا يُعاقّب. 


:د 


“رات (0) 4 . 
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قَالَ المُصَنَفْ رحمه الله: 
وَانقَطَا وَالاكرَاة وَالنُسَيَان 2 أشقطلة تفبُومنا الك 
لوجم الإثلاق ينثت اتدل يقن اللأيخ عله والألسل 
م6 +9 + 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 
ذَكّر النَاظم رَِمَُلَنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي: (قاعدة إسقاط 
الخطا والإكراه والثسيان). 
فمُتعلّقات القاعدة ثلاثة ألفاظٍ أيضًا: 
أوَّهها: الخطأ؛ وهو: وقوع الشَّىء على وجه لم يقصده فاعله. 
وثانيها: النُسيان؛ وهو: ذهول القلب عن معلوم له مُتَقَرّرِ فيه. 
وثالئها: الوكراه؛ وهو: إرغام العبد على ما لا يريد. 
والمراد بالإسقاط: عدم التَأثِيم. 
والمعروف في خطاب الشَّرِع تسميته: تآوْرَا أو وَضْعَاء أو رَفْعَاء وعَبّر الفقهاء عنه 
ب(الإسقاط). 
فم يُتجاوّز عنه في الشّرع: الخطأء والنّسيانء والإكراه؛ فلا إثم على تُخطئ» ولا على 
ناس» ولا على مكرَه. 
ولا يرتفع بعدم تأثيمهم ضمائهم؛ قَهُّم لا يأثمون, ولكِنّهم يُضَمّنون ما تَرَنّب 
خطئهم, أو نسيانهم, أو إكراههم. 
والضَّمان: هو إلزام المعدّي بحقٌّ المتَعدّى عليه في المحُلّف. 
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و 
داء 


فيضمن مَؤْلاءِ حقوق للق فيا أتلفوه مع عدم حصول إثم في حقهم. 


0 
8 


ا 9 ك١‏ 0 هه 
ل 


0د يك م 
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قَالَ المصنف رحمه الله : 


دوخ تافل الالتكاءق القم ‏ تت 11 
م6 + < 2 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذَكَر النَاظم رَِمَهَآنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة: (يثبت تَبَعَا ما 
لا يثبت أستقلانًا)؛ فيُحكّم على شيء بِأَمْرِ ما لمجيئه تابعًا لا مُستقلًاء قله ُكمٌ مع 
الاستقلال» وله حُكمٌ مع التبعبّة. 

والمراد ب(الاستقلال): الانفراد. 

والمرد ب(التَبعيّة): آنضامه إلى غيره. 

فيكون له حُكجٌ حال الاستقلال والانفراد» وله حُكجٌ آخر حال التّبعية والاتحاد. 


ل 
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فال ا مصتف رحمه الله : 


وَالعْرْفُ مَعْمُولُ ب وِإِدَاوَرَدْ خُكْمٌمِنَ الشَّرْع المَّرِيفٍ لََيحَدْ 
م6 +8 4 42 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر النَّاظم رَِمََآَنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة: (العغرف 
بحا 

والعُرفٌ: ما تتابع عليه النّاس واستقرٌ عددهم؛ وهو الذي يسمّبه مَنْ يُسمُبه (عادة). 

وإليهما أشار أبن عاصم في «مرتقى الوصول» في قوله: 

وَالعْرْفٌ مَايُمْرَفَ بَئْنَ السّاسٍ ‏ وَهِثْلهٌالعَادَةٌدُونَ تاس 

وتقدّم أنَّ المختار: هو آسم (العُرف). 

ومن أحكام الغرفي: لتّعويل عليه في ضَبْط حدود الأساء الشّرعيّة الّتي ل 00 
حدودها؛ كإكرام الضيف. وبر الوالدين» والإحسان إلى الجار؛ ومَاذًا هو مُراد النّاظم. 
وأقتصر عليها لأا أعظم موارد قاعدة (الحُرف تُحَكَّمٌ)؛ فالأحكام الشّرعيَّة التي ل 

وده اضخط الكر ف 


5 
5 


وأكثر الفقهاء - ىا تقدّم - يذكرون مَلذِهِ القاعدة بقولهم: «العادة محكمَة). وسبق أن 


ذكرنا أن أسم (العادة) معدولٌ عنه إلى أسم (العٌُرف)؛ فيقال: (العُرف مُحَكّم). 


2 20 
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فال ا لصتف رحمه الله : 


م6 9 8 8 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر الناظم رحمَدألنَهُ قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة: (من أستعجل 
شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه). صرّح بها النَّاظم في «شَّوْحهاء ول يَجْرِ على وَفْقها في 
نَظمه. 

فإذا نجل العبد الأمور الي يتركب عليها حُكمٌ شرع قبل وجوه أسبابام تفده 
أستعجاله شيناه وعوقِب بنقيض قَصْده؛ كُمِنْ قكّل مُوَرّئه لبَرِنّهه فإنّه يُعاقَبِ بحرمانه من 
الميراث» ويأثم بفِعْله 

والمحظور هو: ما مي عنه شرعا على وجه الإلزام؛ أي: الْمْحَرّم. 

7! 

200520 لوب قبل ب كان 5 القاعدة. 

وأقتصر رَِمَهُأَهُ على ذكْر (المحظور)؛ لأنَّهِ الأكثر غالبا فيكون الممنوع عادةً تنا يطلب 


علدسرو 


أحَد معاتجلته عر ما 


123060 





صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال المصنف رحمه الله : 
2 0 ووء +ع 00 5 5 56 0 
وَإِن اتى التحريم في نفس العمل أو شرطو.ء فذو فسَاد وَخلل 


م6 2 3 55 قد 
قال الشارح وفقه الله : 
ذكر النَّاظْم رَحمَدنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ وهى قاعدة: (العبادات 


الواقعة على وجه مخرة) على ما في اشَرْح النَّاظم». فالمراد ب(العمل) في قوله: لس 
العَمَلُ) هو: العبادات. 


لكِنّه في كتابه الآخر «القواعد والأصول الجامعة» ألحق بها المعاملات» وهو المعروف 
عند أهل العلم في مَذِهِ القاعدة أئَّها عامّة في العبادات والمعاملات. 


والمراد ب(التُحريم): النَّهيء وعُبّر عنه بأثره النّآشئ عنهء فالأصل في النّهي: أنَّه 
لتّحريم. 


ومورده هنا: هو الفعل» فكأن النَّاظم يقول: (وَإنَ أنّى التي في َفْسِ العَمَل). 
َه م 
والنهي باعتبار تعلقه بالمنهيّ عنه يرجع إلى واحدٍ من أربعة أمور: 


أوَّها: رجوعه إلى المنهيٌ عنه في ذاتِه أو رُكيه. 


وثانيها: رجوعه إلى شد طه والشرط أصطلاحًا: وَصف خارح عن الماهية, يلزم من 
عدمه عدم ما عُلَّق عليه. 


وثالثها: رجوعه إلى وَصّفه اللازم له» والوصف الملازم هو: ما آقترن بالمنهيٌ عنه 
نضار تعناهنا له قو زرا شكيه: 


ورابعها: رجوعه إلى خارج ع تَقَدم متصل بالفعل. 


13061 


شرح «منظومة القواعد الفقهية) 





3 2 4 ا 
والبُطلان» وإذا رجع إلى الأمر الرّابع فإنّهِ لا يرجع عليه بالفساد والبُطلان. 
هذا فصل المقال في مسألة كبيرة؛ هي: هل يقتضي النهي الفساد أم لا يقتضي؟ 
0 3 اك : : 3 4 2 
وبياها وَفق ما تقدم: أن النهي يقتضي الفساد ني الأحوال الثلاثة الأولى» آمَّا في الحال 


ماس 


نيا 


1302 
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فال المصتف رحمه الله : 


2 4 


امتبوا شه بعد الدَمَاع بالتِي هي أخسَنٌ 


م6 9 كه 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر الناظم رَِمَهَآنَهُ قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة: (مَن أتلف شيئًا 
دَفْعًا مضرته فلا ضمان عليه؛ بعد الدقاع بانّتي هي أحسن). 

فَالمجلَفٌ لا يضمن وَفق مَذِهِ القاعدة بشرطين: 

أحدهما: أن يكون الحامل على إتلافه دَفْعُ مضرّته؛ كمّنْ صال عليه جَمَلُ يريد أكله 
فدقّعهء فإنّهِ أتلفه دَفْعَا مضب ته. 

والآخر: أن يكون الدَّفْع واقعًا التي هي أحسن؛ أي على الوجه الأكملء عا يُقتصّر فيه 
على أدنى الإتلاف؛ كمَّنْ صال عليه جَمَلٌ يريد أكله فكسّرهء فَدَفْحُه الجَمَلَ عن نفسه 
بالكسر هو من الدَّفع بالّتي هي أحسن. 

ار طسوتم 
يمكن آرة تقى إلى ما فوقه. 


رر 0م 0 
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قَال المصنف رحمه الله: 
5ل ليذ الكل ف التقسو. فلختم والإفسزاد اكليم 
وَالنَكِرَاتُ في يق التّقَيٍ تُعْطِي العُمُومَ أَؤسِيَاقٍ النَّهي 
اينف نياو 3 لنفومياية انبا 


5" قو جوة ار و #افرس 1 دن حي ا ا ا ل 
وفثله اللمفرة إذ تشبباف فافهم هديت الرشد كا بشحاف 


م6 7 8 5 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر النَّاظم حمَدُأنّهُ هنا حملةَ من القواعد المنظومة المتعلّقة بدلالات الألفاظ؛ وهي 
تأضول الثقه الع هننها تو اعدة: 

وآنطوت هَذِهِ الأبيات الأربعة على ذِكُر سنّة ألفاظٍ موضوعةٍ للدّلالة على (العموم)؛ 
وهوشمول جميع الأفراد التَاشئى عن العام. 

و(العامٌ) أصطلاحًا هو: القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حَضْر. 

فأوّها: (أل) الدّاخلة على المفرد والجمع. 

والمراد بها: (أل) التي للجنس؛ كقوله تعالى: (إإِنَّ لضي لبي خحْسْرٍ 45 [العصر]» 
فهي تفيد أنَّ جميع جنس الإنسان في حَسَارِ. 

وكذل المطيقك 1331325 ذكرمرقولهه (كَالعَلِيم)؛ مدا التّمثيل يحَمَل على أمرين: 

أحدهما: إرادة آسم اللّه (العليم). 

والآخر: عدم إرادة أسمه. 


والّذي جرى عليه النّاظم في شَّرْحه هو: الأوّل. 


12364 
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والذي فصع يه القافناة عو مان كفرلقاء ررد العلية يح )#افركنا عد لكل العتريه 
لأنّ كل موصوف بالعلم فَإنَّه يكون موصوقًا بالحياة. 

وثانيها: التَكِرَاتُ في سسيّاقٍ الثفي. 

وثالثها: النَكِرَاتُ في سياق النّمي. 

والنّمي والنَّهي يشتركان في كونه دالَّيْن على العدم» ويفترقان في الصَّيغة الدالّة عليها؛ 

فللّهي صيغة تختصٌّ به» وهي: دخول (ل١)‏ النّاهية على الفعل المضارع» وعلامتها: 
جَزْم الفعل المضارع. 

وأما تفي فأدواته كثيرة. 

واللّمظان المذكوران متعلّان بالتّكرة حال النَّمْي والنَّميء وزاد المصيّف في «القواعد 
والأصول الجامعة» عَدَّ (التكرة في سياق الشّرط) مما يفيد العموم من التكرات» وإلى 
ذَلِكَ أشرتٌ بقولي: 

وزاك تاطس فق فتصرو 1 الكبرااق تساطية تتكسذا 

ورابعها: (مَنْ). 

وخخاضيهاة (نا) الاسمة دون الخرفة عل الجمهون. 

وسادسها: المفرد المضاف؟ ولا قائلٌ به هلكّدًا على وجه الإطلاق الذي أورده النَّاظمء 
لكِنّ مراده هو: المضاف إلى معرفة» فعلى ذَلِكَ جَرَّى في (شَرْ حه)؛ وفي «القواعد 
والآصول الجامعة»). 

والمختار في المسألة: أنَّ سم الجنس المفرد ذا أضيف إلى معرفةٍ أفاد العموم. 

فالمفرد المضاف َعم بشرطين: 


أحدهما: أن يكون أسمَّ جنس . 
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60 


والآخر: أن يكون مضاذ 


25 


لى معر 


ل 
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قال ا لصتف وحمه الله : 


وَلَايقِِمٌ الحَكُم حَتّى تمه يتان تَرْتَقِعْ 


م6 8 كه 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

الل ا يي تر عي ا تا رز اا 
تتم ولا يترتّب عليها مُقتضاها والحكم المعلّق بها؛ حتّى تتم شروطها وتنتفي 
موانعها). صرّح بها النّاظم في (شَرْ حه). 

وزاد في «القواعد والأصول الجامعة»: وجودً الأركان؛ وهي زيادة لا حاجة إليها؛ لذن 
ع ل اا 

فالموافق في وَضْع مَْذِهِ القاعدة: أن الحكم م: تعلق بالشروظ والموانم 

فمن قواعد الشّريعة العظام أنَّ الحكم على السَّيء منوطٌ بأمرين: 

أحدهما: أجتماع شروطه؛ وتقدم أنَّ الشّرط: وَضْففٌ خارج عن ماهية الشَّىء يلزم من 
عدمه عدم ما عُلَّق عليه. 

والآخر: آنتفاء موانعه» وأشار إلى (الانتفاء) ب(الارتفاع)» أي عدم الوجود. 

و(المانع) أصطلاحًا: وَضْفٌ خارج عن ماهية الشَّيءء يلزم من وجوده عَدَمُ ما عَلّق 
عليه. 


8 


اا 


12367 





شرح «منظومة القواعد الفقهية) 


قَالَ المصنف رحمه الله : 


وَمَنْ أتى ب عَلَيّهِمِنْ عَمَل قد أسْتَحَو ماله عَلَ العَمَل 


م6 9 8 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذَكَر النَاظْم يمَهُلنَُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: (أستحقا 
الجزاء مقابل العمل). 

فاستحقاق جزاء العمل مُتوفّففٌ على الوفاء بالعمل نفسهه فمَنْ وَفْ بالعمل أستحقٌّ 
الجزاء» ومَّذًا جار فيم| يكون بين العبد وربّهء وفيم| يكون بين العبد وغيره. 

ماري سل راس ا ادر ف جواء» وكد لِك مَنْ عمل 
لخن طي اذ عل الوه العقون عليه نوكيا فقن تحن قّ الجزاء عليه 


6 


اا 


058ظ12 
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قال المصنف رحمه الله : 
و 1 عدم ١‏ يرو به 


م6 9 كه 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

الا مَهُلنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: (فعل بعض 
المأمور إن شق فعل كله). 

وغل لقو القاعدة هر العنادات النى تقيل ابلص وبأ تتقى صسوركبا مغ عندء 
بعضها؛ كالصّلاة قاعدًا؛ فإِنَّ حقيقة الصَّلاة باقيةٌ شرعًا مع زوال بعضها (وهو القيام): 
فمّن قير على الصَّلاة ولم يقدر على القيام فيها فإنَّهِ يأ ب| يقدر عليه» فيصل قاعدًا. 

وأمًا العبادات الي لا تقبل النَخْض فلا تجري فيها القاعدة؛ كمَنْ قير على صيام بعض 
اليوم وعَجَرز عن صيامه كلّه فإنّهِ لايُؤمّر بصيام ما يقدر عليه؛ لأنَّ مَذِهِ العبادة لا تقبل 
التعْضِء فلا يسمّى العبد صائئ) حنّى يصوم النّهار كلّه من طلوع الفجر الثَّانِ إلى غروب 


2 2 
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قال المصنف رحمه الله : 
رع ةر 6 ار 6 34 7 56 َه 0 58 
وكل قا شياعناخاندون داك اضر الحيي با لشيخدون 


م6 9 يه 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر النَّاظم رَتِمَوُلَنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: (الضّمان 2 
الملأذون به؛ ضما نشاً عن مأذون فيه كان تابعا له. فلا ضمانَ على صاحبه). 

والإذن نوعان: 

فالتُوع الأوّل: الإذن العُرفٌ؛ وهو: إِذْنَ العبد في حقّه لغيره. 

فَمَنْ أن له غيره فلا ضمان له بشرطين: 

أحدهما: ثبوت الملّك في حقٌ الآذِنْ؛ فيكون مالكًا كَا يلا أذن فيه. 

والآخر: أهليّة المأذون له في التّصرف. 

والنّوع الثَاني: الإذن الشَّرعيُ؛ وهو: إذن الشَّرِع للعبد. 

وعلى العبد الضّمان بشرطين: 

أحدهما: أن يكون في الإذن مصلحة مباشرةٌ للعبد. 

والآخر: آنتفاء المٌسرر عن صاحب المأذون له فيه كمَنْ بلّغْ به الجوع مبلّعّهِ حتّى 
خشي الهلاك, فوجدّ شاةً فذّبحها وأَكَلهاء فإنّه ينتفع بأكْلها مع ضانها؛ لأنَّ الحامل له على 
كلها هو دَفُعُ الصَّرر عن نفسه. ففيه مصلحة مباشِرةٌ له. 

وكذا يمكن أن ينفي الضّرر عن غيره ما أن له فيه بأن يدفع له شاءً أو قيمتها. 

لي 


: 0 ماله ) 4 


1200 
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قَالَ المصنف رحمه الله : 


و -ه 3 5 
ا 9 2 عبر 8ه لاه 9 إن عي 9 58 182و شع 87 5 ون 6 
وَكل حكمتدَائِر مع عِلتِه وهئ الى قد اوحبت لشرعفه 


م6 9 8 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر النَّاظم وَِمََآَنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: (الحكم يدور مع 
علته وحخودا وهناما): فالأحكام في الشرغ مناطة يعللها. 

والمراد ب (عِلّة الُكم): الوصف الظّاهر المنضبط الذي عُلّق به الحكم الشّرعيٌ. 

ومن متعلّقات مدا الأصل: أنَّ الُكم يدور مع عِلَّنه. 

والمراد ب (الدَّوران): الوجود والعدم, والتّمَي والإثبات» وهَلدًا معنى قول الفقهاء: 
الحكم يدور مع عِلََّه وجودًا وعَدمّاء ونفيًا وإثبانًا». 


له 
وهو مشروط بشرطين: 


لخدف 


2 
6 


أحدهما: أن تكون العلة متيقنة. 
والآخر: وُرُود الدّليل ببقاء الحُكم مع أنتفاء عِلَّنَه؛ فإذا وَرَد الدّليل أنَّ الحكم باقٍ 


وأرتفعت العِلّة يبقى الحُكم ولا يتعلّق بتلك العلّة. 
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قال الشارح وطق الله : 
ذكر النَّاظم وَِمََآَنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: (الشروط 2 


العخود التي تبرم بين طرفين فأكثر؛ طلبًا لمصلحة أو دَفْعا لفسدة) . 
فالشّروط المتعلّقة بالعقود نوعان: 
الأوّل: شروط العقود؛ وهي الشّروط الأصلية للعقد. 
والثّاني: شروطٌ في العقود؛ وهي الشّروط الزّائدة عن أصل العقد الْتُقّى عليها بين 


المتعاقديّن؛ طَلَبّا لمصلحة, أو دَفْعَا لمفسدة. 
ال سي س0 


إ 


مهداة ال 


ما أ ستثني في قوله: 
5 2 اه 0 3 و ما و 0 27 اكت ذاغا لظ 


5 
- 


السام 


122 
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فال المصتف رحمه الله : 


و وار و عي 0 ا ير 5 ود ان عي دض ها و 
تَسْتَعْمل القرعة عِندَ الهم مِ2ّالحقوقٍ أو لدَىالترّاحم 


م6 9 كي 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر النّاظم رَِمَُلَنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: (القرعة). 
والقرعة هي: الاستهام لاختيار شيءِ دون قَضْد تعيينه مُسبقَا. 

والاستهام: الضَّرب بالسّهام؛ ى) كانت تفعله العربء ثم أَقيمَ غيثه مَقامّه. 
وذكر النَّاظم أنَّ القرعة تُستعمّل في مُقامين: 

أحدهما: مقامٌ الإبهام؛ لتعيين ما يراد تمييزه. 


والآخر: مقام الازدحام؛ لتبيين ما يراد تقديمه. 


54 8 ه 
5 


60 5 ها 
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قال المصنف رحمه الله : 
ار د عو "ير لاوقا كين عل 0 كاب لحر فاه د اق اجر 6 


م6 9 8 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر النَاظم رَحمَدُنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: (أجتماع عملين 
من جنس واحد). 

ومّلذه القاعدة مندرجةٌ تحت أصل عظيم عند الفقهاء هو: (تداخل الأعمال). 

فالأعال إذا أجتمعت لما حالان: 

أحدهما: الازدحام؛ وسبق تحرير أحكامه في تزاحم المصالح والمفاسد. 

والآخر: التّداخل. 

ومن فروعه أنه إذا أجتمع عملانٍ فل أحدهماء ونُويا معًا. 

وهو مشروطٌ بثلائة شروط: 

أحدها: أن يكون العملان من جنس واحدٍ. 

وثانيها: أن يكونا متّفقي الأفعال. 

[مسأنة]: هل يوجد عملان من جنس واحدٍ ويفترقان في الأفعال؟ 

نعم؛ صلاة الجنازة» وصلاة التّفَل أو الفرض؛ فصلاة الجنازة: لا سجود فيها ولا 
ركوعَ؛ فهم| من جنس واحده لكِنّ الأفعال غير متّفقةٍ. 


وكذا سجود التّلاوة مع الصّلاة. 


1204 


م 


2 6 0 ١ + 
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و دل و 


فال المصئف رحمه الله : 


2 3 خخ ل د 2 
ون شوق ف تن بانااتاتيردواشتام 


م6 9 كه 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر النَّاظم رَيِمَدْلَنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة: (المشغول لا 

أي أنَّ العين المشغولة بحُكم لا تُشْكَل بغيره؛ كدار موقوفة فلا تُرْمَن. 

والتّحقيق: أنَّ مَذِهِ القاعدة مُقِيّدة بها يرجع على الإشغال بالإبطال دون غيرو» فإن رجع 
إشغاكًا الجديد بإبطال القديم مُيِع منه» وإلّالم يُمتّعء وإليه أشار أبن عثيمينّ وَمَدادَة 


بقوله: 


و 
6 0 1 / لانوشان تك ا 
5 و و .4 ّ د" 24 ب رَّ ف اليه نيب 


ماه 
50 


24 9 6 ه 
م 


7 
7 


7 
ٍ 
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قال المصنف رحمه الله : 
م 4 من ليه ١‏ عبر 7 


وَمَنْ يُوَدَعَنْ أَخِيووَاجبًا لَهةالرججوع إِنْنَوَى يُطَلِبَا 


م6 9 كه 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر النّاظم رَيِمَُأَنَهُ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي: (أن من أدى عن غيره 
واجبًا هَلّه الرجوع بمطالبته إذا نوى). 

فَمَنْ أدّى عن أخيه دَيْنَا ولم ينو الرّجوعٌَ إليه فإنّهِ لا يجوز الرّجوع إليه» وإن نواه جاز له 


الرّجوع إليه. 


١ 
3 
1 


0 
0 
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َال المصتف رحمه الله: 
وَالوَاز زع الطَّلِعِيْ عَنْ العِضْيَانٍ كالواز زع الشَّرْعِيْ بلَانُكُرَانٍ 
وَالْحَفَديِنَهعَل الَّمَام ال واكام تسد واه 
م الصَلَاةٌ مع سكام شَائِع عَلَ النِيْ وَصَحِهٍ وَالتَبِع 


م6 9 8 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر النَّاظم م1 للد قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة: (الاعتداد 
بالوازع الطبعي؛ وأنه بمنزلة الوازع الشرعي). 

والوازعٌ هو: الرّادعَ عن الشيء الموجب تركه. 

وذكر المصدّف أنه نوعان: 

أحدهما: الوازع الطَبعيُ؛ وهو المغروس في الحبلّة الطبعيّة. 

والآخر: الوازع الشّرعيٌ؛ وهو المرَنَّب من العقوبات في الصّرْعَة الدينيّة. 

ووراءهما وازعٌ ثالثٌ لم يذكره المصئف: وهو الوازع السّلطاني. ذكره الطّاهر أبن 
عاشور في كتابه في «المقاصد). 

وتَجِمَع الأنواع الثّلائة بقولي: 

وَالوَانِع الطّلْعِيْ عَنِ العِضْيَانِ كَالوَازٍ زع الشّرْعِيّ والشْضَانٍ 
بكري اذ ان لكات عرد المي لقا 


ل 2 
وفق الله الجميع لمايحب ويرضى. 
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اضر لي محا وا 


ليلة الأربعاء الرابع من شهر جمادى الأولى 


لس سا سه سه ضبن ١٠‏ اله 1196 جني ا 


سنة ثمان وثلاثين بعد الأربعمائة والألف 


في المسجد التبوي بمدينة الرسول صََكلَ انوس 


د 


0د عت كم 


12059 


100 


1[ [ |[ [ [ |[ |[ |[ أ 2 


2 اا ل 3 | ا ا 0 2( م٠_١ه‏ 
| ٍ 8 | ا 0 ' | 5 8 

93 اهل اك وك 1 م 

سم سلا أل | سد / ست سس ع ,ست )ا بي ست لأ ل ع 


ب 


و 


2 11 2 


الل 


ركد ِكَجْرَاءَالصَئْهَابِيَ 


اللَرَق سَنَهَ (7/58) جمَوَالل سان 


دقع د وى ردقه بجع ووم يه 
مدعو رن لسع لصون لوال مسيم سور 


ا 
122011118 
لنب 
لي اريم 0 7 سي 
عَطََاَكَ اهاور فس 
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5 له الَّذِي صَيَّرَ الدّينَ مرَاتِبَ وَدَرَجَاتٍء وَجَعَلَ لِلْعِلْم به أمُ صولا وَمهِمآتِ 


5-4 
> 3 0 
7 


وس راو 


وَأَشْهِدُ ألا إِلَهَإِلَّا الله حَقَاء وَأَسْهَدُ أن * لو فداه 
اللَّهُّمّ صَلُ عَلَ تمده وَعَْلَ آلِ محمد كا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِي» وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ 


لس 


خيد عبد اللّهمَ بَا رك عل عميه وَعَلّ آل تمق كع باركنت عل إنرافيةة وَعَل آل 
ِبْرَاهِيمَ» إِنَّكَ حَمِيدٌ تَحيدٌ. 


ل 
اكيم و 6م50 مو :و 0 و 2 0 
َحَدَِي بَاعَةُ مِنَ الشيُوخ و وَهوَّ أوّل حَدِيثِ سَمِعْتَهُ مِنْهُمْ» بِإِسْنَادٍ كل إلى سَفيَانَ بْنِ 


و أ و 2 


0 بُوسّ مَوْلَ عَبّدِ الله بْنٍ عَمْرِوه عَنْ عَبّدِ الله بْنٍ 
عَمْرِو بْنِ العَاصِي رََإيَدعَنع؛ قَالَ: قال ول اشم ]الوروك : «الرَاحمون يَرْحَهُمْ 
الرّحْمْنُ أرْمُوا مَنْ في الأْض؛ يَرْحَمَكُمْ مَنْ في السَّا). 
مََازلٍ المَقِينِ. 

وَمِنْ طَرَائِقٍ رَحْمتِهمْ: إِيقَافُهُمْ عَلَ مُهتٍ العِلّم؛ بِْرَاءِ أضُولٍ المتُونء وَتَيينِ مَقَاصِدِهًَا 
الكُليّة وَمَعَانبَا الإجَلِيَة؛ لِيَسْتَفْيِحَ بدَلِكَ البْتَدُِونَ تَلَقَيَهُمْ وَيَجِدُ فيه المتَوَسَطُونَ مَا 
يُدََرَهُمْ وَيَطَلِعُ مِنْهُ المتَهُونَإِلَ تَحْقِيقٍ مَسَائِلٍ العِلّم. 
وَعَلذَا هذا شَرْحَ الكِتّاب الثاني 0 (بَرتَامَج مَهآتِ العِلّم) في (سَبَيِهِ السَّادِسَة) يست 


نيحد الأَرَْعائَة وَالألفية وَهو كات «المُقَدُمَة الآجراميّة) لِلْعَلَامَةٍ ة حمل بن محمد 


الصَّنْهَاجِيٌ المحْر وف ب( أبن آجرًام)» المْتَوَق سَنَهَ ناث وَعِشْرِينَ وَسَبْيَالَةِ. 


ٍُ 
7 
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وَ(آجُرّام) هو بمدٌ الهمزة وضمٌ الجيم وتشديد الرّاء مفتوحة؛ ى) هو المعروف في لسانٍ 
(البَرْبَرِ) الذين هم قوم المصتف. وبهذا ضبطه أحد علمائهم» وهو عل بن سليمان الدمنتي 
في كتابه «أشهرٌ غَرَّة الأنوار»» وذكر أَنَ مَنْ لم يعرف لسان البربر يأتي به على غير مَذّاء ولا 


1 7 : 5 اذ اسه : 22-6 2 
يزالٌ مُستعملا عند البربر في لسان العامّة» يقولون: (آكرّام)؛ يريدون به: الرَّجل الصَّالحَ. 





ع 8 ا ه 
ماد 


ربعا دح رمحي تباي 
حي د يت 
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صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 





الكَلَامُ هو هك المففيد بالوَضع. 


م6 9 8 5 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

نا كان مُتعلّق علم النّحو هو الكلاءٌ؛ درج التحاة على أستفتاح مصتَّفاتهم ببيانٍ معناه 
وقد عرّفه المصنّف مريدًا معناةٌ الاصطلاحيّ بقوله: (الكَلَامُ هُوَ اللّفْظُ المْرَكّبُ المُفِيدٌ 
بالوّضع)» فله عندهم أربعة شروط: 

أوَّهَا: أن يكون لنظاء وهر الصّويث الشف عل عرق تأكدر وز اشرو المحائة: 
وعطووبالسفدة ل متها اوهرة اذا لمعل يد #الشر ةن دون الهم ل نا لمعن لب 
نحو: ديز وهو مقلوبُ (زيْدِ)» ف(أل) في قول المصنّف (اللّفْظْ)؛ عهديّة يريد بها ما كان 
تمهاد من الالقاط ووة المقل »و تست اللند الشهل: (قرل. 

وثانيها: أن يكون مركَبًا؛ والتَركيبُ هو: ضمٌ كلمةٍ إلى أخرى فأكثرٌء ولا يريدون مُطلّق 
الضّمّء بل يريدون ضع مخصوصّاء وهو ضمٌ كلمةٍ إلى أخرى على وجه يفيدٌ. 

ف(أل) في قوهم: (المرَكَبُ)؛ عهديّةٌ؛ لأئّم يريد المفيد من المرّكَّبٍ دون غيره» وهو 
المسمّى عندهم: (مُسندًا). 

وثالئها: أن يكون مفيدًا؛ وهو: ما يتجٌ به المعنى ويحسّن الشّكوت عليه من المتكلّم. 

ورايعهنا: اناكوة موقي غابالغة العر له آي وخدير لال مدتى تعراقه السرت ون 
لسانها؛ فالعرب وضعت كلمة (أسي) للدّلالة على الحيوان المعروف. ووضعت كلمة 
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دوف ا ند يو ماه 
شرح «المقدمة الأجرامية) 


ا ا 


(القلم) للدّلالة على آلة الكتابة» فمعنى (الوَضْع) هنا هو: #حفل اللطظ و الخعل مد 
تعرفه العرب في لسانها. 

فالكلام عند التّحاة: هو اللّفظ المركّب المفيد بالوضع» على ما ذكرنا. 

وأخلّصٌ من عدا وألْخَصٌ أن يُقال: الكلام هو القول المُسبّد؛ 

ف(القولٌ) يتضمّن: اللّفظ والوضع. 

و(التججه) بسكن الر كيب والافادة: 

فالمعاني الأربعة المعدودةٌ شروطًا في حقيقة الكلام ترجع إلى معنيين هما: القول 
والإسناد. 

وتُسمّى الكلمة الواحدةٌ: (قولًا مفردًا)» والكلام يتألّف من كلماتِ. 

فمثال الكلام: قوله تعالى: :َه حَِقٌ ل شَْءِ # [الرّعد:5١]؛‏ لأنّهُ قولّ مُسَدٌء فهو جامعٌ 
للشُروط الأربعة عندهم: وهي: اللّفظء والوضعء والثّركيب» والإفادة المجموعةٌ في 
قول المحمّقين - كم تقدَّم -: القول المُسنّد. 

ومقال التكلمة اق لكيه القالفة (انلما» و(تعاق )ابوك )»لطي واو لاد لاريم 


كلمات أربعٌ في كلام واحدٍ. 


3 
0 
2 
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قال الضتف وحمه الله: 


ا 0 اص عد را اله 1 جز ب 26,4 
وَأَقِسَامَه ثلاثة: اسم وفِعل» وَحَرف جَاءَ لمعنى. 


م +8 +3 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 

موُلَاءٍ المذكورات هن أقسام الكلمة. 

كن 5 و ا 5 ع اع 

أمَا أقسام الكلام فهي ثلاثة: المفرذ» والجملة» وشبه الجملة؛ وكأنه أراد مجموع ما 
يتألّف منه الكلام» وهو: الاسم» والفعل» والحرفٌ الموضوع لمعئّى» فهي أجزاؤٌه من 

وكل كلمةٍ عربيّةِ ترجع إلى أحد هَذِهِ الأقسام الثلاثة» فالتقدير يكَا ذكره المصنف هو: 
(أقسام أجزاء الكلام ثلانة)ء فأقسام الكلام هى الغلاثة المتقدمة: المفردى والحملة. وسبه 
الحملة). وهذه أقسامٌ لتلك الأجزاء؛ 

فالأوّل: الاسم؛ وهو: ما دل على معنّى في نفسه ول يقترن بزمن. 

0 1 34 - 5 . م - ع ع 

والثاني: الفعل؛ وهو: مادل على معنى ني نفسه واقترن بزمنٍ ماضيء أو حاضرء أو 
مستقبل» مكل لفق لفق أنفق. 

والثالث: الحرف؛ وهو: الموضوع لمعنّى في غيره؛ نحو (من) لمعنّى الابتداء» وتُسمّى 
(حروف المعاني) تمييرًا لها عن حروف المباني» وهي الحروف الحجائيّة التي تثر؟ 


الكلمات» فتسمّى (حروف المباني). 


ع 


؟. > 
55 3 
هد مر 
05 لذ 
تر 
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شرح «المقدمة الاأجرامية) 





قَالَ المصئف رحمه الله : 
فَالِاسْمْ يُخْرَفُ بِالَفْض وَالتَنوينِ وَدْحُولٍ الأَلِف وَاللام عََيْهه وَحُرُوفٍ الحَفْض؛ 
وَهِيّ: مِنْ» وَإلّ» وَعَنْ وَعَلَ وَف» وَرُبَّه وَحَتَىه وَحَاشََاء قات قاف 


َاللامُ وَخُرُوفُ القَسَمِ؛ روعي ال ا 


م6 9 كي +5 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

نَا بين المصيّف رتنه حقيقةً الكلام وأقسامّه؛ شرع يذكر العلامات الَّني يتميّزيها 
قري انل د ع حيار يذ يت طنياس ره اين 
بعلامات الفعل» ثمّ ختمٌ بعلاماتٍ الحرفٍ. 

فذكر أو أربعَ علاماتٍ تيز الاسم عن الفعلٍ والحرفٍ. وهي أله أسوكة الكليةة 
اي يكوق كل وانحن مها وليك اها عل أن كلمة ماه أ 

فأتها:(انلسكى)؟ ركتنوضيازة الكونن »و سك عفد لصم بخ ارا )لوهر: 
الكسرة الّي يُحَدثها العام أوما نابٌ عنها؛ كقولك: (مررتثٌ بالمسجدٍ)» فالكسرة 
المحرّكة للدَّال هي (الخفض). 

وكافيها" (الللرين )+ وع و تون سنافدة البح اجر الانييم فى الوضيل لنظاء وتقار خط 
ووقماء 018 عليها بتكرار الحركة؛ فتكون ضمِّتِينه أو فتحتين» أو كسرتين؛ كقولك: 
روث مدو 10بنة): والكنير تان اد عفان للذال تسكتان (كويةا): 

وثالثها: دخول (أل) على الكلمةء فتكون وهاه ككلمة (دَرْسٍِ) تدخل عليها فتصير 
(الدوس ): 
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وأشار المصيّف إلى عَذِهِ العلامة بقوله: (وَدْحُولٍ الأَلِفٍِ وَاللّام)» والمتقرّر عند أهل 
العربيّة أنّ الكلمة المكوّنة من حرفينٍ فأكثرٌ يُنطّق بمسرّاها لا آسيهاء؛ كَحَرْقٍ الباء واللّام؛ 
لا يّقال: البّاء واللّام» وإنما يقال (بَل)» وحينئذٍ فلا يقال: (دخول الألف واللام)؛ بل 
يقال دخول (أل). فال مستحسّن في ذكر مَذِهٍ العلامة إذا عدت أن تقول عول (أل)غل 
الاسم - كما تقدّم -. 

وأكمل من ذَلِكَ - كما ذكر السّيوطيٌ وغيره - أن يُقال: دخولٌ أداة التَعريف عل 
الاسم وعد هذا أكمل تحقيقا لأمرين: 

أحدهما: للخلاف في المُعَرّف؛ أهو الألف واللّامء أم الألف وحدّهاء أم اللّام وحدها؟ 

والآخر: لتندرج (أم) الحمريّة فأداة التَعريف في لغة حميرَ (أم)» تُجِحَل عندهم موقع 
(آل) ق اسان العر و وم محديةة اليس مِنْ أَمبر أمْصَِام في أَمُسَفَرا. رواه أحمدُ بِهَدًا 
للف وإسنادٌه صحيحٌ» لكِنّه وقعت الرّواية فيه بالمعنى بلسان الصَّحاييٌ الذي رواة. نه 
على ذَلِكَ الخطيبُ» وآبن حجر في «التلخيص»» فهو مرويٌّ بلغة أحد الصّحابة من أهل 
اليمن» وأصلّه في «الصّحيحين» بلفظ: 'لَيْسَ ء مِنْ البرٌ الصَّيّامُ في السّمَر). 

وزايغينا : دخول (خرُوفٍ الحقض) عليها ؛ كقول الله تعالى: 38 عَلَ الل توكلا 6 
[الأعراف:64]» فالاسم الأحسن (اللّه) أسم؛ لدخول حرف الخفض (على) عليه. 

ومَذِهِ العلامة راجعةً إلى العلامة الأولى» وهي: (النفض)؛ لأنَّ الخفضٌ من موجباته: 
دُخولٌ حروفه على الكلمة» فالخفض - كما ستعلم في آخر الكتاب - تارةً يكون بدخول 
حرف الخفض. وتارةً يكون بالإضافة» وتارةً يكون بِالتَبِعيّة لمخفوض. 
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دقع قعدفيق ر قهاه 
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ومن حروني الخنفض: (خُرُوفٌ القَسّم): (الوَاوٌء وَالبَاه وَالتَاءُ)؛ والمراد ب(القسم): 
اليمين» وأفردها عن حروف الخفض - وهي منها - لاختصاصها بالدّلالة على اليمين؛ 
فذكرها من باب ذكر الخاص بعد العام. 


ا 5 ُ 
0 
رد 


ا 
3 
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قال الصتف وحمه الله: 


ل ٠‏ 3 ييز 2 52 م 0_0 ب الا 2 ا . 4 3572 
وَالفعل يعرّف بقدء وَالسَينء وَسّوفء. وتاءٍ التأنيث الساكنة. 


م6 2 +5 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصّف وِيِمَدَآنَهُ أربع علامات مُيّر الفعل عن الاسم والحرفء هي أدلَّة فِعليّة 
الكلمة؛ 

أوَّها: دخول (ق1) الحرفيّة ل اس مير 
على (أفلحَّ) في قول الله تعالى: 3 َدَأَظلمَ من رَكّهَا 5 # [النّمس:4]» ودخومًا على 
(يعلم) في قوله تعالى : 3# قد يلم لم أله 2 [الثور:>]. 

وتَقِييدٌ (قد) بالحرفيّة فيّة أحترازٌ من (قد) الاسميّة سميّة؛ فنا لا تدخل في هَلذَاء و(قد) الاسميّة 
هي التي بمعنى (حَسب)؛ كقولك: قد زيدٍ درهٌ؛ يعني: حسْبٌ زيدٍ درهبٌ فهو كافيه: 
فالمراد علامةَ للحرف هي: (قد) الحرفيّة» دون الاسميّة. 

وثانيها وثالئها: دخول (السِّينِ وَسَوْفَ) عليه؛ ويختصّان بالفعل المضارع وحذده؛ 
كدخول (السّيِن) على (يقول) في قول الله تعاللى: 35 © سَيَعُولُ ألسّمهاءٌ © [البقرة:؟4١]»‏ 
ودخول (سوف) على (يُوتي) في قول الله تعال: 9# سَوْفَ يُوْتِيِهجَ أُجْوَرَهَم © [النّساء:153]. 

ورابعها: دخخول (نَاءِ التََنِيثِ السَّاكِبَه)» وتختصٌ بالفعل الماضي دون غيره» وتكونٌ 
لاحقة لآخره؛ كدخوها على (قال) في قول الله تعالى: 3# فَالَتَ رَبَ بن ف عند ك بيَاف 


ألْجَنَةَ © [التّحريم:١‏ ١]ء‏ فالناء المذكورة تاء تانبيق ساكة, 
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ولكيق قات للانينف ال كر تيار عقيف بها غيرها من النّاءات: فالنّاءات التي 
تدل على الفعل ثلاثٌ: 

الأولى: تاء التَأنيث السّاكنة؛ نحو: (قالت). 

والثانية: تاء المتكلّم الي للفاعل؛ نحو: (تُبتٌ). 

والالثة: ذا المخاطب أن المخاطة» تحر (لبت)وزنيت )1 

وم يذكر المصنّف علامة للأمر أسوةً بقسيميه الماضي والمضارع؛ لأنّه جار على مذهب 
الكوفيّين الّذِين يجمعلون الأمر تابعًا للمضارع غير مُستقلٌ عنه. ولأجل تبعيّته م يذكر له 
علامة على وجه الاستقلال. 

والطتعيم: اذ جه الالترسه نوكت ولالعد عل الطلي» ومعرل ياه 
الخاطة أوتون الوكتهلية 


ا 
7 
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قال المصنف رحمه الله : 


وَاحمَرْفٌ: مَا لَا يَصْلّحٌ مَعَهُ دَلِيلُ الاسم وَلَا دَلِيلٌ الفغل. 


م6 9 8 5 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المضتف َمَهلنَُّ علامة واحدةً تير الحرف عن الاسم والفعل» وهي دليل حرفيّة 
الكلمة :تلاك العلامة عدم لوجر 

فعلامة الحرف: أنّه (لَا يَصْلّْحُ مَعَهُ) شيءٌ من العلامات المتقدّمة للاسم أو الفغل» 
والمراد ب(الصَّلاحيّة): صِحَّة تركيب الكلام في لغة العرب؛ ومنه: (هل) في قول الله 
تعالى: 38 هَل أَقَ عِلَ لضن [الإنسان:١].‏ 

فمهما أستعملتٌ معها شيئًا من علامات الاسم أو الفعل التي تقدَّمت؛ فإئَهَا لاتصحٌ 
وفع كد لك ف اللساة الغرره 


3 


0 
1 
27 
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فال المصتف رحمه الله : 


باب الإعراب 
الإعرّاتثٌ تن أوَاخر ا لكَلِم؛ لاختلافٍ العَوَامِل الداخلة عَلَيْهَاء لفظا أو تَقديرًا. 


م6 9 8 5 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

نا بيّنَ المصئّف وَِمَدَلنَهُ مُتعلّق النّحو - وهو الكلام - ذكر هنا حُكمّهء فالمذكور هنا 
هو: حكم الكلام. 

فإِنَّ المقصود عند النْحاة: بيان الأحكام الي تجري على الكلام, والّتي أشاروا إليها 
بقولهم (بَابَ الإعراب). 

والإعراب عند التحاة مُقيّدٌ بثلاثة أمور: 

أوَّها: أنّهِ تغييئٌ؛ والمرادُ به: الانتقال بين علامات الإعراب الآ ذِكْرهاء فيََقّل من 
الضَّمٌّ إلى الفتح إلى الجرٌ؛ باعتبار العوامل. 

وثانيها: أن محلّ التغيير هو أواخر الكلمة؛ دون أوائلها وأواسطهاء والتَبِير حقيقىٌ أو 
0 

وثالثها: أنّ سبب حدوث التغيير هو أختلاف العوامل الدَّاخلة على الكلمة. 

والعوامل: جمع عامل وهو عندهم المقتضي للإعراب - أي: مُوجِبه -» فهناك عوامل 
توجب الرّفع» وعوامل تُوجب التّصبء وعواملٌ تُوجب الخفضّء وعواملٌ تُوجب 
الجزة. 
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أحدهما: لفظييٌ؛ وهو: مَا لا يمنع من النطق به مانمٌ؛ كقولك: (جاء المؤمنٌ)» و(رأيثٌ 
المؤمنَ)؛ و(مررثُ بالمؤمن)؛ فإنَّ حركة (النُون) المتغيّرةَ لاختلاف العوامل الدّاخلة على 
الكلمة لم يمنع من النطق بها مانمٌ؛ ضيه وفتحاء وخفضًا. 

والأآغر :تتذيرق توهوابها ممع وزع اللطق يدرطانة: 

وموانع النطق ثلاثة: 


أوَّها: التَعَذْر؛ فيها كان آخره ألما لازمة تُقَدَّر عليها جميع الحركات؛ مثل: (موسى). 
وقاقباك لذ قي كان الغرفيوا ز ١‏ اوبزاة لاقي د وغانها عنته والكورة برطي 
عليها الفتحة؛ مثل: (المرَكى). 


وثالها: أشتغال المحلٌ بالحركة المناسبة فيه كان مضاقًا إلى ياء المتكلّم فتُقَدّر عليها 


فمثلًا: إذا قلت: (جاء موسى)؛ فموسى: حُكمّه الرّفع» وم تظهر علامته» بل قُدّرت؛ 
لأجل التعذر. 


وإذا قلت: (جاء المرَكّي)؛ فالمزكّي: أسمٌ مرفوعٌ» ولم تظهر علامئه؛ لأجل التُقّل. 
وإذا قلت: (جاءَ غلامي». أو (أخذت كتابي)؛ ف(غلامي): أسمٌ مرفوعٌ» و(كتابي): 
أسحٌ منصوبٌء ول تظهر العلامة فيهما؛ لاشتغال المحلٌ بالحركة المناسبة لوضع الكلمةء 
رعرع اكير وان بالك 
ويّقال: (الحركة المنايسبة) مع (أل)» ويّقال: (حَرَكَةٌ المناسّبة)؛ إذا جردّت كلمة 
(الحركة) من (آل). 


عه : 
0 


مك97 
50-75 


> 
4 
2 


7 
7 


1 
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م 1 عر هد ل 2 0 

وعم رك ا حيين: وسصعصصي؟ و 

0 ان م او ف اق 0 كاه 
َلِلأسْء مِنْ ذَ لِك الرّفعٌ» وَالنَضْبٌء وَالحَمَضء وَلَا جَرْمَ فِيهًا. 
1-0 ات 6 ع ا مره 5 2 
وَلِلأفْعَالٍ مِنْ ذلِك الرّفع» وَالنضصَبٌء وَالْجَرْمُ ولا خفضّ فيهًا. 


م6 9 8 5 قد 


فال الشارح وفقه الله : 


أن أقسام الإعراب أربعة» وعدَّها بقوله: (رَفْعٌ وَنَضْبٌ 


ص 
03 


ذكر المصتف راان 
وَحَفْضُء وَجَزْ)؛ ولكل واحدٍ منها علاماتث سيذكرها إن شاء اللّه فيه| يُستقبّل. 

والرّفع هو: تغييدٌ يلحق آخمر الاسم, والفعل المضارع الذي لم يتّصل بآخره نون 
الإناث أو نون التوكيد؛ لدخول عامل ماء وعلامته: الضمّة» أوما ينوب عنها. 

والتّصب هو: تغييدٌ يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتّصل بآخره نون 
الإناث أو نون التوكيد؛ لدخول عامل ماء وعلامته: الفتحة» أو ما ينوب عنها. 

والخفض: هو تغييرٌ يلحق آخر الاسم فقط؛ لدخول عامل ماء وعلامته: الكسرة: أو ما 
ينوب عنها. 

والجزمٌ: تغييرٌ يلحق آخر الفعل المضارع الَّذي لم ينّصل بآخره نون الإناث أو نون 
التُوكيد فقط؛ لدخول عامل ماء وعلامته: الشّكونء أو ما ينوب عنها. 

ولو الأقسام الأربعةٌ على ثلاثة أنواع: 

الأوّل: ما هو مشتركٌ بين الأسماء والأفعال؛ وهو: الرّفع» والنصب. 


114 


1 
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والثّاني: ماهو مختصٌ بالأساء؛ وهو: اموه فاو سل لذ بالأنقال اذا ولايكة 
أن يأي فعلّ مخفوضٌ. 

والقالك: ماهو فص بالأقعال؛ وهر الجزم» "فلا تعل ىله بالأسياء أبدذاء ولا يمك أن 
يأني أسمٌ مجروة. 

وليس من مَذِهِ الأقسام شي للحروف؛ لأئّها جميعًا مبنيّ والمبني: هو ما لا يتخي آخرٌه 


مع تَعْير دخولٍ عامل عليه» فيلزم حركة مُطردةً. 


ا 0 4 
0 


“711 
م 
9/1 
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قَال المصنف رحمه الله : 


باب معرفة علامات الاعراب 


رف أن عَلامَاتٍ: لفق ل" 07 

ما امه فتَكُونْ عَلَامََ لِلرَّفع في أَرْبَعَة مَوَ اضِعَ: في الاسم الْمَرَّدِ مُطْلقَاء وَجمْع 
التِْيرٍمُطلقَاء وَجَنع اموَنّثِ الال وَالفِعْلٍ المُصَارع الذي لَ يَتَصِل بآخرو شَيْءٌ. 

مره يُعَلَامَةَ لِلرّفْع في مَوْضِعَيْنِ: ني جمْع المُدَكَرِ السَّائِ وَفي الأشاء 
الْحَمْسَةِ؛ وَهِيّ: أَبُوكَ وَأَخَوكَء وَحَمُوكِ وَفُوك وَدُو مَالٍ. 

َأمَا الألفٌ فَتَكُونْ عَلَامَةَ ِلرَّفع في تَْيَة الآسْمءِ سحاضَّة. 

َم الو قتَكُونْ عَكَامَةَ رفع في الفِْلٍ المضَارع؛ ذا أنصَلّ به ضَمِرُ تيه أَوْ صو 


م6 9 8 5 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

نَا بي المصئف رَيِمَهُلَنَهُ حقيقة الإعراب» وأنواعَه» وقَسَّمه على الأنواع المتقدّمة - 
أتبعها بِبَابٍ في (مُعْرِفَة عَلامَات الإعراب» ذكر فيه أنَّ لكل قسم من أقسام الإعراب 
الي تقدّمت علاماتٍ يتميّز يها عن غيروء وأبتدأ ذَلِكَ ب(الرّفع)؛ فذكرأنَّ (لِلرَفْع ربع 
عَلَامَاتِ)؛ هي : ام ب لا 

والأصل في علامات الرّفع: الصَّمَّةه فهي أمٌّ الباب» وما عداها نائبٌ عنهاء فالرّفع له 
أربع علامات؛ واحدةٌ أصليّة؛ هي: العكة ودلات فرعيّة؛ هي : الواوء والآلف. والوة: 
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ا 


0100 بق ل ع 4 و ايو : 
فالعلامة الأولّ - وهي (الضّمّة) -: (تكون عَلَامَةَ ِلرّفع في أرْبَعَةٍ مَوَاضِعَ): 
الأوّل: (الاشة الشقرة)؛ واكراد جه هناءما لبس منتى» ولا سموعاء.ولا مين الأسياء 
الى قت ١‏ ىد( ا ل أو 0000 ا يئر 5 
؟ بحو: (محمد)ء ومله فو ل 98 مد ووأ له 6 [الفتح:14]» ف(محمّدٌ): أسمٌ 
مرفوعٌ» وعلامة رفعه الصَّمَّة. 
والثاني: (جمَعْ التَكِْيرِ)؛ وهو: الجمع الذي تَكَسَّرت صورة مفرده - أي: تغبّرت -؛ 
د 2 3 
نحو: (رجال) جمع (رجل)» تغيرت صورته بزيادة (الآألف) بعد (الجيم)» ومنه قوله 
د مجو لس سالا 5 5 ”م عي الى في له 50" 
تعالى: لمن الْمُوّمِنِينَ رِجَالٌ *: [الأحزابت:717]» ذف( رجال): اسم 0 وعلامة رفعه الضمة؛ 
والثالث: (جَمْعٌ المْوَنَثِ السَّاك)؛ وهو: جمع الإناث الذي تم مفرده بألفي وتاءٍ 
مزيدتين. 
وأضيف إلى (التَأنيث) لأن مفرده مؤنَّتْ) وأضيف إلى (السَّلامة) أن المفرد فيه سَلم 
من التّغِير؛ مثاله: (المؤمناث) جمع (مؤمنة)» قال الله تعالى: مأ إدَا حم الْمُؤْمدتُ 1# 
[الممتحنة:١٠]»‏ ف(المؤمناتٌ): سح مرفوعٌ» وعلامة رفعه الصّمَّة؛ لأنّهِ جمع مؤنَّثِ سالك 
و 4 0 2 
والآؤلى أن يقال في الموضع الثالث: (الجمحٌ الذي حدم بأل وتاءٍ مزيدتين» وما ألجق 
به)ء فيندرج فيه على علدا الوضع ثلاثة أنواع : 
أحدها: ما كان مؤْنَّنًا وجمع جَمَعَ مؤنَّثِ سام؛ ك(ا هندات) جممٌ (هند). 
والثاني: ما كان جمعًا لغير المؤنَّث وتم بالألف والنَّاء؛ مثل: (الحّاماتثٌ)» فالحم 
51 اوضر هليه الكو املكو 
32 َه ع م 5 3 
والتّوع الثالث: ما ألجق به مما آخره ألففٌ وتاءٌ وليس جمْعَاء مثل (عرفاتٌ)؛ فهي كلمة 
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والرابع : (الفِعْلَ المُضصَارِعٌ الّذِي ل يتَصِل بآخرو شَيْءٌ) من لواحقه؛ ومنه: (يغفر) في 
قول الله تعالى: 3# فَمَعْفْرلِمَن كاه © [البقرة: 0175 ف(يغفرٌ) : فعلّ مضارعٌ مرفوعٌ وعلامة 
رفعه الضّمَّة؛ لأنّهِ م يتّصل به شيءٌ من لواحقه. 

وشرطّه: ألا يتقدَّم عليه ناصبٌ ولاجازمٌ - ى) سيأتي -» فإن تقدّمه ناصبٌ أو جازم 
تغيّر هذا الحكم. 

ولواحق المضارع خمسٌ: 

أوَّها: نون الإناث ولا يُقال: (نون النُسوة) في الأصمٌ؛ لاختصاص (النْسوة) بالإناث 
من بنات آدم والأمر أَعَمٌ من ذَلِكَ. 

وثانيها: نون التّوكيد خفيفة أو ثقيلة. 

وثالثها: ألف الاثنين. 

ورابعها: واو الجاعة. 

وخافسها: باءالشاطة. 

فَهَؤْلَاءٍ الخمس هي لواحق الفعل المضارع. 

والعلامة الثانية - وهي (الوَاوٌ) -: (تَكُونْ عَكَامَةَ ِلرّفْع في مَوْضِعَيْنِ): 

الأوّل: (جَنْمُ الدَكَّر السَّاك؛ وهو: الجمع الذي محم مفرده بواو ونونٍ أوياءِ ونونٍء 
وما ألْحِقٌ به. 

وأضبيف ]إل (التدكير) لآن مقرده الك كك وأضنيف إل (الشنلذمة) لآنّ امقر فيه سل 
من التغيير؛ نحو: (المؤمنون) جمع (مؤمن). ومنه قول الله تعالى: 9# لمارا لون 1*6 


[الأحزاب:؟؟]» ف(المؤمنون): سم مرفوعٌ, وعاكطة ونع الران أله جمعٌ مذكَرٍ مالك 
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والقاي: (الأشعةالقتصة تسن أقوك واشوك وتوف رفوك وَذومال): 
و(الشهو)؛ ام أقزائة ادر نامى جنهةا ووجها قاذ أصينة لكا لبن كبر كا ءلثنال: 
(حوك)» وري) أطلق أيضا عل قرابة الّجل من جهة زوجيه: فيسوع فيه (حخوة)» لكِنّ 
الأشهر هو كَسْرُه (حموكِ)؛ فوضعه في الأصل لقرابة المرأة. 

و(ذو) هو خامسّهاء ولا تختصٌ الإضافة فيه ل(لمال) كما فعل المصئّف - فقال: (وَذُو 
ال) سه فإذا عمقت لغب (المنال) سرت مرق ما ذعروثر أعنانها إل غبو انال 
ك(العلم) لكان أشرف وأليقٌ وأنسبّ للمحلٌ فإن المقامَ مقامُ تعليم. 

وزاد بعضُهم (هنوكً). وهي كلمة يُكنّى بها عم يُستقبَحُ» والأشهر فيها: إعرابا 
بالحركاتء وأمّا إعرابها بالحروف فقليلٌ؛ لهذا أهملها المصنّف. وجرى عليه المصتّفون 
لكتب الابتداء في النّحوء فالأساء عندهم خمسة. 

ومَلذِهِ الأسماء الخمسة تُرفع بالواو؛ نحو (أبونا»» ومنه قوله تعالى: #إوأبْوكامَيْحُ 
كب (5 4 [القصص] ذ (أبو): آسمٌ مرفوعٌ» وعلامة رفعه الواوٌ نيابة عن الصّمَّة؛ لأنّه 
من الأساء الخمسة. 

والعلامة الثّاائة - وهي: (الأَلِفُ) -: (تَكُونُ عَلَامَة للرَّفْع) في موضع واحدٍء وهو 
فقنو الأمواء اط 

والذى هو: الاسم الدَال على أثنين» وك آخر مفرده ألفٌ ونونء أو ياءٌ ونون؛ نحو: 
(رجلان) مثنّى (رجل). ومنه قول اللّه تعالى: 0 قَالَ رجَلَانِ © [المائدة:777]؟ ف(رجلان): 
أسحٌ مرفوعٌ» وعلامة رفعه الواقٌ نيابةَ عن الصَّمّة؛ لأنَّه منتى. 

والعلامة الرابعة -.وهي: (التون) -: (تَكُوَنُ عَلَامَةَ رفع في) موضع واحد وهو 
الي ودار العا رشبي )رموه لالقثا سه نمو يقداانه رشعلا 
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(أَوْ ضَمِيرُ جمْع) - وهو: الواو -» نحو: تفعلون؛ ويفعلون. 

لقني انه ل لشفا دوه الام ودر تسارت 

فهو فعلٌ مضارعٌ آتصلت به ألف الاثنين» أو واو الجاع أو ياء المخاطبة» وسياقه في 
كاذو اننجية: (تفعلان وونعلذ نه وشعلون وتعلرة» وضعل 

وتسمى مله الأفعال بالبناء المذكور: الأفعال الخمسة. 

ولا يُراد عينّهاء بل وزثباء فكلٌ فعل ورد على هذا البناء هو مندرجٌ في الأفعال الخمسة. 
وتسميتها ب(الأمثلة الخمسة) أَوْلى؛ لتلا يُنَوَهّم أختصاصّها با يذكره التّحاة من 
الأمثلة» فيقال: (الأمثلة الخمسة) عِوَضًا عن (الأفعال الخمسة). 

وف فض القع - كابن هشام والأزهريٌّ - إلى أنَّا أمثلة سنَّةٌ؛ لأنَّ (تفعلان) 
- بالنّاء في أوّله - يجيء للمؤئّث والمذكّرء فكتابتُها خمسةٌ» وأما عَدَّها في الحقيقة فسن 
أمثلة؛ تقول في حقٌّ رجلين: (تحفظان العلم)» وتقول في حقٌّ أمرأتين: (تحفظان العلم)؛ 
فيقع في حقٌّ المذكّر والمؤنّث على حدٌ سواء. 

وكلزو الآفعال كنا سنلف ت ثرقع يقبوك التوق؛ وده (تعلمون) ف فول التدتعال: 
رايد ديا كناره 45 [التّوبة]» ف(تعملون): فِعلٌ مضارعٌ مرفوع, وعلامة 
رفعه ثبوت النُونْ؛ لأنّه من الأمغلة السّدّة 


0 


0 
م 
1 
27 
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أ خم و الى او 


قَالَ المصّنف رحمه اللّه: 
وَلِلمَضْبٍ حَمْسٌ عَلَامَاتِ: م 7 ل" وَالْكَسْرَةٌ 07 * النُون. 
ََمَا المَْحَةٌ قَتَكُونْ عَلَامَة ِنْب في تَلَانَةِ مَوَاضِعَ م سم الممرَد وَجمْع 
وَالفعْلٍ الممصَارع إِذَا دَحَلَ عَلَيْهناصِبٌ وََيَنصِل بآخره شَيْءٌ. 
وما الف قَتَكُونْ عَلَامَةَ لِلنَضْبِ في الأسْء الحَمْسَةِ؛ نَحْوّ: (رَأَيْتٌ أَبَاكَ وَأَحَاكَ)» وَمَا 
8 َا الكَسرَة قتَكُونَ عَلَامَة ِلنَضْبٍ في جَمع الموَنّثِ السّالم. 
وََمَا اليَاءُ َتَكُونْ عَلَامَةَ مَةَ ِلَصبٍ في الي وَاسجَمع. 


سرجه سه 


ا حَذْفُ الثونٍ قَيَكُونُ عَلَامَةَ ِلنَسْبٍ ني الْأَفعَالٍ الّتِي رَفْعْهَا بَِبَاتِ النُون. 


م6 9 كه 5 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

كَافرغ المصيّف بت مَهُأنَهُ من علامات القسم الأوّل من أقسام علامات الإعراب - 
وهو الرّفع -؛ أتبعه بعلامات القسم الثاني - وهو التٌصِبٍ. 

فذكر أَنَّ (لِلتضْب َمْسَ عَلَامَاتِ)؛ هي: (المَنْحَةُ وَالَلِففُ» وَالكَسْرَة وَاليَاكُ وَحَذْفُ 
الثُونِ). 

والأصل في علامات التَصب هو: ل ا ل 
فللنّصب خمسٌُ علامات؛ واحدةٌ أصليّة؛ وهي: الفتحة: وأربمٌ فرعيّة؛ وهي: الألف. 
والكسرقة ولاه وحن ره 

فالعلامة الأولى - وهي (الفَنْحَة) -: (تَكُونْ عَلَامَةَ ِلَسْبٍ في تَلَانَةِ مَوَاضِعَ): 
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الأوّل: (الإِسْم المْمرَدُ)ء وتقدّم معناه؛ ؛ نحو: (أجل) في قول الله تعالى: 9# حَقَّ يبَلمَ 
ألْكِتَبُ أَجَلَه, # [البقرة: ]4 ف( أجلّه ): أسم منصوثء وعلامة نصبه الفتحة. 

والثاني: (جَمْعُ التَْسِيرِ)» وتقدَّم معناه أيضَاءِ نحو (القواعد) في قول الله تعالى: 38 وَإِدٌ 
برقع م إِرَْهِعْم الْمَوَاعِدَ من اَلْبَيَتِ 4 [البقرة:/171]؟ ف(القواعد): سم منصوثء وعلامة نصبه 
الفتحة؛ لأنَّه جمع تكسيرٍ. 

والثّالث: (الفِْلُ المصَارِعٌ إِذَا دَحَلَ عَلَيِْ صب و يَنّصِلُ بآخر َيْءٌ) من لواحقه. 

والمراد ب(النّاصب): عوامل التَصب؛ وهي: حروفه. وعِدَّتها عشرةٌ سيذكرها المصنّف 
في (باب الأفعال)؛ نحو (نبرح) في قول الله تعالى: 38 لَن تبح [طه:١]؛‏ ف(نبرح): فعلّ 
مضارعٌ منصوبٌء وعلامة نصبه الفتحة. 

والعلامة الثانية - وهى ال ل اس سار 


4 
20 


التق ستيان انور يك نانم قاف مها كوناك وذا علم؛ إن (1با) وراخا): 
وهالو فاه و30 اج تسو وعلاةاتصنبها الالذاتاب؟ عن النشحة» آنا مر 
الأساء اميس 

والعلامة الثالئة - وهي (الكَسْرَة): (تَكُونْ عَكَامَةَ ِلنّسْبِ) في موضع واحده (في جَمْع 
الموَّنّثِ السّالم)» وتقدَّم معناه؛ مثل: (المسلمات) في قول الله تعالى: 9# إن ألْمُسلِيت 
والمشلاف [الأحزاب:0"]؛ ف(المسلات): أسم منصوثء وعلامة نصبه الكسرة ثيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمعٌ موْنّثِ سالك 

وسبق أنْ عرفت أنَّ الأؤلى في مدا الموضع أن يُقال: (الجمع الذي يم آخره بألفٍ 
وتاق نوها ألحق يه) ليم الأنواع الثلاقة الى سيق بس ذها: 

والعلامة الرّابعة - وهي (اليَاء) - : (تَكُونْ عَلَامَةَ ِلنّصب) في موضعين: 
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الأوّل: (الَديَة)» وتقدّم معنى (المثنَّى)؛ نحو: (رجلين) في قول الله تعالى: 9# هوجَدَ يبا 
رَجَليْنِ # [القصص:08١]؛‏ ف(رجلين): آسمٌ منصوبٌء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 

والقّاني: جمع المذْكَّرِ السَّاك ف(أل) في قول المصنّف: (الْجَمْع) عهديّة يُراد بها جمع 
المذكّر السَّالكُدون غيره» وتقدَّم معناه؛ مثل: (المحسنين) في قول الله تعالى: 9 واه بحْبُ 
لْمحيديرت 5 # [آل عمران]؛ ف(المحسنين): سم منصوبٌ وعلامة نصبه الياء نيابة 
عن الفتحة؛ لأنَّه جمع مذكّر سال 

والعلامة الخامسة - وهي (حَذْفُ النُونِ) -: تكون (عَلَامَةَ لضب في) موضع واحد؛ 
في الأمئلة السب لني تقدَّمت؛ وهي ما كان من الأفعال على وزنٍ (تفعلان؛ يفعلان: 
وتفعلون. ويفعلونء وتفعلين)؛ مثل: (تفعلوا) في قول الله: 35 ولن تَفَعَلُوا ‏ [البقرة: ؟]؛ 


3 
5 


ف(تفعلوا): فعلٌ مضارعٌ منصوبٌء وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنّه من الأمثلة السّنّة. 


4 5 
ل 0 © 
/ 
1 
0 


6 00 
ا 
52 
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قال لصتف رحيه الله 

وَلِلْخَفْضٍ الاق غلكبات: الكت والثاف العف 

ما الكَسْرَةٌ قتَكُونْ عَلَامَةَ للْخَفْضٍ في تَلَانَةِ مَوَاضِعَ في الإشم ارد المنْصَرِفِء وَجَنْع 
لتَكْسِيرِ المنصَرِفِء وَجَنْع الموَنّثِ السّالم. 

وكا الا فتكون غلا مَةَ لِلْحَمْضٍ في ثَلَانَةِ مَوَّاضِعٌ: ف الأشيء القنسةه وف الديق 
انع 


07 عر عر ل انق 


ا المنْحَةُ تَكُونْ عَلَامَةَ ِْحَفْضٍ في الإشم الَّذِي لَايَنْصَرِفُ. 


م +8 +3 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصئف مهأل نَهُ علامات القسم الثّالث بعد فراغه من علامات القسمين الأوَّلِين 
- الرّفع والنّصب -. فالمذكور هنا علامات الخفض. 

فذكر أنَ: (لنْحَفْضٍ تلات عَكَامَاتِ)؛ هي: (الكَسْرَة وَاليَّاكُ وَالمَنْحَةُ). 

والأصلُ في علامات الخفض هي: الكسرة» فهي أهٌ الباب» وما عداها نائبٌ عنهاء 
فالخفض له ثلاث علاماتٍ: واحدةٌ أصليّة؛ هي: الكسرة» وأثتنان فرعيّان؛ هما: الياء 
والفتحة. 

فالعلامة الأولى - وهي (الكَسْرَةٌ) -: (تَكُونْ عَلَامةَ للْخَفْضٍ في تَلَانَةِ مَوَاضِعَ): 

الأوّل: (الإسم المْمَرَّدِ النْصَرفٍِ)؛ والمنصرف هو: المنوّن - أي: القابل للشّدوين ٍ 
نحو: (قرية) في قوله الله تعالى : ©« أوَكالرِى صر عل علد جد ريق #: [البقرة :0 ف(قرية): أسم 


خفرطي وغلافة خقضه الكير وهو متصر ف التحوق التدرين ل 
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والثاني: (جمْمُ التَحِْيرٍ المُنْصَرِفٍ)» وتقدّم بيان معنى جمع التُكسير» ومعنى المنصرف؛ 
نحو: (رجال) في قول الله تعالى: 3# بعودُونَ حال من لَلْنَ # [الجنَ:7]؛ ف(رجالٍ): أسم 
مخفوضٌء وعلامة خفضه الكسرة» وهو منصرفٌ للحوق التّنوين به مع كونه جمعّ تكسير. 

والثّالث: (جَمْعٌ الموَنّثِ السَّاك)» وتقدَّم معناه؛ مشل: (العاديات) في قول الله تعالى: 
#وَالْمسرِيَتِ سبحا 0 [العاديات]» ف(العاديات) : أسم مخفوضء وعلامة خفضه 
الكسرة. 

وم يشترط المصتّف في جمع المؤنّث السام أن يكون منصرفا كم ا شترطه في جمع 
التككسير؛ لأنَّ جمع المؤنّث السام لا يكون إلا منصرقاء بخلاف جمع التُكسير؛ ففيه 
المتصر ف وفيه ما لآ بتصرف» 

وسبق أن عرفت أنَّ الأؤلى في هلدا المحلّ أن يقال: الجمع الذي محتم بألف وتاءٍ 
تويكتو روما الجن يد 

والعلامة الثّانية - وهي: مالقا د رفون لاما مَهَ لِلْحَفْضٍ في تَلَانّةِ مَوَاضِعٌَ): 

الأل: (الكتماة الققتة) الي تقدّمت؛ فتقولٌ: (مررتٌ بأبيك» وأخيك, وذي علم). 
(وأخذتٌ قألك من فيك)»» وتقولُ للمرأة: (تَسَرّي من حميك)» ف(أبي) و(أخي) و(ذي) 
و(في) و(حمي): أس|ءٌ مخفوضة» وعلامة خفضها الياء؛ لأنّها من الأسماء الخمسة. 


والثاني: (التَِيَةُ)» وتقدَّم معناها؛ مثئل: (غلامين) في قول الله تعالى: 3 وَأَمَا! 


مما 


م الى سل 


كان لِعْلمنِ ينِيمَيْنِ شمين ين ## [الكهيف :7 ف(غلامين) : أسم مخفوضء وعلامة خفضه الياء نيا 
عن الكسرة؛ لأنّهِ مث . 
والثّالث: جمع المذكَر السَّالك ذ(أل) في قول الففة (الجمع) غهيدة فالمراد هو جمع 


رع ور 


المذكَر السَاكُدون غيره؛ مثل: (المؤمنين) في قول الله تعالى: 3# بالْمُؤمييت رَءُوفف 


“ع 
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يسم (1]00 # [التّوبة]» ف(المؤمنين): أسمٌ مخفوضٌء وعلامة خفضه الياء نيابةَ عن الكسرة؛ 
لأنَّه جمع موْنَثِ سال 

ا بر 4 ام 1 

والعلامة الثائئة - وهي: (الَنْحَةُ) -: (تَكُونْ عَلَامَةَ لِلْخَمْضٍ في الإشم الَّذِي لا 


ان 


يَنُصَرِفُ)؛ وهو: الاسم الذي لا يدخله التّوين. 

والأصل في الأسماء أنَّا منصرفة» فإذا وُجد مانم من موانع الصَّرف لم تُنوَّن؛ مثل: 
(أحمد) في قولك: (مَسّك بِسُئَة أحمدّ عَِآلََهعََِهوَسَََ)ء ف(أحمد): أسم مخفوضٌء وعلامة 
خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأَنَّهِ منوعٌ من الصّرف. 

جر الممنوع من الصّرف بالفتحةٍ بدل الكسرة؛ مالم يكن مضافًا أو تحلٌ بأداة 
التُعريفء فإذا كان على واحدة من هاتين الحالتين جرٌ بالكسرة. 

فمثلا: (مساجد)؛ كلمةٌ ممنوعةٌ من الصَّرف؛ لأتّها على زنة (مفاعل) - وهي صيغةٌ من 
صِيّغْ منتهى الجموع -» فتقول: (مررت بمساجدً كثيرة)» ف(مساجد): أسمٌ مخفوض. 
وعلامة خفضه الفتحة نيابةٌ عن الكسرة؛ لأنّه ممنوعٌ من الصَّرفء فإذا أضفته أو حَلَيته 
بأداة التَعريف رجع خفضّه إلى الكسرة؛ تقول: (مروثالمساجل)» أو (مررت يهساهد 
الأياقى )4 فالآو لوقت (السائون) فيدخلة بأداة التعري ف (آل)#والتانىي* وقتيت كل 


(مساجد) مضافة» فرجع جرّهما إلى الكسرة. 


ا 3 
:1 26 
ا >< 


11-0 
م 

0 
١ 
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قَالَ المصّئف رحمه الله: 
وَللْجَرْم عَلَامَنَانِ: السّكُون 7 
َم الشّكُونُ ميكُونَ عَلَامَة ِْجَرْم في الفغْلٍ المصَارِع الصّحِيح الآخر. 
و عرق 


وََمَا الْحَذْفُ فَبَحُونُ عَلَامَةَ لِلْجَرْم في الفِغْل المُضَارع المْحْتَل الآخرء وَفي الأَفْعَالٍ الَّتِي 
رَفُُهَا يتات الثون. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

كا فرغ المصئف رَِمَهُآلَهُ من ذكّر علامات القسم الأول والثاق»والثالث من 5 
الإعراب - وهي: الرّفع» والنّصبء والخفض -؛ أتبعها بعلامات القسم الرّابع» وهو: 
الجزم. 

نذكر اه (ِْجَزْم) عَلَامئين؛ هما: (السّكُونُ وَالحَذْفُ). 

والأصل في علامات الجزم هو: الشّكون؛ فهي أمٌ الباب» وما عداها نائبٌ عنهاء 
فالجزم له علامتان #واعد آفيا: هي: الشّكونء والأخرى فرعيّة؛ وهي : الحذف. 

و(آل) ل (انقذق) عيذ قيشفيووة عدف الخرف غاضة؛ لآن الجزم كله حذف؛ 
فمنه حذف حركة؛ وهو الشّكون؛ ومنه حذف خرفي؛ وسيآق بيائه. فيَكُوَنْ في فالعلامة 
الأولى - وهي (السّكُونُ) -: تكون (عَلَامَةَ لِلْجَرْم) في موضع واحدٍ؛ وهو: (الفِعْلُ 
المضَارِعٌ الصَّحِيِحٌ الآخر) إذا دخل عليه جازم. 1 

والفعل المضارع الصّحيح الآخر هو: ما ليس آخره حرفًا من حروف العلَّة؛ِ وهي: 
الألف. والواوء والياء. 
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والمراد ب(الجازم): عوامل الجزم» وهي أدواته» وعِدّتها ثانية عشرٌ سيذكرها المصبّف في 
(باب الأفعال»؛ نحو: (يَلِدُ) و(يولّدُ) في قوله تعالى: 3# لَمْ مير وَلَمَ يُونَدَ () # 
[الإخلاص]» فالفعلان المذكوران (يَلِذٌ) و(يولَدٌ): فعلان مضارعان مجزومانء وعلامة 
حعزهه] اللكوة؟ لان فيحيها لاخر 

وشرطه: ألا يكون من الأمثلة السَّنّةِ لأنَّ لها إعرابًا بختصٌ بها كما سيأتي. 

والعلامة الثانية - وهي (الَلْفُ) -: تكون (عَلَامَةَ للْجَرْم) في موضعين: 

الأوّل: (الفِغْلٌ المضَارِعٌ امكل الآخر)؛ وهو: الذى أخره الف أو واو أو ياء؛ فيجرّم 
بذاك حرف العلةوتقى سركة الخرق الكنارق رف العلةع ويف (يكن )اق قر لدسعال: 
© إِنَّهُ مَن يَتَّقَ وَيَضصَيرٌ # [يوسف:40]» ف(يئّق): فعلّ مضارعٌ مجزوةٌ» وعلامة جزمه 
حذف حرف العلَّةِ اليا فإِنَّ أصل الفعل (يتّقي) بإثبات الياء» فإذا جزم حُذِفت الياءء 
وطن لشن كاير القاقة 110 شرف القارق طرف الماك 

والقّاني: الأمثلة السّنَّة المتقدّمة؛ ومنه قوله تعال: 98 ون لم مَفعَلُوأ 6 [البقرة: 4 7]» 


ف(تفعلوا): فعلّ مضارعٌ مجزوةٌ» وعلامة جزمه حذف الثون؛ لأنه من الأمثلة السّنَّة التي 


3 


تعقدمت. 


00 د 


مفربعا دع رمح ارحبالىء 
ص د عت 
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المْعْرَبَاتَ قِسْنِ: قِسْمْ يُعْرَبُ بِالحرَكَاتِء وَقِسْمُ يُعْرَبٌ بِالخُرُوفٍ. 

َالْذِي يُمْرَبُبِالحرَكَاتٍ أَرْبعَة أنوَاع: الاسْمٌ المقْرَك وَجَمْعْ التَكْسِيرِ وَجَمْعُ الموَنّثِ 
د وَالفِعْلُ المُصَارِعٌ الَّذِي 1 يَنَصِلَ بآخره مَيْءٌ. 

ولو رطعي الت اندع باتني كنيو بافورتكيق 

وَخَرّجَ عَنْ ذَّلِكَ تَلَانَةُ أَشْيَاَ ب الزنى السورضه يد ب بِالكَمْرَق وَالاسشَمٌ الذي لا 
يَنْصَرفٌ يُحفَض بِالمَنْحَةَ وَالفِعْلَ المُضَارعٌ امكل الآخر مخْرَمُ بِحَذْفٍ آخره. 

وَالَنِي يُعْرَبُ بِالخُرُوف أَرْبَعَة أَنوَاع: اليه وَجَمْعْ المُدَكَّر السك وَالأَسَْءٌ الحَمْسَة 
00 6 دي يفتكن لو 0-0 0 اين 


04 0 م و بات 


امع وام 0 
يي َم بالواوء وَتُنْصَبُ بالألِفيء وَتَحْمَض باليَاء. 


5 الأفعَال لالشقمة ارقم بالارو وض 12 بها 


مه +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
ذكر المصئف رَِمَُأنَهُ في مَلدّا الفصل ما مرَّ في با (الإعراب) و(علاماته) على وجه 
الإحمال؟ سي على الطالف؛ والقورية لخد 


1209 


دقق قعدفيق ر قهاه 
شرح «المقدمة الاأجرامية) 





ويك أنّ المعربات فسان: 

أحدهما: ما يُعْرّبُ بالَرَكَاتِ؛ٍ وهي: الصَّمَّة والفتحة» والكسرة» والشّكون. 

والآخر: ما يُخْرَبُ باليرُوفِ؛ وهي: الواوء والألفء والياء» والثون» والحذف. 

و(الشّكون) حركة وليست عدمًا؛ فالعدم: وضْفٌ للكلمة قبل جريان الحُكم النّحويٌّ 
عليهاء فالكلمة تكون موقوفة قبل الحُكم النّحويٌ عليهاء ثم بعد دَلِكَ تُحَكَم عليها 
بحركة؛ هي: الضّمَّة أو الفتحة» أو الكسرة: أو السّكون. 

و(حذف الثُون) حرفٌ أيضًا حُكرا؛ إذ كان هناك حرفٌ حقيقةً ثم حُذِف. 

فعَذّه (السّكونً) حركةً» و(الحذف) حرفًا - صحيحٌ لا شيء فيه. 

و(الَّذِي يُعْرَبُ بالرَكَاتٍ) - كه ذكر المصئف دالا بَعَة أنواع: الاِسْمُ الممَرَدُ وَجمَعْ 
التَكْيِيِ وَجَمْعُ لموَنّثِ السَّاِكك وَالفِعْلٌ المُضَارعٌ الَّذِي َيتَصِلُ بآخره شَيْءٌ) من لواحقه. 

وجميع المعربات بالحركات (ترْفَعُ بالصّمَّة» وَنْنْصَبُ بِالمَنْحَةِ)؛ تمض الاسم منها 
(بالكَسْرَة)» وججرّم الفعل منها (بالسكُونِ). 

(وَخَرَجَ عَنْ) هذا الأصل (١ثَكانَة‏ أَشْيَا): 

الأوّل: (جمْعْ الموَّنَثِ الال ا سير وتقدّم أ اللفظ الأعمّ: 
اجيم السرود التي وكا مر نون وها الوق ب 

والثّاني: (الاسْمٌْ الَذِي لا يَنْصَرِفُ) - أي: لا يُوّن -. تمض بالمَنْحَةِ) لا بالكسرة. 

والثّالث: (الفِعْلٌ المضَارِعٌ امكل الآخر) - أيْ: كان 12 مسعر قت هله الناء أوواقاء 
أوياءً -. و(خْرَمُ بحَذّفِ آخرو) لا بالسّكون. 

(وَالْذَئ يُعْرَبُ بِالخُرُوفٍ أَرْبَعَة أنْوَاع: ليه وَجَمْعٌ الحدَكَرِ الماك وَالأَسَْءٌ الْحَمْسَةٌ) 


5-0 


والأمئلة الستة لستة 
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اوعد اناه بوك قفي ط يالقسم َِ 
ته 


(وَأَمَا جمْعٌ المذَكْر السَّالِقَرْهَمُ الاي وَيُنْضصَبُ وَيُخْمَضُ باليّاءِ). 


و 


آءَ 5 ه ابه ا أ-ه 0 عر 2 ٠‏ عنم 
0 ما الأسعٌ الحَمْسَة فترفع بالواوء واعَييث بالا لفية وَتحَمَضِ باليام): 
و 


00 3 5 57 2 2 ابسن 5 ف 
وأمّا الأمثلة السّتَة (مَترْفَعٌ بالنون, وَتَنْصَبٌ وَتْجِرَمُ بِحَذْفِهًا). 
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فال المصتف رحمه الله : 


7 عو سلسم اق 0 2 و 
الأفعال ثلاثة: مَاض» وَمُضَارِعٌ مر 


الى 0 مر عرض 2 و 2 إن 
نحو: (ضرّب وَيَضْرِب» وَأضرب). 


مت +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصف رَِمَهُأنَهُ في صدر مدا الباب قِسْمة الأفعال. 

وسبقٌ أَنْ عرفت أنَّ الفعل هو: ما دل على معنّى في نفسه. وأقترن بزمن. ودَالِكَ الزَّمن 
ماضي» أو حاضرء أو مستقبل؛ فهو على ثلاثة أقسام: 

أزها» لفحل الناضى ة وهو ادل عل حورل شى وقيل زمن التكلم و تحر (اضاعوا) 
في قول الله تعالى: 38 # أَصَاعُوأ ألصّلَوةَ ©# [مريم:59]. 

والقسس التاق التدل الشسارع» يعو مدل حل حصير كش فى زمق الك متا وهو 
الحاضر -» أو بعدّه - وهو المستقبل - دون طلَبِه؛ ومنه: (يحافظون) في قول الله تعالى: 
:( وان هر حك صَلوَعومَ يفون ((3) © [المؤمنون]. 

والقنسم الثالكة قعل الأمرة وهو :ما دل عل حصرل شين بعد نين التكلم :مغ بطلية» 


نحو: (أقِم) في قول الله تعالى: 3 وَأَقِم الصّكلَوة * [العنكبوت:45]. 
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والفعل المضارع الموضوع للمستقبل يُشارك فعلّ الأمر الموضوع للمستقبلء لكِنّ 
بينهما فرقًا؛ وهو أنْ الفعل المضارع لا يدل على الطّلبء وأمًّا فعل الأمر فيدلٌ على 
الاش 
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د فيه كه كاقلن رفاس ولام ا 00 
وَامْضَارِعٌ مَا كَانَفي أَوَلِهِ إِخدَى الرُوَائِدٍ الأزع القن كينها تو لك: (اللك اه رع 


سيو 
أو 


نس ).افيه 
وجازم: 


د 
١‏ 
32 

- 
2 

3 
١ 


هه لله 54 


مت +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

نا بين المصتّف رَيِمَهالنَهُ أقسام الأفعال؛ أوضح أحكامها؛ 

(قَالحَاضِيِ مَفْتُوحُ الآخر أَبَدَا)؛ أي: مبنيٌ على الفتح دائ)؛ 

إنَا لفظاء نحو: (حَفظ). 

أو تقديرًا؛ نحو: (دعا)» و(قالوا)» و(سمعنا)؛ فَإِنَّهِ يَُدّر على الفعل إذا كان آخره ألمّاء 
أو منصلا بواو الجماعة» أو ضمير الرّفع المتحرّك. 

أمّا فعل الأمر فمبنيٌ على السّكون دائ). 

وعبارة المصنّف توافق مذهب الكوفيّن الّذِين يرون أنَّ الأمر معرب مجزومٌ لا مبنيٌ؛ 
له تابع عندهم للمضارع. 

فالأمر مبنيٌّ على الشسّكون دائي؛ 

ما لفظًا؛ ا في: (أحفظ). 

أو تقديرًا ىا في: (أقبلنَ)؛ و(أسْعَ)» و(آفهم)»؛ فإنّهِ يقَدّر على الفعل إذا أنّصلت به نون 
التّوكيد» أو كان مضارعّه مُعتلٌ الآخرء أو من الأمثلة السّنّة. 
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ولق ف النالهل دف سرف العلن يرط ل النالك عل بحلاف اندرا 

ويُعلّم بهَذًا أن الماضي والأمرّ حُكمهها البناء دائيا؛ فهما مبنيّان. 

وأمّا الفعل المضارع فهو الذي يدخله الإعراب كما سبق» فالفعل المضارع حُكمه 
الإعراب. وهو (مَرْفُوعٌ أَبَدَاه حَنّى يَدْخْلَ عَلَيْهِنَاصِبٌ أَوْ جَاذِمٌ). 

وقول المصتّف: (وَالمُضَارِعٌ ما كَانَ في أَوَّلِهِ إِخْدَى الزَّوَائِدِ الع الي يحْمَعَُا قَولّكَ: 
(أَبَيْتَ))؛ حشو في أثناء بيان أحكام الأفعال. وكان حقّه التّقديم؛ لأنّه من علامات 
الشارع» نكان عضن به أن ولكرو نيا تسد بهل تعيين القعل |الشبارخ, 

فهاذِه الحروف يُعرّف بها كون الفعل مضارعَاء ئها داخلة في تركيبه. 


ومعنى (انبيت): أذركت الأمر الذي أطلبه. 
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قَالَ المصئف رحمه الله : 
فَالنوقاصِبٌ عَشَرَة؛ وَهِيّ: أنه وَكَنْء وَإِذَنْ وَكَي وَلَامُ كَيْء وَلَامُ الجُحُودِ وَحَنََى 
وَاجَْوَابُ بالمَاءِ وَالِوَايِ وَأَو. 


وَاجْجَوَازِمُ نَانيةَ عَشَّرَ؛ِ وَهِيَ: 1 و 


وََء وَأَلَم لَه وَلَامُ الأمرِ وَالدَعَاء وَلَا) في التي 
ا 


2 4 اعنين عترن حو 8 > عن ري حي ةل © عر 9 أبن اع “بتع ذم ذه 07 
وَالذَّعَاءِ وَإنْء وَمَاء وَمَنْ وَمَهْء وَإِذْمَا وَأَيُ) وَمَتَى: يان 1 


2 


وَكَبْفََاه وَ(إِذَا) في الشّعْرِ حَاصّةَ 3 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قر الصف كمدئة كا سبق أن المضارع مرفوع أَبدَاء فالقاعدة المستمرّة فيه: الرّفع؛ 
مالم يدخل عليه ناصبٌ أو جازمٌ» فاقتضى ذلك أن يبيّن عوامل التَصب والجزم التي 
تدخل عليه» فساق مََذِهِ الجملة في النّواصب والجحوازم؛ 

(فَالتَوَاصِبٌُ عَشَرَة؛ وَهِيَّ: أَنْه وَلَنْ...) إلى آخر ما ذكر. 

و(لَامُ كَيْ) تُسبِّى عند التّحاة: (لامَ التُعليل) وأضيفت إلى (كي) لأثّها تخلّمُها في إفادة 
التعليل؛ أي: 7 تقوم مقامهاء فتعرّض عنها (كي) عند الحذفء وقد تكون للعاقبة» أو زائدةً 
للتعليل وتعمل عملها. 

والمراد ب(لام الْجُحُودِ): لام النَمَيء وضابطها: أن تُسبّق ب(ما كان) أو (ل يكن). 

وقوله: (وَالحَوَابُ بالمَاءِ وَالوَاوِ)؛ أراد الفاءً والواوَّ الواقعتين في أوّل الجواب. ففي 
ظاهر عبارته قلبٌ» فالنَاصبتان هما: الواو والفاء الواقعتان في أوّل الجواب. 

يَشْترّط في (الفاء) أن تكون للسَّببيّة» وفي (الواو) أن تكون للمَعِيّة. 
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0 
- 


والطلّب ثانية أشياء؛ هي: الأمر والنّهيء والدّعاءء والاستفهام, والعَرْضُء والحضُء 
والتّمنِي» والرّجاء. 

وتسطوظ فق 01١‏ الناضية أن تكون بمعتى (رلكه أو كر نمض (إ0): 

أمّا (الجَوَازِمُ تَانيَةَ عَشَّرَ؛ِ وَهِيّ: له وَا...) إلى آخر ما ذكر» وهي على قسمين: 

القسم الأول: ما يجزم فعلًا واحدَا؛ وهي: (, وّاء وألم؛ وألمّء ولام الطّلبء و(لا) 
الي للطّلب»» والطّلب يجمع: الأمرء والنَّهِيّ» والدّعاء. 

والقسم الثّاني: ما يجزم فِعلين؛ وهي: بقيّة الجوازم. 

واس انلقع سور سكي نان حتوانت الشرط. 


30 الك س إلى لم 3# نه ال" ١‏ الى إ. : 1 جه و اي الات 
فجزمها يجري في فعلين يُعقبان. ا؛ يسمّى الأول منهما: فعل شْرَّطٍء ويسمّى الثاني: 


وإِلَّا يكون المضارع في الجواب منصوبًا بها إذا جاء بعد نفي أو طلب. 


ىه 


وقوله: (إِذَا) في الشَّعْرِ حَاصَّة)؛ أي: ضرورة لا اختيارّاء في الشّعر دون التَّره ومنع 
البصراوة اكوم باه وهر الدحية: 

وما يُبّهِ إليه أنَّ الهمزة في (أَلَمْ وأَلَمّ) هي همزة الاستفهام» وتعديد الجازم بإدخالما لا 
معنى له؛ لإمكان زيادتها في غيرها من الجوازم» وكذا التُواصب؛ فمثلًا: من التّواصب: 
(لن)ء ويمكن أن نقول ايضا: هخ التواضصب: ( ال )؛ بأن ندخل همزة الاستفهام عليها؛ 
قال الله تعالى: 3 أَلن يَكفَِكُمْ 6 1آل عمران:1174]» والأَوْلّ: تَرْكَ إدخاها؛ لتلا يكثر العدَّ؛ 
لأنّ العلم من مقاصده: خسن الجمع والتأليف, لا البسط والتويل. 


00 ا 


1 0 د 
جه جد يد )جم 
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قَالَ المصّئف رحمه الله: 

لاد 
لمر فُوعَاتٌ سَبْعَة؛ وَهِيّ #التايل» و نشول الذي نش امام 
وَأَسْمُْ (كَانَ) وَأَحَوَاتجَاء وَخَيَرُ (نَ) وَأحَوَاتجباء وَالنَّابعُ للمَرْفُوع؛ اك الا 
المي العسقة وَالْتَو كيد ددم 


روا 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

نا كانت الأفعالُ أوضح أحكامّاء وأكثرٌ بِيانًا؛ قدَّم المصنّف بيانَ أحكام الأفعالٍ في 
الترجمة المتقدّمة» ثمّ شرع بعد بيان أحكام الأفعال ببيان أحكام الأسماء؛ وجعلها في ثلاث 
والخفضُء فابتدأ يباب ذكره فيه: (مَرَهُومَات الْأَسمَاءِ)» ولا فرغ منها أتبعها بباب في 


(منصوبات الأسماء). دم حتم أحكام الاسم بياب قي (مخفوضات الأسماء). 


قواعد كلَيَةٍ تجمع شتات الأحكام الثلاثة المتقدمة للاسم؛ وهي: الرّفع» والنصب». 


وقدّم الُكم الأوَّل - وهو الرّفع - في مَلذِهِ الترّجمةء فقال: (بَاب مَرَشُومَات 
الأسماء) مجملة. 

ثم شرع بعد إجمالها في هَذِهِ المّجمة إلى تفصيلها بتراجم مُفرّدةٍ على حدق مُقَصَّلَا ما 

أنتظم في مه التّحمة مما عدّه من المرفوعات في تراجمٌ يجعلٌ كلّ ترجمةٍ منها تتعلّق بواحٍ 
من المرفوعات. 


و(الَرْفُوعَاتٌ سَبْعَة) - كا ذكر -» وهي مقسومة إلى قسمين: 
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. عو اله 2 ع لق يون لاقيو 0ق وى القن قل ألو من و1 
أحدههما: موفوع مستقل؟ وهو سته: (الفاعلء وَالمفعول الذي ل يسم فاعله. وَاكداء 
وَحَبَرْه وَآَسْمُ (كَانَ) وَأحَوَاتهَاء وَحَبَرُ (إن) وَأَحَوَامبها). 
والقسم الثاني : مرفوع تابع؛ وهو ا (الحكة وَالععل وَالتَو كيد اتدل 
ل ل اديه 1 > ديح عم ١‏ 5ع 
والفرق بينههما: أن المرفوع المستقل لا يخرج عن حكم الرفع أبداء وأما المرفوع التابع 
فإِنّه يكون بِحَسَبٍ متبوعه؛ فإن كان مرفوعًا رُفِع» وإن كان منصوبًا نُصِبء وإن كان 


ا 


م 
01 
5 
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فال ا لصتف وحمة الله : 
باب الفاعل 


القَاعِلُ هُوَ الاسْمٌ المرْفُوعٌ المذْكُورُ قَبْلَهُ فعلةُ. 

َلظَاِرٌئَْوٌ قَولِكَ: (كَامَ رَيْدُ) وَيقُومُ ريد وكام الزَيْدَانِ)» وَيَُوم الزَْدَاِ)؛ 
وَ(قَامَ الزَيْدُونَ) وَيَقُومُ الرَيْدُونَ)» وَ(قَامَ أحوكَ) وَ(ِيَقَومُ أحوكً). 

اكع باع اوم يا الاوك واس اباب و ا اوم يي 
وَ(صَرَنْنَ))؛ وَ(صَرَبْتِمْ)» وَ(ضَرَبْتنَ)» وَ(صَرَبَ)) وَ(صَرََتْ)) وَ(صَرَبَا)ء وَ(ضصَرَبُوا): 


و را 


م6 جز + +3 قر 


قال الشارح وفقه لله 


م 


شرع المصئف رَِمَهُلَنَهيْبي مرفوعاتٍ الأسماء واحدًا واحدّاء وآبتدأ بأَوَّها؛ وهو: 
(الشاعل». فعرّفه بقوله: 5 المرْفُوعٌ المَذْكُورُ قَبْلَهُ فِخْلّةُ)» وهو مبنيٌّ على ثلاثة 
أصول: 

الأوّل: أنه آَسمٌ فلا يكون فِعْلّا ولا حرقًا. 

والثاني: أنه مرفوعٌ» فلا يكون منصوبًا ولا مخفوصًا. 

والثّالث: أنَّ ْله يُذْكّر قبلّه؛ أي: يتقدّمه فِعْلّ؛ كقول الله تعالى: 32 يوم يومألا 4 
[المطففين:1]؟ ف( النّاس): فاعلٌ؛ لأَنّه تقدّمه فِغلّه. 
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فإن ذُكِر فِعْله بعده كان مبتداً لا فاعلًا على المختار؛ نحو قوله تعالى: »أ وَأَمَهرُيِدُ # 


[النّساء:717]» فالاسم الأحسن («اللّه): أسمٌ مرفوعٌ على الذيهدا. 

وقوله في حدٌ الفاعل: (المَرْفُوعٌ)؛ مِنْ ؤِكْر الُكم في حقيقة السَّيِءِء فإنَّ كم الفاعل: 
الرّفُ. 

ومن قواعد الحدود: أنَّ الأحكام لا تدْحَلٌ فيهاء ومَلدًا ما أطّرد وقوعٌه في «المقدّمة 
الآجرّامية»» والجادّة: تخليصُه منها في كلّ حدٌ من حدودها؛ لأنَّ الأحكام هي: الآثار 
القعلعة عاك التقائق اللسدروةت آي الشن جد هنا 


فحينئلٍ كان ينبغي أن يقول: هو الاسم المذكور قبله فِعْلّه. دون ذِكْر الحكم على الفاعل 


وأوضحٌ من كنذا وأسلمٌ أن يُقال: الفاعل هو الاسم الذي قام به الفعل» أو تعلّق به. 

فمئلا: قولّك: (صدق زيدٌ)؛ فازيدٌ): فاعلٌ قام به الفعل» وقولك: (مات زيدٌ)؛ 
ذزقية)قاغل سان بدالقها وهو لوت 

ثم جعل المصئف الفاعل قسمين 4 التلاهرناو المشيعره 

الغو ب عل سا اي 

والمضمر: لفظٌ يدل عل مُبَكَلّم؛ نحرٌ: (أنا»» أوحخَاطبٍ؛ نحوٌ: (أنت)» أوغائب؛ 
نحو: (هو). 

وساقٌّ أمثلةً الظَّاهرِء فالفاعل فيها جميعا أسمٌ ظاهرٌ (رَيْدٌ)» وَالرَيْدَانِ)... إلى آخر ما 
5 

والفعل المتقدّم فيها ماض أو مضارعٌ؛ لأنَّ الأمر لا يكون فاعلّه إلا مُضمرًا 
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ثم ذكر أنَّ الفاعل المُضْمَر أثنا عشر نوحًاء وكلّها ضمائرٌ مبنيّة في محل رفع فاعل» وساقٌ 
أمثلتها؛ وهي: ضمائرٌ تدلُ على المتكلّم أو المخاطب. 

ول يذكرأنَ الفاعل يجيءٌ أيضا ضميرًا مستترّاء مع وقوعه كذَّلِكَء فكان الأؤلى في 
القسمة أن يكون الفاعلٌ على قسمين: 

أحدهما: الصَّريح؛ وهو: الظّاهرء سواءً كان ضميرًا أو غيرّه» وحدّه: مادلّ على مسه 
بلا قيْيه أو مع قيْد تكلّم أو خطاب. 

والمّاني: المْقَدّرهِ وهو: مادلّ على مسرَّه بقيّد العيْبَةِ - أي الغياب -. وَالممَدّر هو: 


المستتر؛ مثشل: قوله تعالى: 9# كَل هوا ل ل 00 
مستترٌ هناء تقديرٌه: (أنت)؛أي: قل أنت اللّه أحدٌ 


لآية 
50-7 


54 7 4 ه 
م 


0 
1 


7 
ُ 
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صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


فال المصئف رحمه الله : 


باب المفعول الذي لم يسم فاعله 


ع لد م مسبو ]| فو حار 5 عراف 
وَهو على فسمَين: هر») ومصمر. 


2 5 2 ص و ب تت لق 0 0 له الله بره ةو يز 0 
فالظاهرٌ تَحو قَوّلِكٌ: 200 زي0)ه و(يضيوت و3 وَ(اكرمَ عَمْرُو). وَ(ِيكَرَمْ 
10 


مر اق ية 1 ريو هع صو ع دين ضر وال ماقت 0 ضع 3 بوم ضيه 2 خبق م وي الاي ليت 
وَالْصَعَرٌ اتنا عش تو قولك: (ضرقت): ولاضر [ا)» و( ضر يِت)# وها أشةذ لك: 


>6 <زة جز ظية قير 
قال الشارح ولق الله : 
ذكر المصيّف رَِِمََآَنَهُ ثان مرفوعات الأسماء» وهو: (الفاعل الَّذي لم يُسمَّ فاعلّه), 
وغيره يُسمّيه: (نائبَ الفاعل)؛ وهو الذي أستقرٌ عليه الاصطلاح. 
وكا المنقدموة: ( اعون النض ثم دسم قاضلة)؛ لأنَّه كان في الأصل مفعولاء فل 
خذف الفاعل أقيم مقامّه» وحذه بقوله: (وَهوّ الاسم المرّفوعٌ الذي 1 يُذْكَرْ مَعَهُ فاعِلة), 
وهو مبنيّ على ثلاثة أصول: 
ع عله اعررا. ” ُ 
الأول أنه أسدٌ؛ فلا يكون فعلا ولا حرفا. 


والثاني: أنه مرفوعٌ» فلا يكون منصوبًا ولا مخفوصًا. 
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والثّالث: أنَّ فاعلّه لا يُذْكَر معه؛ بل يُحدّف الفاعلٌ ويُكتفّى عنه بالمفعول؛ نحو قوله: 
(المجرمون) في قول الله تعالى: ## يُعَرَفُ الْمُجَرِمُونَ سِيمْهُمَ #* [الرّحْمُن:41]» ف(المجرمون): 
نائبٌ فاعلٍ. 

وأصل الكلام: (يعوَفٌ الملاتكة اللجرمرة سياه )234 خف القاغل اقيم ع التغول 
مقامه فصارت الجملة هي الواردة في قوله: يعرف الْمُجَرِمُونَ لسيملهم [الرَّحْمَنِ: ١‏ 4]. 


وس 


وتقدّم: : أن إدخال الحكم مما ينقد في الحذ فكان الأَوْلَ أن يقال في تعريفه: هو الاسم 


3 فاغله. 

وتغيير تركيب الجملة بحذف الفاعل وإقامّة المفعول مُقامّه وجب تغيير صورة الفعل» 
وهو الذى ذكرة المضلف بقرله : (فَإِنْ كَانَ الفِعْلُ مَاضِيًا شكاد ضع أَوّلَّهُ وَكُسِرَ مَا قَبْلَ آخرى 
َإِنْ كَانَ مُضَارِعًا ضُمَ أَوَلَهُ وَفتِحَ ما قَبْلَ آخرو). 


فالفعل الماضي إذا أريد حذف فاعله وإقامةٌ المفعول مُقَامَه؛ لَِمِ ضمٌ أوَّلِهِ وكسبٌ ما 
قل العو فيطل قولف راع المذادنك لسعو » فامنه الماحقم و افعو هو 
التَدئ فإذا خلف الفاعل وذ قم القعول عرضيع» قل (أعك التعزاء قش ازلدو كبز 
ما قبل آخره من الفعل. 

والفعل الضيارة ذا ازيد سان قاعله باصي سرك ارم 
وفتح ماقبل ألفرةة فمكلة: غلة: (فَت الطَّلَاتُ التُحوٌ)؛ 4 (الطلدت) فيها: فاعل, 
و(التْحة) القع لبية» فإذا أ ريديدا ف القاعل انيه بو الول لثاقهو سنارت ايل : 


(يحَبٌ النّحوٌ)» فضمٌَ أو وفتِح ما قبل آخره. 
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صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


فالفعل الماضي والمضارع إذا ارين بناءٌ الجملة لنائب الفاعل أشتركا في ضمٌ أوّهماء 
وآفترقًا في كم ما قبل الآخر؛ ففي الفعل الماضي يُكسّر ما قبل آخره. وفي المضارع يفتّح 
ما قبل آخره. 

وتسقّى الفعل ف كل ميا السجهول؟ لون جهالة الفامل سى أكثر أسباب يثناء 
الفعل لغير فاعله. 

ولا ينحصر السّبب في الجهالة؛ ولذَ لِكَ ربّا عبر بقول: الفعل المبنيٌ لغير الفاعل» وهو 
أعوٌ» لكِنّ الجاري كثيرًا عند النّحويين تسميثه: فعلًا مبنيًا للمجهول؛ لأجل الغرض 
الكو 

وق أبنبة الفعل للمفعول مايكوك غل.غيرها ذكر من التقرير ما عله المطوّلات: 

ولا يكون نائب الفاعل مع فعلل أمر أبدًا؛ لأنّهِ لا يكون إِلّا لشيء معلوم, فلا يمكن أن 
تأي بفعل أمر وتبنِيّهُ للمفعول ويأتٍ نائبٌ الفاعل بعده أبدًا. 

ثم ذكر المصيّف أن نائب الفاعل الذي سه هو (المفعولٌ الذي لم يُسمٌ فاعله) قسمان: 
(ظَاهرٌ» وَمُضِمَرٌ)» وساق أمثلتهما. 

(وَالحُضْمَرٌُ آئْنَا عَشَر) نوع كالمتقدّم في (الفاعل)» وكلّها ضمائرٌ مبنيّ في حل رفع نائبُ 
فاعل. 1 

وكان الأولى في القسمة أن يجعلّهُ قسمين: 

أحدهما: الصّريح؛ وهو: الظّاهر؛ سواء كان ضميرًا أو غيرّه» وحدّه: مادلّ على مسه 


2١‏ م 
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َه 2176 0 7 5 3 3 
والثاني: المقدر؛ وهو: مادل على مسته مع قيَّدِ غيبةٍ - أي غياب -». والمقذر: هو 
75 ا له ا دي + سر كم و 1 00 5 و 75 
المستتر؛ مثل قول الله تعالى: 3# وَقِيِلَيَتأَرَضٌ ## [هود:144]» فنائبٌ الفاعل: ضميرٌ مستت" 


تقديره: (هو). 


3 
5 
0 


0 
١ 
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صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


قال المصنف رحمه الله : 


داف المبتد! والخبر 


رهظ عر 1 قد قّ 0 مر 
المبتَدَأً هوّ الاسم المَرَفْوعٌ العَارِي عَنِ العَوَامِلٍ اللفظِية. 
الات هو الاشة لفو القند التي تشوٌ تؤياق: (وَيدٌ قانة)ء ول ايدان قاتان): 


و اموا 2 

وَ(الزيدون قائمون) 
00 َ 
و فسان ظاهر» وم مَضِم 
فالظاهر ما تَقَدمَ ذكره. 


0 
1 و ارم ل 
5 


نشي الل مووي ءالوو كه 57 ونوا 


تحر قرلك:؟ (َنَا قَائِمٌ)» وَ(تَحْنٌ قَاتِمُونَ)) وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ. 

وَالخْبرُ ِسآنِ: مُفرَدٌ وَغَيُْ مُْرَد. 

اق ا 3 قائم). 

وم ين اومن ال لت القن ف ملب ةا عه 


د اخ له 


0-6 د به اق لون اح عرو ع 3 راعروقه وعوت بر عروقة ور كو 
حَبَرِه؛ نَحْوٌ قَوْلِكٌ: رَيْدفِ الدَّارِ وَرَيْدٌ عِنْدَكَ وَرَيْدَ قَامَ أبُوة» وَرَيْدٌ جَارِيتْه ذَاهِبَة. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 
ذكر المصدّف رَيِمَهانَهُ الثالث والرّابع من المرفوعات؛ وهما: (المبتّدَاً وَالخَبر). 
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وحَدٌَ المبتداً بقوله: (همُوَ الاسْمْ المرْفُوعٌ العَارِي عَنِ العوَامِلٍ اللَّْظِية)؛ وهو مبنيٌ على 
ثلاثة أصول: 

الأوّل: أنه أَسمٌ؛ فلا يكون فعلًا ولا حرقًا. 

والثاني: أنه مرفوعٌ» فلا يكون منصوبًا ولا مخفوضًا. 

والثالث: أنَّه عار عن العوامل اللّمظَّة؛ أي خالٍ عنهاء لم يتقدَّمه شيءٌ من العوامل 
المؤثّرة فيه حُك. 

فالمبتداً مرفوعٌ بعامل معنوي هو : الابتداء. 

ثم حَدَّ الخبر فقال: (هُوَ الاسْمْ المرْفُوعٌ المُسْنَدُ إَِْه)؛ وهو مبنيٌ على ثلاثة أصول أيضًا: 

الأوّل: أنه أَسدٌ؛ فلا يكون فعا ولا حرقاء ومَلذًا باعتبار أصله. فقد يكون جملة فعليّة 
كيا سيأتي. 

والكّا يي: أنه مرفوعٌ» فلا يكون منصوبًا ولا مخفوضًا. 

والثالث: أنه مُسَدٌ إليه؛ أي: إلى المبتد؛ فهو حُكمٌ عليه؛ وبه تتم فائدة المبتد!. 

0 من إخرا ج انقك من اند بكرة المعدأ هوه الاسم العاري عن العوامل 
للفظيّة» والخبر هو: الاسم المُسنّد إليه. 

لم] فقال: (تخر قو لك: ريد قَايَمٌ) وَدالزَيَْدَانِ ذاكان) وال يدون تاققرة))؟ 
ف(زيد) فيهن: مبتدأء وهو أسمٌ مرفوعٌ عار عن العوامل اللَّْظيّة فلم يتقدّمه عامل لفظيٌ 
وعاملّه معنويٌ؛ هو: الابتداء» والخبر: (قائم» وقائان» وقائمون)؛ فثلاثتها: أسم|ءٌ مرفوعة 
مستدة إلى المبتدإء وتم بها مع المبتد! الفائدة. 

ثم ذكر المصتّف أنّ: (المْبتَدَاَ قِسْانٍ: ظَاهِرٌ وَمُضْمَرٌ)ء وساق أمثلتهما. 

(وَالمْضمَرٌ ْنَا ء عََرَ) نوعَاء وكلّها ضمائرٌ مبنية في محل رفع مبتد إ. 


24 


0 
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و 5 قي َ اعد ف ْ 1 59 5 وَنَحَنْ 5-7 اه ا وَأَنْتَم ونه هو: 


(أَنْ)» وما أنُصل به هو حرفٌ لا محل له من الإعرابء وضع للدّلالة على المخاطب. فإدًا 
قلتّ: (أنتٌ قائمٌ)؛ فالمبتدأ: (أن)» و(النَّاء): حرفٌ لا مل له من الإعرابء وضع للدّلالة 
على المخاطب 

ثم ذكر أنَّ: (البَرَ قِسَانِ: مُفْرَكٌ وَعَيْدُمُفْرَّ)ء والمراد ب(المفرد) هنا: ما ليس جملة ولا 
شِبْهَ حملة» لاما يقابل المثنّى والجمع؛ نحو: (قائمٌ) في ما مثّل به هناء ونظيره: (قائمان» 
وقاتكمووة)ه قهاذا ليس هرادا عفاء وإن] المراء و(الفرة): اتخملةوشه الخيلة: 

والاسم الواحد عند التّحاة قد يكون موضوعًا لأكثر من معتّى؛ كالمفرد, فإنّهِ تارةً 
تفلن فيج الماك واللتيمي لكك نار 5 ]لخر نيم الجيلة رسي الخملةه فاخد] فى لقنه 
شمف بعلن ف دنه والذ عل سقيققة: البارك الى لتقل ف 

كا انق (غزة لدجو ) تجعله:(ز1 الا ): 

الأوّل: (الَْارٌ وَالَجْوُورُ)» ومثّل له بقوله: (في الدَّار) في جملة: (رَيْدٌ في الدَّارِ)» فقوله: 
(في الدّارِ): خي. 

والغّاني: (العلّرفُ)؛ ومثّل له بقوله: (عندَكَ) في جملة: (رَيْدٌ عِدْدَكَ) ف(عندَ): ظرفٌ. 

والغّالث: (الفِعْلُ مَعَ فَاعِلِهِ)؛ ومثّل له بقوله: (قامَ أبوه) في جملة: (رَيْدٌ قَامَ أبُوه) فلاقام 
أبوه): فعل مع فاعله هو خبرٌ. 

والكايع» قدا فين كنترو) + ومتن الدرقر انهه جار 15 ريك ويجلة رجه عار 
ذَاهبَةٌ)؛ فالمبتدأ والخبر في قوله: (جاريئّة ذاهبَة) هو: خبر (زيد). 

والتعقيق: أن عي الاروترغاقة نهل عرقي جل 


دن عان: اسيك ١‏ فاك 
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وشبه الجملة نوعان: ظرفٌء وجارٌ ومجروز. 

ومدًا يجمع قسمة المصنّفء والجمعٌ في التّقاسيم من حُسْن البيان في التّعليم. 

وليه ليون درفو نقا ‏ يارو ) لم دك سند هات ان اا ب 
مُتعلّقٌ بخبرٍ محذوف تقديره: كائرنٌ» أو مستقرٌ وما في معناهما. 

فمثلا: (رَيُدَّف الدَّارِ) تقديره: (زيدٌ كائنٌ في الدَّار)» أو: (زيدٌ مستقرٌ في الدّار). 
و(مستقرٌء وكائنٌ) هو الخبر. 

ومنهم مَنْ يجعل الخبر جملة (الجارٌ والمجرور) ومتعلّقَهُ)؛ فالخيرٌ عنده في الجملة 


المتقدّمة هو: (كائن في الدار)» وهو الأصحٌّ. والله أعلم. 


54 17 4 .* ه 


1 206 هذه 


0ث12 


صالع ين عبد اله بن حمَد المت 





قال المصنف رحمه الله : 
باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر 


ع ف قي الل عي عن كو عسوي خب رساي ون عي اع و امبر 
وَهىّ ثلاثة أشياءَ: (كان) وأخوائباء وَ(إن) وأخوائهاء وَ(ظئنت) وأخواثبا. 


م6 + + +3 قر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصئف رَيِمَدَُنَهُ الخامسٌ والسّادس من مرفوعات الأسماء وهما: (آأسم كان 
وأخواتها)» و(خبر إِنَّ وأخواتها)» ول يُفصح عن ذَلِكَ آبتداءً؛ بل يُقَهّم من كلامه. فإنَّه 
عَقَد ترجمةً تدل عليهما وعلى غيرهما ذَلِكَ ستطرادًا فقال: (بَاب العوامل الدّاخلّة على 
المبتَدَاْ وَالَخَبَّرِ) وسبق بيان معنى العامل؛ وأَنَّه: المقتضي للعمل؛ أي: موجبه. 

ومَذِهِ العوامل تُغيّر إعرابّ المبتد! والخبر» فتخرجها أو أحدّهما عن الرّفع؛ وهي ثلاثة 
أقسام: 

الأوّل: كان وأخواتها؛ وكلّها امعان 

والثاني: إن وأخواتها؛ وكلّها حروف. 

والكالث: ظندتٌ وأخواجما؛ وكلّها أفعالٌ. 

وتُسمّى مَذِهِ العوامل ب(التُواسخ)؛ لأئّها تنسخ عمل المبتد! والخبر؛ أي: تزيله وتغيّره. 


: : - 
»د‎ )© 
١ / 
/ 
3 ١ لح‎ 


7 


8 
١ 
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انفك» وَمَا تم وَمَا برح وَمَا دام وَمَا تضاف منهًا؛ نحو: كان 0 م وَأَصْبَحَ 
سن قل :8 و 2 3 3 
ويصبح؟ م 

رو و 7 


كت لوا كزقى لاسا يا ال ناكم 


م +8 +3 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصنف رَيِمَُأَنَهُ في هَلذِهِ الجملة القسمٌ الأوّل من العوامل الدّاخلة على المبتد! 
والخبر المغيّرة كم أحدهما فقط؛ وهو: الخبرء فإنّه يخرج من الرّفع إلى التصبء ود 
تبر كان وأخواتها. 

ما المبتدأ فهو باق على حكمه؛ ويسمّى: آسم كان وأخواتها. 

وقوله: (تَرْفَُ الاسم وَكَنْصِبُ الْدَبر)؛ أي: باعتبار متنهى عملهاء وإِلّا فهي ترفع 
المقذاء تبي ادر 

وأخوات (كانَ) أحد عشرٌء وبضمّها إليهنَ فعدَِّنَ آثنا عشر» يكنب أفعالٌ تعمل كيف) 
تصرّفت؛ مضارعاء وماضياء وأمرّاء فإذا كان ماضيًا؛ 5(كان)» أو مضارعًا؛ ك(يكون)» أو 
أمرًا؛ ك(كن) - فإنّهِ يعمل العمل نفسّه. 

ومنها ما لا يتتصرّف بحالٍ وهما: (ليس) آتفاقًاء و(مادام) على الصّحيح؛ فيلزمان مَلذِهٍ 
الور 
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والأفعالُ (زالّ» وأنْقّك وفتى» ورح) يُشترَّط لعملها تقَدّم النّمَيء أو شبه النّمَى - 
وهو النّهِي والدّعاء. 

و(دام) يُشترَط لعملها: تقدّم (ما) المصدريّة الظّرفيّة عليهاء بأن تُوْوّلَ (ما) مع (دام) 
مصدرًا؛ كقوله تعالى: 3# مَادْمَتُ حا # [مريم 0]؛ أي: دوامَ حياتي. 

ومثّل المصنّف لعمل (كان وأخواتها) بمثالين: 

أحدهما: (كَانَ رَيْدٌ قَاتَ)؛ فازيدٌ): سم كانَ مرفوعٌ» وعلامة رفعه الضَّمَِّةَ و(قات): 
غير كان متسيوت» وغلاعة نضيه القشخة. 

والتاني: (لقسل تاراعشا ف(عمرة): آسة لبن مرفوة وز(شاخصا): خرر لبس 


منصوبٌء و(ليس) من أخوات (كان). 


2 2 20 
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َِهَاتنْصِبُ الام وَكرقَمُ الئير. 
ن وَأَنْء 0 ولك لت لعل 


00 عَأَن لللشييؤه 2 1 للاشيذواك ايت انمي 1 


ركيد وَ 


م +8 +3 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
ذكر المصيّف رَيِمَداَلَهُ في مَذِهِ الجملة القسم الثاني من العوامل الدّاخلة على المبتد| 
والخبر المغيّرة كم أحدهما فقط؛ وهو المبتدأ؛ فإنّه يخرج من الرّفع إلى التَصبء ود 
نسم إن بو أخراعا 
ما الخبٌُ فهو باق على حُكمه - وهو الرّفع - ويُسمّى: خبرَ إن وأخواتها. 
وقولهة (لأهية افده وكلقم القان)؛ أ ؛ باعتبان محهى عملهاء وإلافين تتضب 
المبتدأ ويُسمّى: أسمُهاء وترفع الخبرٌ ويُسمّى: خبرهاء فهي داخلة على جملة مبتد! وخير 
مُغبرَةٌ كم الأوّل منهما. 
وأخوات (إنَّ) خمسٌ» وبضمّها إليهنٌ فعدّمنَ ست وكلّهنَ حروفٌ. 
ومثّل المصنف لعملها بمثالين: 
الأوّل: (إِنَ رَيْدَا قَائِهٌ)؛ فازيدًا): أسم إِنَّ منصوبٌ» وعلامة نصبه الفتحة» و(قائةٌ): 


خبر إن مرفوعٌ» وعلامة رفعه الضمّة. 
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والآخر: (لَيْتَّ عَمْرَا شَاخْصٌ)؛ ف(عمرًا): أسم لِيتَ منصوبٌء وعلامة نصبه الفتحة» 
و(شاخصٌ): خبرٌ ليتَ مرفوعٌ» وعلامة رفعه الضّمّة. 

ثم أستطرد المصيّف فذكر معان هَلذِهِ الحروفء وبيانٌ معانيها ليس من المباحث 
النَحويَّة؛ بل هو يرجع إلى علم البلاغة» فكان الأجدر تأخيره إليها - أي: إلى علم 
البلاقة سه والارراكن انحر بخيره. 
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دقف قعدفيق رقهاه 
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قال المصنف رحمه الله : 


وَأمّا ظَندْتٌ وَأَحَوَامها َإِتا َنْصِبُ المبْمَدَا وَاسرَ عَلَ َنبا مَفْعُولَانِ طّا. 


0 5 ا انين . تيز و 

لو لا يي اورت ا ات 
اد تت مير انر 
للم 


حسره ا عن و 


راطق نذا لت ووو تت قاض تاس كا لبه أت 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصئّف رَيِمََانَهُ في مَلذِهِ الجملة القسم الثّالث من العوامل الدّاخلة على المبتد| 
والقعى اكد و كمي مقا قتي غر عنمن الكقع إن اللحبيه و يكن اليند مقعرل 
(ظَنَّ وأخواتها) الْأَوَّلء ويُسمّى الخبر: مفعول (ظَنّ وأخواتها) الثّاني. 

ولا مدخل لاني المرفوعات. لكِنَّ المصئّف ذكرها أستطرادًا؛ لتميم العوامل الدّاخلة 
على المبتدإ والخبر. 

وقوله: (تَنْصِبٌ البعَدَأوَالْحَبرَ) أحسنٌ من نظيريه المتقدّمين؛ فإنَ مَلدًا هو عملّه) 
حقيقة فإنّهِ فيا سلف قال في الأوّل: (تَرْفَعُ الاشم)» وقال في الثَاني: (تَنْصِبُ الاسْم)ء 


وهي في الحقيقة في الأوّل: ترفع المبتدأ ويُسمّى: أسمّهاء وني الثاني: تنصب المبتد 


0-0 


حا 00 
مقغو لا ثاة 


ل 
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وأخوات (ظنً) على ماذكره المصف تسعٌ» وبضمّهم| إليهنَ فعدَِّنٌ عشرٌء والّذي 
عليه أكثر النّحاة أن (سمع) يتعدّى إلى مفعولٍ واحدٍ مُطلقاء وهو أصحٌ فلا يكون من 
أخوات (ظنً). 

رتست شنو انان اتفال القلوي ها «البين كنبا قعل له 11 
وجعلتٌ) ليسا من أفعال القلوب» بل ما من أفعال التّصيير والانتقال» فتسميتها (أفعال 
القلوب)؛ أي: باعتبار الأكثر منها نا أفعال قلبيّة. 

والمراد ب(رأيت) هثا: رأيث القلبيّةء لا رأيث البصرية. 

والترقييه: أنازواية) القيكة تسانيا يضم اللاتبيه وان زراية) العرة 
مععانيا بيه العينة والنيتضي متدزليج هو الأول دون النان, 

ومكل [الصنف لغوليايظالرق: 

أحدهها: (ظلَننْت رَيَدا منطلقا)؛ لل ) طتعو ( رن نعي وملام نعي انفد 
و(13)#متعر 0 :ان متصو تو وعلامة بيه العدة 

وكان تقدير الجملة قبل: (زِيدٌ قائمٌ)؛ وهي مُركَبة من مبتدإ وخبرء ثمَّ دخل عليها مَذَا 
العامل فحوَّهًا إلى التَصب في طرق اجيلة 

واللغنين تضق كلفد + فوعة ): متعون أن مقصوت» وعلامة تمه 
الفعوةه ووش اخظ)) :مقع ل "ا ومتصو ره وعاؤفة قصيه اقيض 

وبهدًا أستكملنًا المرفوعات الأصليَة السّنّة؛ وهي: الفاعل» ونائب الفاعل» والفدا 
والخبر» وأسمٌ كان وأخواتهاء وخحيء إن وأخخواتها. 

وزاد المصنّف عليها فضلة ليست من الباب هي: حُكمٌ المبتدإ والخبر إذا دخلتٌ عليه 
(ظنَ وأخواتمها). 
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النَمْتْ تابعٌ لنْعُوته في وَفْعِهِ ونَضِْهِ وَحَفْضِ وتَْرِيفِهِ وَتَُكيره. 

كن يا سه العَاقِل)» وَ(مَرَرْتَ بريد العَاقِلِ). 

وَالمعْرقَة حَمْسَة أَشْيَا: 0 مر تَحوٌ: (آ1) وَ(أَنْتَ) وَالاسْمٌ العَلَُّ؛ تَخْوٌ: (زَيِ) 
وَ(مَكَّةَ)ء وَالاسَْمٌ المبّْهَمُ؛ نَحُو: (هلذًا) وَهَلذِه) وَمؤَُاءِ)؛ وَالاسْمٌ الَّذِي فيه الأَلِفُ 
وَاللّام ' م نَحْوٌ: (الرَّجُلِ) وَ(الغام). مرنة ا ولعيي تل ا ا 

الي 1ل اش قا و ملب لايق _رووبية فرةاكن ونر 1 اماه 
دُحُولُ الأَلٍِ وَاللّام عَلَيْهه ئَْوٌُ: (الرَّجُلِ) وَدالفَرَسِ). 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

حَافرغ المصئف رمَهالنَُ لَه من عَدَّ المرفوعات أستقلالٌ؛ا أتبعها بِذِكْر المرفوع تبعًا لا 
أستقلالاء وهو المتقدَّمٌ ذِكُرٌه ما جعله أربعة أشياء: (النّعتء والعطف. والتّوكيد. 
والبدل)» فعقد مَذِهِ التَرجمَةَ وثلاثة أبواب بعدها لبيان التّوابع. 

وآبتدأهنّ ب(النّت)؛ وهو: التّابع الذي يبيّن متبوعه بذِكُر صفةٍ من صفاته» أو صفاتٍ 


1208 





ومثّل له فقال: ((قَامَ رَيْدٌ العَاقِلُ) وَ(رَأَيْتُ رَيْدَا العَاقِلَ)» وَدمَرَرْثُ برَيْد العَاقِلٍ))؛ 
ف(العاقل) في الأمثلة المذكورة تابعٌ للمنعوتٍ وهو (زيدٌ). وهو تابمٌ له في إعرابه بالرّفع. 
والنّصبء والخفضء وفي تعريفه - أي: في كونه معرفة. 

ففي المثال الأوّل: (زيدٌ) مرفوع معرفةٌ» و(العاقل) مرفوحٌ معرفة. 

وفي الثاني: (زيدًا) منصوبٌ معرفة» و(العاقلٌ) منصوبٌ معرفة. 

وفي المثال الثّالث: (زيد) مخفوضٌ معرفةٌ و(العاقل) مخفوضٌ معرفة. 

ومَذِه التَبِعيّة في التعريف ومقابله الشّكيرَ؛ أوجبث بيان حدّ المعرفة والتكرة؛ فذكر 
المصدّف أنَّ (الَعْرقَة حمْسَة أَشْياء): 

الأوّل: (الاسْمُ المُضْمَرٍُ نَحْوٌ: (أا) وَأَنْتَ)). 

وثانيها: (الاسْمُ العَلّمُ)؛ وهو: ما وضع لمعن بلا قيْدِِ مثل: (مَكّة). 

وثالثها: (الاسْم المْبْهَمُ)؛ والمراد به: آسم الإشارة» والاسم الموصول؛ سمي مُبه 
لافتقاره في بيان مسرًّه إلى قرينة كإشارة أو صلة؛ نحوٌ: ((لدَا) وَمَلذِهِ))؛ و(الّي)» 
و(انّذي). 

ورابعها: (الاسْمٌ اَي قو الال وَاللَّامُ) 2 مض (الوَجَلٍِ) 
وَ(ِالعْام)). 

والمستقيمٌ لغة أن يُقال: (أل) - كما تقدّم -» وأعمٌ منه أن يُقال: أداة التّعريف - كما 
ميق انه 

فالمعدود هنا هو: الاسم لني دخلته أداة اللعريتيه 


وو 3 
وخامسها: (مَا أضيف إلى وَاحِدٍ مِنْ مه الأرْبَعة). 
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وأما (الَكِرَةُ) فهي: (كُل أسْم شَائِع في جِنْسِهِ)» فلا يختصٌ بواحد من أفراده دون آخرّ؛ 
5 4 2 
نحو: (رجل). و(غلام 
7 ّ و ور هر م ا . 000 كه > ه سه 
وقرّبه الملصتف فقال: (كل مَاصَلحَ دُخول الأَلِفٍ وَاللام عَليَهِ؛ نَحو: (الوَجَلٍِ) 
وَ(الفَرَسٍِ))) والمرادين: الآ لف واللام النَّذَانَ هما أداة التُعريف» فإِنَّ أصل الاسم في 
الأول (رنخا): وفي الشاني: (فرس»؛ فلمً) دخلتا على الكلمتين صارتا: (الرجل): 
و(الفرس). 
وتبعيّة النّعتالمتبوعه هي (في رَفْعِهِ وَنَضْبِهِ وَحَفْضِه)» وفي (تَعْرِيفِهِ وَتْكِيرِ) - كما ذكر 
المصنّف -. فإذا كان المتبوع مرفوعًا فالئّعت مرفوعٌ» وإذا كان منصويًا فالبَعت منصوبٌء 
وَإذا كان عفوضافالتعيق عفوكن وإذا كانت معرفة فاللعت معرفة»وإذا كان ذكر؟ 
فالئعت نكرةٌ فهو تابمٌ له 
وتقترن أيضًا بالتَبِعيّة له في إفراده» وتثنيته» وجمعه وفي تذكيره وتأنيثه؛ فالتّبعية الكائنة 
3 5 
أوَّها: الرّفع» والتّصبء والخفض. 
وثانيها: التعريف. والتذكير. 
وثالثها: الإفراد والتّثنية» والجمع. 
ورابعها: التذكير» والتأنيث. 


2 2 20 
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ص و حم 80 
بياب العحطف 


حرو 55 0108 وَهيّ: :لواف الفا و 5-07 وَأمْ وَإِمَّاء وَكَلغ و 
العو ور ونم لانت 


ان ْ 


اقئك قر ززاي بلك كل مقر يلتلق القن اقرع امقليك ا( 


عَلَْ تحزوم جَرْمَت 
تقول: (قَامَ 11 وق وكات بِرَيْدِ وَعَمْرِو). 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هَلدًا التّابع الثاني من التّوابع الأربعة وهو: (العطف». والمقصود بِالكم عند التّحاة 
هو: المعطوفٌ» فيكون قولهم: (العطف) من إطلاق المصدر وإرادة آسم المفعولء فالّذي 
يقع عليه حكم الباب هو: المعطوف. 

وحَد العطف عندهم: تابحٌ يتوسّط بينه وبين متبوعه حرفٌ مخصوصٌء ويُسمّى: عطف 

والمراد ب(الحرف المخصوص): أحدٌ حروف العطف العشرة؛ (وَهيَ: الوا 
والتااي) إل أخر ما ذكره الضف 
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و 





شتّرط في (ما) أن تُسبّق بمثلها حتّى تكون مُحَقَقةٌ تحققةً العطف؛ كقوله تعالى: 9# وما ما 

لس ل مي 
الواو. 

ومحل اله لتَبِعيّة بين المعطوف والمعطوف عليه هو في الإعراب فقط دون التعريف 
والتذكير؛ ولاما بعده من الأصول الأربعة المتقدّمة» فيجوز عطفٌ نكرة على معرفة؛ 
قرول (جادضة ريج ): 

ومكل المضكت للاريعة: 

فمثّل للمرفوع: (قَامَ رَيْدٌ وَعَمْرٌو)؛ فاعمرٌو): معطوفٌ على (زيدٌ)؛ والمعطوف على 
المرفوع مرفوعٌ» وعلامة رفعه الضّمّة. 

وول لصوب تان 1ن »درمت )«سظرت صل قرله زود ةا 
والمعطوف على المنصوب منصوبٌء وعلامة نصبه الفتحة. 

ومثّل للمخفوض: (مَرَرْتٌ بِرَيْدِ وَعَمْرِو)؛ ف(عمرو) معطوف على (زيدٍ)» والمعطوف 
على المخفوض مخفوضٌء وعلامة خفضه الكسرة. 

ووقع في بعض تُسَخ الكتاب المتقدّمةتمَثِيلُ العطف على المجزوم بقوله: (رَيْدٌ َيَمْ و1 
يَقَعدْ يَفْحّدْ)؛ إلا أنَّ مذو الرّيادة خلت منها التسخ العتيقةٌ الأوثقٌ والعطففُ فيها هو بين 
مين اين زر وخروم» وإنَّا يصح بين مجزوم ومجزوم كقوله تعالى: 3# وَإن مونو 
7 يَنَعوْ # [عمئّد:50: فالفعلان مجزومان وعْطِف الفعل الثَّانِ على الأوّل. 
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باب التوكيد 


لتَْكِيدُ تابعٌ لِلمُوَكَدِ في رَفعهِ وَنَضبِهِ وَحَفْضِهِ وَتَعْرِيفه. 
5 ال عو وَهيّ الف الا : 5 وَأَحمَمْ وَتَوَابع 


به 8د ي؟ وو 8 


ون م َي تنشة) ودرا القزة لمم و(مززث بالق أمتين). 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا التّابع الثالث من التّوابع الأربعة؛ وهو: (التّوكيد)؛ وله نوعان: 

الأوّل: التّوكيد اللّمْظِيٌء ويكون بتكرير اللّفظ وإعادتِه بعينِه أو مرادفه؛ كقولك: 
(أخاكَ أخحاكَ فالزمه)؛ ف(أخحالكً) الثَانِيةً: توكيدٌ لقولك: (أخاك) الأولى. 

والثاني: التّوكيد المعنويٌ» وحده أصطلاحًا: التّابع الذي يرفع أحتمال السّهو أو التُوسّع 
في المتبوع. 

والمؤكدات: (الْثَاظً تخلومة) - يا قال المصتب سه أي 

فالأوّل: (النَفْسٌ). 

والثاني: (العيْنُ). 

والمراد مبيا: الحقيقة» فت كد مهما. 

والكّالث: (عُلٌ). 


الا 
ط 


1 62 


بيذ وهي خمسة: 
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والرّابع: (أَحْمَعْ). 

وو كدي لاتتحاطة والشمول: 

والقامسى: (3هاية الم ) الى لامشلل عنهاء افقترةا باه وق بها يعذدهاء :ولا لقره 
عنهًا؛ (وَهِيّ: أَكْتَْ» وَأَبْتَمُ وَأَنْضَعٌ)؛ ويراد بها: تقوية التأكيد. 

ول الَعيّ في باب النّوكيد هي في أصلين: 


أحدهما: الإعراب. 


والآخير: التعريقنه و التدكين. 
اق اباقع كلت قبان اللزعيد لسرت 
ومثّل له المصنّف بثلاثة أمثلة: 


رول 0 


و 


أوَّها: (قَامَ رَيْدَ نَْسُّْ)؛ ف(نفسّه): مرفوعٌ؛ لأنّه توكيدٌ تابعٌ لمرفوع. 
وثانيها: (رَأَيْتٌ القَْمَ كُلَهُمْ)؛ ف(كلّهم): منصوبٌ؛ لأنَّه توكيدٌ تابعٌ لمنصوب. 
والثالث: (مَرَرْتَ بِالقَوْم أَجمَعِينَ)؛ ف(أجمعين): توكيدٌ مخفوضء خفض لوقوعه 


توكيداء وعلامة خفضه هنا الياء. 


عبر رت لع )م 


1404 





قال المصنف رحمه الله : 


باب البدل 


إِذَا أَئْلَ آَسْمٌ مِنِ آسمء أَوْ فِعْلَ مِنْ فِعْل! تَبعَهُ في جميع إِعْرَابه. 
وَهُوَ عَلَ أَْبَعَةِ أَْسَام: بَدَلّ السَّيْء ِمِنَ النَّْءِه وَبَدَلُ البَعْض مِنَ الكل وَبَدَلْ 
الاشيَال دل العَلّط. 


2 


نحو قَوْلِكٌَ: (قَامَ ريد 


يدا الفرس)ه أرذت 


310 


7 ع ا 4 رن الج تابي 3 1 تيون 6و نهر 
خوك)؛ و(أكلت الرغيفف ثلثة)ء و( تفعرى رَيِدَ علمّة)؛ وَ(رَايِت 


ا 


ا ا ااه قي او ف ع امي ا لو ع بداو 6 
ن تقول: (رَأيْت الفرّسّ)؛ فغلطت فَأَبْدَلت رَيْذَا منه. 


م +8 + 8 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

هذا التَابع الرّابع من التوابع الأربعة؛ وهو: (البدل). 

وحَدّه أصطلاحًا: التابع المقصود بلا واسطة بيئه وبين تابعه. 

والتعيّة هنا خصوصة بالإعراب فقط - كما صرّح به. 

ولايختصٌ البدل بالأسماء» فيقع في الأفعال - كى] دل عليه قول المصبّف -» ومنه قوله 
تعالى: 9# وَأتَهوا ألِىَ مده بِمَاتَعلَمونَ (59) أمَدَّم انعو وبين (:1]5 4 [الشّعراء]؛ فالبدل هنا: 
فعل. 

بل يقع أيضًا في الحروفي. في بدل الغلط فقط. 

لم 7 ٍِ ع 3 ع 
وأقسام البدلٍ أربعة» ذكرها المصنف. وأتبعها بأمثلة أربعة: 
الأوّل: (بَدَلُ الشَّىْءِ مِنَ النَّْءِ)» فيكون البدلٌ عين المبدلٍ منه. 
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والتّعبير بقولنا: (بدلُ كل من كلّ) أجمع في البيان؛ اميد ل عل تلن كناف مين 15 
وجه. 

ومثّل له بقوله: (قَامَ ريد أُحوكً)؛ ف(أخوك): بدل (زيدٌ)؛ وهو بدل شيءٍ من شيءٍ - 
على عبارة المصبّف -» أو بدلٌ كل من كل - على العبارة المختارة -؛ ف(زيدٌ): مرفوعٌ, 
(وأخوك): بدلٌ مرفوعٌ. 

والثاني: (بدَلُ البَْض مِنَ الكُلّ)» فيكون البدلٌ جزءًا من اْبُدَل منه» سواءً كان أقلّ من 
الباقي» أم مساويًا له» آم أكثرٌ منه» ولا بد فيه من ضميرٍ يعود على المتبوع. 

والأفصحٌ أن يُقال: (بدلُ بعض من كلّ)؛ للخلاف في فصاحة دخول (أل) على كلمتي 
(بعض) و(كل). 

ومثّل له بقوله: (أَكَلْتُ الرَّغِيفَ تُلْنَُ)؛ ف(ثلته): بدلٌ من (الرغيف)» وهو بدلٌ بعض 
موقل فاؤالثلت) بدل من الأغيف الكامل» فهو عشت وواقع هنا متصواء:وعلانة 
نصية النحدة 

والثّالث: (بَدَلُ الاشيَال)» فيكون البدلٌ من مشتمّلات المْبِدَلِ منه» فبينهما أرتباط 
بعلاقةٍ هي غيرُ الكليّ والجزئيّة» فعلاقة الكليّة والحزئيّة تخصوصة بالنّوعين الأوّلين. 

ومثّل له بقوله: (تَمَعَنِي رَيْدٌ عِلْمُُ)؛ ف(علمّه): بدل (زيدٌ)» وهو بدلُ أشتمال» فالعلم م 
أشتملت عليه نفس زيدء وهو بدلٌ أشتمال؛ لوجود علاقةٍ بينهما هي غير العلاقة المتقدّمة 
في السّابقين» وهي علاقة الكليّة والجرئيّة. 

والرابع: (بَدَلٌُ الغَلَطِ)؛ وهو: إرادتّك كلامًا وسَبْقٌ لساك بغيره» ثم رجوعك إلى ما 


أو نض 
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2 8 رعو اق لد وف ل من اك 5 ل ما عمدت ف شم 
ومثل له بقوله: (رأيت زيدا الفوّسٌ)» وقال في بيان وجه التمثيل: (أرَدت أن تقول: 


زواقك القت اه تتلطق ذأنة لك الذالينة» فرزالقرس )#مدل (زيذا)ة وهو بدلغلط: 
ارقي فنصيو هروز لفون )نيد ل متسيودة ركنا 

وستى ابو عساء كنذا اتوم وز(البدل المبازة) موسو اليق) لآموسيه يضر ل 
الغلط؛ بل قد يكون لغيره. 

ومنهفي الحروفي: (جاء محمد في إلى اللسجد)؛ أردت أن تقول: (جاء محمد إلى 
المسجد)؛ فسبقٌ لسانك وقلتٌ: (في)» ثم رجعت إلى ما أردتَ وقلت: (إلى المسجد). 

بيدا تكون أستكملن التّوابع المرفوعات التي تجيء تابعة؛ وهي الأربعة: العطف. 
والعق ةوالت كيده والدل: 


وكملت المرفوغات كلياء أضاتها وتابثها: 


ل 
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قال المصنف رحمه الله : 


- هي ماه و - ا خب 
بياب متصويات الأاسماء 


المَنُضُوبَاتُ حَنْسَةَ عَشَرَ؛ِ وَهِيّ: المَفُعُولُ بو وَامَصْدَرُ وَظَرْفُ الزَّمَاذِ وَظَرْفٌ المكَانِ 
وَانقاله للقي وامشكتتي: واشم لخ ولثتاقى» والنخرل يخ أخلف والنخول فح 
ويه قا) وأغوابجاء واد دإن) وَأَحَوَاتجاء وَالنَابعُ لِلْمَنْضُوب؛ الك 
اللشذه والعمته والرقية اليد 


م +8 5 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

دافرغ المصنّف 1 َحمَهأانَهُ من بيان الُكم الأوّل من أحكام الاسم؛ وهو (الرّفع)؛ وبكن 
مواقعه > أتبعه ببيان الحكم الثاني من أحكام الاسم؛ وهو (الضي)» تقد بايا عد فية 
(منصوباتٍ الأسماء) تُحَملةً؛ تسهيلًا للطّالب وتشويقًا له ليجتهد في ضبطهاء وتتطلّعٌ 
نفسّه إلى معرفة تفصيلهاء ثم فصّلها في التّراجم الآتية. 

وتكون المعدودات من المنصوبات خمسة عشرٌ بِجَعْل (ظرف الرَّمان وظرف المكان) 
معدودًا واحدًا؛ وهو: (الطرق): 

وبجمع (خبر كان وأخواتهاء وآسم إن وأخواتها) في واحدٍ؛ لكونه) يرجعان إلى 
العوامل الدّاخلة على المبتد| والخبر. 

وتفصيل عد التّابع أربعة أشياة» فتكون حينئذٍ المنصوبات خسة عشر. 


1208 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 





وجزم المَكُودِيٌ في اشرحه» - وهو من أصحاب أصحاب المصنّف, أي: تلميذٌ من 
تلاميذه - أنَّ المصنّف أهمل ؤِكْر المُتمّم للعدٌ خسة عشر فإنَّك إذا ل تعدّها وفق ما 
ذكرث لك آنفًا صارت أربعة عشر. 

ثم أستظهر أَنَّه خير (ما) الحجازيّة ويكون ذَلِكٌ بعدٌ الظّرفِين منفصلينء فتعدٌ (ظرف 
لفان ووفقة (ظرف الكاة): 

وبفصل خبرٍ (كان وأخواتها) عن أسم (إنَّ وأخواتها). 

وعد التّوابع منصوبًا واحدّاء فإذا فعلتَ ذَلِكَ صارتٍ المنصوبات أربعة عشرٌ. 

وياد عليها حامس عشّْرِها الذي ذكره المكودي وهو: خبر (ما) الحجازيّة» فتكمُل 
خمسة عشر من المنصوبات. 

وأحسن مما ذكره المكودي أن يُقال: إن المنصوب الخامس عشر هو أحد ما تقدّم عند 
المصنّف, وهو مفعولا (ظننتٌ وأخواتها)» وحمل كلامه على ما ورد فيه خيرٌ من حمله على 
شيءٍ مُحتلّفِ فيه فالنّصب ب(ما) الحجازيّة فيه خلافٌ» وما صرّح به مما تقدّم مِن أنَّ (ظرنٌ) 
تنصب المبتدأً والخبرَ ويكونان مفعولين لها هو المتمّم خسة عشر منصويًا. 

ولك وجاغ ةاش الذراع اناوعد ف ينون اتيم كذ ركم بها ليق كذ الباق 
بعض النْسَخ مفعولًَا (ظننتٌ وأخواتها) لكِنّ النْسَخ العتيقة ليس فيها ذَلِكَ. 


شر مالع )يا 
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قال المصنف رحمه الله : 
باب المفعول به 


يتوالحق اللشرت الَّذِي يَقَعُ به الفِعْل. 

تخ تويك اواك رتاه ولوعتت النوس) 

وَهْوَ قِسْانِ: ظَاهِرٌ وَمُضْمَرٌ 

فَالغلّام : ما تَقَدَم ذكرة. 

َامُضْمَرُ ِسمانِ: منّصِلٌ وَمُنْفَصِل. 

َامتّصِلٌ آنْنا عَشَرَهِنَخْوٌ قَلِكَ: (صَرَبَنِي)» وَ(َرَبَنَاا» وَ(صَرََكَ)؛ وَ(ضَرََكِ) 
وَ(ضَرَبَك]) وَ(خَرَبَكُمْ)» وَ(طَرَيَكُنَ)» وَ(طَرَبَةُ) وَ(ضَرَبجَا): وَ(ضَرَين)؛ وَ(ضَرَيئْم): 
يي 
وَامْنَْصِل أنْنَاعَضَرٌ؛ِ نَحْوٌ قَوْلِكَ: (إبّايّ)» وَإيَانَا)» وَ(إِبَاكَ)» وَ(إِنّاكِ)ء وَ(إِيَافَ]) 
وَ(ِيَاكُمْ), وَ(إِيَاكُنَ). وَإِيّاهُ)» وَرإِيّاهَا) وَ(إِيَاهما): وَ(إِيَاهُمْ)» وَرإِيّاهَنَ). 


م6 +8 35 26 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر اللضتك و ةاللة الأرل من متصونات الأس اده وهر» (المفعول:يه): 

وحدَّهُ بقوله: (وَهُوَ الاسْمٌ المَنَضُوبُ الّذِي يَقَعُ به الفعْلُ)» وهو مبنيٌ على ثلاثة أصول: 
الأوّل: أنه آَسٌ؛ فلا يكون فِعْلّا ولا حرقًا. 


والثاني: لد الطصيوادة 4 قاذ كواق مقو عا ولا نوكيا 
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والثّالث: أنَّ الفعل يق به؛ فهو مُتعلّقٌ بالفعلء ولا يُعفّلٍ بدونه. 

والباء في قوله: (به) بمعنى (على). 

وأبينٌ فن عَلذًا أن يُقَال:هو: الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلّق بهء وملدًا 
مونعوة مِذره ق يعن تش «الكجرامية 4 أن المفيتف قال: اوهو الام المتضصورب 
الّذي يقع عليه الفعل). 

والتّعبِير ب(وقوع الفعل عليه) أَوْلَ من التّعبير ب(وقوع الفعل به)» ولكن لا بدَّ من ذؤِكُر 
ناايتعلق يه القع . 

وككل لالم تالت : 

أحدهما: (صَرَبْتَ رَيْذَا)؛ قرزية )ا مقر له ميوت وعلامة نصبه الفتحة. 

والاقة (لالكل الأو )4ف [الفرس ) مقعول عضرت وطلاطة تيه النمحة: 

ثم جعله قسمين: ظاهرًا ومُضمرًا ؛ وتقدم معناهما. 

والْمْضمّر نوعان: 

أحدهما: المنّصل؛ وهو: ما أنُصل بفعله» فلا يُبتدأ به الكلام» ولا يصحٌ وقوعه بعد 
(إلّا). 


3 1 ع خا 2 ص سر 5 
وربما دل على متكلم؛ نحو: (صَرَيَنِي)) أو تخاطب؛ نحو: (صَرَنَكَ)» أو غائب؛ نحو: 


والآخر: المنفصل؛ وهو: ما أنفصل عن فِعْله فيُبِتدَأ به الكلام» ويصحٌ وقوعه بعد 


(إلا). 


وربّا دل على مُتكلّم؛ اله ؤ: (إِيّايَ)» أو مخاطّب؟ : نحوٌ: (إِيّاك) أو غائب تب؛ نحو: (إيّاةُ). 


جبر 
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والتّحقيق: أنْ الصَّمِير هو (إ1) وما آنُصل به حرف لا محل له من الإعرابء وْضِع 
للدّلالة على التَكلّم» أو الخطابء أو الْعَيبَة. 


ثم ذكر المصئف أن المفعول به أربعة وعشرين نوعًاء أَثنَا عَشَرَّ نوعًا ل| 5 | وائنا 


تت 1 . 0 ا | بي 2 
عشرٌ نوعا للمنفصلء وكلها مبنية في بحل نصب مفعول به» وساق أمثلتها. 


12 


ما بن عبد الله ين د التي 





بياب المصدر 


ه مو وم م عو مثو 0 2 مب | : >2 ه 5 00 ا ال ع ضر 
المصَدَرٌ هوَّالاسْمٌ المنصوبٌ الَذِي يِجِيءٌ الثاني تَضْرِيفٍِ الفغل؛ نَحْو: (صَرَبَ. 
يَضرت,. صَربًا). 
الم يد وال و 2 ان 7 
وهو قِسَنٍ: لفظي» وَمَعنوِي. 
قات داق نضا مض ف لس ]ثيش ب ول 0 ( 
إن وَافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي؟؛ نحو: (قتلته قتلا). 
92 اي م 8 و 00 “قسن ا وق 78 ودعو 2 و 2و 4 ا 
وَإن وَافق مُعنى فعلهِ دون لفظه فهو مُعنوي؛ نحو: (جلست قعوذا)» وَ(قمت وقوفا)؛ 


0 اين جد 2 
وَمَا أشيةة لك 


م6 جه 2 +3 ص 


قال الشارح وهطقك الله : 

ذكر المصئف رَيمََأنّهُ الثانى من منصوبات الأسماء» وهو: (باب المصدر). 

والمقصود منه هنا هو: (المفعول المطلق) بدلالة التّقسيم والتّمثيل فالمصدرٌ أوسعٌ من 
مَذَّاء فإِنّ المصدرّ عندهم هو: سم الْحَدَثِ الجاري على فعله أو غير فعله؛ فمثلًا: (فَهُمُ) 
في قولك: (أعجبني فَهْمُك)؛ مصددٌ لم يجر وَفق فغْله ف(أعجبني) شية» و(الفهُم) شية 
آخخر. 

وأا المفعول المطلق فهو: الذي يكون فيه أسمٌ الحَدَثِ جاريًا على فِعْلِه حقية 


كما سيأتي. 


4 
3 


أو حكً؛ 
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كقولك: (قمتٌ قيامًا)» أو (قمتٌ وقوقًا)؛ ف(القيامُ) و(الوقوفٌ): كلاهما مفعولٌ 
مُطلّقٌ؛ لأنَّه جاء على نسق فِعْلهء تارةً بالحقيقة بأن كان من لفظِه ومعنّاه» وتارةً على الحُكم 
بأن كان من معنّاه دون لفظه فالوقوفٌ هو القيامٌ باعتبار المعنى. 

وحذه الضافب يقرت (الا سم المنُصُوبُ الَّذِي يجِيِءُ َلِنَا في تَضْرِيٍ الفِعْلٍ)؛ فهو 
مبنيٌ على ثلاثة أصولٍ: 

الأوّل: أنه آسمٌ؛ فلا يكون فِعْلّا ولا حرقا. 

والثاني: أنه منصوبٌ؛ فلا يكون مرفوعًا ولا مخفوضًا. 

والثّالث: أنه يجيء ثالنًا في تصريف الفعل؛ وعدا 2 تقريت . ذكره المكوديٌ وغيره؛ | إحا 
على تَصَوَّف التّحاة في تصريف الفعل وتقريب وجوهه فإئَّم يقولون مثلا: (صَرَبَ 


يضرِبٌء أضربء ضربًا) فعندهم يأتي ثالنًا في النّصريف إذا أريد الدّلالة على ما يقعٌ به 


4١ 


الفعل (صَرََبَ» يَصْرِبٌء ضَرْبَا) و(أَضرِبٌ) هو عند مَؤّلَاءٍ فعل أمر تابع للمضارع. 
ومَلذِهِ طريقة الكوفيّين» فهم يقولون: (صَرَبَء يَضْرِبُء ضَرْبًا)» ويجعلون فعل الأمر 
مندرجًا في الفعل المضارع؛ أنه تابعٌ له 

ثمّ جعله قسمين: لفظياء ومعنويًا. 

فاللّفظيٌ: ما وافق لفظّه ومعنّاه لفظ فِعْلِهِ ومعبّاه. 

ومكل لهالا بقولهة : (قَتَلثَةُ قَبْلّا)؛ ف(قتلا): تحر ل مد انق فتلماق الس 
والمعتى., 

وأمّا المعنويٌ فهو: ما وافق لفظه معنى فِعْلِه دون لفظه. 

ومكل اله لضو بمثالين: 

أحدهما: (جَلَّمْتٌ فَعُودًا)؛ ف(القعودٌ) وافقّ (الجلوسّ) في معناه. 
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وثانيهما: (قَمْتٌ وُقُوقًا)؛ ف(الوقوف) وافق فِعْلّه (قمثٌ) في معناه لا في لفظله. 
وذهب الجمهور إلى أنْ المعنويّ منصوبٌ بفعل مقدّر من جنس المفعولء فإذا قلتّ: 
(جلستٌ قعودًا)؛ فتقدير الكلام: (جلستٌ وقعدثٌ قعودًا)» وإذا قلتَ: (قمتٌ وقوقًا)؛ 


لان ا د د امن 5 
فالتقدير: (قمت ووقفت وقوفا). 
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ف م و دل و 


قال المصنف رحمه الله : 
باب ظرف الزمان وظرف المكان 


ظَرْفُ الزّمَانِ هُوَ آَسْمُ الزَّمَانِ الَنْضُوبُ بتَقْدِير (في). 


ل عرس عر م تين 2 ومين عرس 8 3 
وَأبَداء وَأمَّداء وَحيناء وَمَا اشبَهَ ذ لك. 
0 ل قمر 0ن 0000-0 0 5 
وَظدَفَ المكان هُوَ شم المكان المتضوت يعفْدير (ق). 
5 ا ا 50 عبن عنس مين ابيز ا لي مه مس او وم ار 2 5 
تخو أمَامَ وخلف. وقدام وَوَرَاءَ وَفوف, وَتحت. وَعِند, وَمَعء وَإِرَاءَء وَتِلقاءَ 


مو اشوا اقش عو افيد اوه 
وَحِدذَاءَء وَثم» وهناء وَمَا أشبه ذ لك. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصدّف رَِمََلنَهُ الدّآلث والرّابع من منصوبات الأسماء؛ وهما: (ظرف الزَّمان 
والمكان)» ويقال هم ا: (المفعول فيه). 

ورك لمان يق الأمن الذى خضل فيه القع . 

وظرف الكاننيية اللكان الذى صل فيه الفعل. 

وحدّ المصنّف ظرف الزَّمان بقوله: (هُوَ آَسْمُ الزَّمَانِ امنُضُوبُ بِتَقْدِير (في))» وهو مبنيّ 
على أربعة أصولٍ: 

الأوّل: أنه آَسٌ؛ فلا يكون فِعْلّا ولا حرقًا. 


َه 


والثاني: أنه أسمٌ مختصٌ بالزَّمان؛ فلا يكون آس) لغيره. 
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وضابطّه: صِحَّةُ وقوعه جوابًا لسؤال أدائّه: (متّى)» كأن يُقال: (منّى أتيتٌ؟)؛ فتقولُ: 
(الت ميياةا: 

والثالكه اله متصو فلا بكرن مرنرعا ولا عفرقا: 

والرّابع: أنه منصوب بتقدير (في)؛ أي: مَتضَمُنْ معناه. 

ثم ذكر أثنا عشر آسا من أساء الزّمان؛ وهي: (اليَْمَ وَاللَيْلَةه وَعُذْوَةً...) إلى آخر ما 
دكن اذا سادق قن بداة فل الى رق ) خوك طرفت رما : 

مثاله: (سرْتُ ليلةٌ)؛ ف(ليلةٌ»: ظرفٌ زمانٍ منصوبٌ» وهو على تقدير (في)) يعني تقول: 
سرث في ليلةٍ. 

وحدَّ المصبّف ظرف المكانّ بقوله: (هُوَ أَسْمْ المَكَانِ المنْصُوبُ بِتَقْدِير (في))» فهو مبنيّ 
على أربعة أصول: 

الأوّل: أنه آسمٌ؛ فلا يكون فِعْلّا ولا حرقًا. 

والثاني: أنه أسجٌ ختصٌ بالمكان؛ فلا يكون آس) لغيره. 

وضابطه: صِحَّةٌ وقوعه جوابًا لسؤالٍ أداتّه: (أين)» كأن تقول: (أينَ محمّدٌ؟)؛ فيقال: 
(أمام المسجد). 

والثالف: ال متصرة)فلايكرن مرقوعاولة عفوضاء 

والرّابع: أنه منصوب بتقدير (في)؛ أي: مَتضَمُن معناه. 

لكِن يتعذّر التّقدير ب(في) مع بعض أفراد ظرف المكان؛ نحو: (عند)؛ فالأَوْلَ أن يقال: 
نه منصوب على تقدير معئّى (في): لاكما قال المصتف: أنَّهِ بتقدير (في). ذكره الكَفْرَا وي 
في شرح «الآجرّامية». 


فاسم المكان هو: الاسم المنصوب بتقدير معنى (في). 
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ثم ذكر أثنا عشر أس من أسء المكان؛ هي: (أَمَامَ وَحَلْفَء وَقَدَامً...) إلى آخر ما 
كر 

فإذا وقعث في جملةٍ على تقدير (في) أو معناها أعربت: ظرفٌ مكانٍ؛ مثاله: (جلستٌ 
مام المعلم)؛ ف(أمام): ظرفٌ مكانٍ منصوبٌ على الظرفيّة. 

والجامع لتعريف (المفعول فيه) أن يُقال: هو أَسْمٌ زمانٍ أو مكان يُقَدّر بافي) أو معناها. 
فَهدّا هو الوعاء الجامع لظرفي الزّمان والمكان» ويكون (مفعولَا فيه). 

وحُكمُها: التّصب على ذَلِكَ؛ فتقول في كلّ واحدٍ منهم إنَّهِ مفعولٌ فيه» وإن أردتٌ أن 
تبيّنَ موقِعّه من المفعول فيه فتقول: هو ظرفٌ زمانء أو ظرفٌ مكانٍ؛ صحّ ذَ لِكَ. 

وقولدة فقا 2203 لاتمم إشارة إن أن ترود امات وتتكان لا حمر في اذك 
فوراءها أشياءً أخرى ني كلام العرب, لكِنّ المعدودات هي أشهرهاء وأكثرها دورانًا على 


ع 


السنتهم. 


00-3 2 كي 


مداه 
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باب الحال 


و 2 5 0 7 ل بد َه - 
الخال هُوَ الاسم المنصوبُ. الممَسّرُ لا أنْبَهَمَ من المَيئَاتِ. 
ل وهاه اي اخو مون قرو لتسعو ورا ا شو 


ا قد انه 


1 


4 


3 ور وك ود و اس 00 - عو 
لَائكِرَة وَلَايَكُونْ إِلَابَعْدَ كام الكّلام وَلَايَكُونْ ضَاحِبُهَا 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المقدف 25ذ ا اشاس متضرياق الأب دوهرة (الفال): 

وحدّه بقوله: (الاسَمُ المَنْصُوبُء الممَسّرُ بكَا آنْبَّهَمَ مِنَ المَيَّْاتِ)؛ وهو مبنيٌّ على ثلاثة 
أصول: 

الأوّل: أنّه آسٌ؛ فلا يكون فِعْلّا ولا حرقّاء ومَلدًا هو الغالب» وربّها كان جملة 


4 
3 


حلة أوشية 
والثّانٍ المتصورثة قل كووس نرغا ولا عتر فيا 
والثّالث: أ كم انتركا انق و اللكاسمدوة الذوات» القشر نا اومن الذواث 
(التميي)- ]سباي هه آم (انذال) فتعاق تتسير الميفة الوا ردفاق القهل. 
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وقوله: (أنْبَّهَمٌ)؛ ليست فصيحة» وحمُلّه على الفصيح يقتضي أن تكون عبارثها: هو 
الابيي لسرب القر ا ارهن لكات 

وعلى ما تقدّم من أنَّ المُكمَ لا يدخل في الحدٌ يصير الحال: هو الاسم المفسّر لما أيهم من 
الطيكات» 

وضابطه:ضكة وقوعه جوابا لسؤال أذاقة: (كيف): 

ومثل له المصنّف بثلاثة أمثلة: 

اوها اك زر 61ةا )حال مشر عافد نضبها النمنة: 

وتاحياء ولظت ال 11 )خلس )عدا ل مسرت وعلانة ضيه لين 

وكالنياء رلك ال درراكةا) #سعال مسي أ موضالادة نضيها التتداد 

ذا كوب لقال الأرل مشر عي نويه ورد القرس (لسرجة) بفثر ركوينا: 
فهر ركبها حال كونها مُسرجة» وقوله: (راكبًا) في المثال الثّالث يفسّر حال لُقيّه عبدَ اللى 
وأنّهِ لقيه راكبًا. 

ثم ذكر المصّف شروطً الحال؛ وهي ثلاثة: 

أوٌّها: أنه (لا يَكُونَ) (إلَا تكِرَةٌ) لا معرفةً. 

وثانيها: أنه (لا يَكُونّْ إِلَابَعْدَ كام الكَلَام)» فلو لم تَذكر الحال لكان الكلام تامّا؛ يعني 
لو قبل: (ركبت الفرسٌ».» ول يقل: (مُسرجًا)؛ تمّ الكلام؛ وأفاد فائدةً هي ركوبه الفرس. 

وثالئها: أنّ صاحبّها يكونٌ (مَعْرِفَةً)» وما جاء نكرةً فهو يُؤوَّل بالمعرفة. 


3 


ةا 8 2 
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عي و كت اه 

| ال 5 

صدم ميبر 
نك 


القزييز خت اللشرتوالنةة ا اجبدين الذوات: 


تلات الو به او صا قن اول سريت 


3 2 يو لي 2 عر هاه و عن اله ا د ايز رل ل ا انو م 
عِشْرِينَ غلامًا)» وَ(مَلكت تِسْعِينَ نَعجة)» وَ(زَيْدَ أكرّم منك آبَا)» وَ(أجمل منك وَجها). 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصنف رَمَهُالَهُ السَّادس من منصوبات الأساء؛ وهو: (التّمييز). 

وحدَّه بقوله: (الاسْمٌ المَنْصُوبٌء المْمَسّرُْ لَاأنْبَّهَم مِنَ الذَّوَاتِ)» وهو مبنيٌّ على ثلاثة 
أصول: 

الأوّل: أنه آسمٌ؛ فلا يكون فِعْلّا ولا حرقا. 

والثّاني: أنه متصوية) افا كور سر فرغ ولا نوما والتالف؟ | أنّهِ يُفسّر مَا أنْبَهُمَ مِنَ 
الذواف؛ دون الحيئات؛ فالمفسّر لما 5 من الهيئات هو (الحال) - كما تقدّم. 

والذّاتُ: حقيقة الشَّيء. 

و(أنْبْهَمَ): ليست فصيحة - كا تقدّم. 

والقدٌ المعار [(لتميو) 1ن آنيى 2نة ذا ايم فن الذوات: 

ومكل له الضف سبغة أمقلة: 
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عت 1# جر حتت 


أوها: (تَصَبَّب رَيْدٌ عَرَهَا)؛ ف(عرقًا) ؛“قبير منضوت: وطلامة نضبه الفتبحة. 
وفاقها” 20 10ل قي ): للقي : قر مضو رثا موفلا نفبية القيدة: 


ل و د 


وثالثها: (طَاب محمد نّفْسًا)؛ ف(نفسًا): تمييرٌ منصوبٌ. 

ورابعها: (أَشْتَرَيْتُ عِشْرِينَ غْلَامَا)؛ ف(غلامًا): تمييرٌ منصوبٌ. 

وتعامسها؟ (للككت تين تخ ة)؛ ا(تسجة): قر منضوت» 

وشاسيزيا زريابكها! (رَيْدٌ أَكرَمُ مِنْكَ أبا)» وَ(أَجْمَلُ مِنْكَ وَجها)؛ ف(أَا) في المثال الأول: 
في "مضركه وجا ف الكال الثاني قور متصرة, 

ثم ذكر المصنّف شروط التّمييز؛ وهي أثنان: 

الأوّل: أنه (لَا يَكُونُ إلا ككِرَةٌ)» لا معرفةً. 

والثّان .: أن (لَا يحون إلا بَمدَ تنام الكَام)؛ ؛ فلو لم يذْكّر كان الكلام تانَّاء ومَلذًَا هو 
الغالتٌء فقد يأقق قبل تمام الكلام؛ نحو: (عشرين درهمًا عندي). ف(درهمًا): تمييرٌ 


منصوثء. وجاء قبل تمام الكلام. 


مله 


2 مد 


26 


52 
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نا خم و الى او 


قَالَ المصئف رحمه اللّه: 
باب الاستثتَاء 


وَحُرُوفُ الاسْيِْنَاءِ نَانيَة؛ وه هي 000 وَغَيْرُه وَسوّىء وَسُوّىء وَسَوَاءٌ وَخَلَاء وَعَدَا 
ا 

ِامْسَككتى ب(ِإِلَّا) يُنْصَبُْإِذَاكَانَ الكَلَامُ مُوجَباتَامّاء تَحْوٌ: (قَامَ القَوْمُإِلَّا رَيْدَا)ء 
بفعرنتق فونه 

وَإِنْ كَانَ الكَلَامُ مَنِْيا تنا جَارٌ فيه البَدَلُ وَالنَضْبُ عَلَ الاسْيِثْنَاء ِ؛ نَحْو: (مَا قَامَ أ 


سه ره 


إلا زيد)ة ا 00007 


وَإِنْ كَانَ الكَلَامُنَاقِضًا كان عَلَ حَسَبٍ العَوَامِلِ؛ نَحُوٌ: (مَا قَامَ إلا رَيْدٌ)» وَ(مَا صَرَيْتُ 


إل 0" وَ(مَامَوَ 0 إلا بريد). 


ت!ِ 


06 سر ست دوع ين يفير اخ م د ل قم 
وَالُسْتَدْئَى بِ(غَيرْ وَبسِوّى» وَسُوّى» وَسَوَاءِ)» يَرُورٌ لا غَيرُ 


وَالحتعمَ 2 له عا شر هده ا و: (قَامَ لقو خلا رَيْدَا) 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المصئف رمألل السّابع من منصوبات الأساء؛ وهو: (الملسععق )ء وترجم له: 
(بَاب الاستثتاء)؛ لأنّه ذكر مسائل تتعلّق بأداة الاستثناء» وحُكم المستثنى فهاذِه التّرجمة 
لا تدلٌ على المنصوب للكِن تدلّ على العامل الذي أَثَّر فيه النَصب في بعض أحكامه. 
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فالمنصوبٌ هو (المستثتى)» في بعض الأحوال. 
وقد عَدَلَ حدّاق الحنابلة إلى التّرجمة ب(المستثنى) عن التّرجمة ب(الاستثناء)؛ لاختصاص 


التصب بكورنه تسقيء آنا الاسعضاء فهو العامل: 


3 


وعرّفوا المستثتى بأنّه: ما دخلت عليه (إلَا) وأخواتها. فهو الاسم الواقع بعد (إِلّا) 
وأعوزنياءفالكون يعد (1ل) راعوانها اسى سكي 

والاستثناء هو: إخراج شيِءٍ من شيء ب(إلّا) أو إحدى أخواتها. 

والمستثتى منه هو: المتقدّم السّابق [(إِلّا) وأخواتها. 

وأستفتح المصدّف مسائلّه ببيانٍ أدواتٍ الاستثناء» فقال: (وَخُرُوفٌ الاسْيَْاءِ نَنَِةٌ؛ 

00 سما ال خرف 

واكرفةاق كلؤويه تغمر لهل إرادةمعاه اللخرق لا الأسكاحس” وهر (الكلية: 
نوها ذكق وكات القرساء ةيةه لأ التكروات ازيمت كما رونا 

وكَلذًا لايخفى عليه ف(إلَّا) حرف و(غَيْن وَسرّىء وَسُوٌّى, وَسَوَاءٌ) أسماءٌ» وما بقي 
- وهو (نخلاء وَعَدَاءِ وَحَاشًا) - مثردٌدٌ بين الحرفيّة والفعليّة. 

ويحكى اذ ركرة ماسرو ناراضوار الخالب انقى لنهنياة وهو :00 

والتّعبِير بقول: (أدوات الاستثناء) أكمل؛ ليعمّ جميع عَذِهِ الأنواع» مع بيان عملهاء 
وهي أنّا تكمر أستثناءً. 

وحَضدها في ثانية مُتَعََبٌ بزيادة (ليس) و(لا يكون) عند الجمهورء كا أنَّ (يسوّى» 
وتو وسواة) لخات ف كلمةٍ واحدة وبقيت فيها لغة رابعة؛ وهي: (سواء) بكسر 
السّين مع المد. 
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دوودع وه عسي 





بارس داش الله - 2 
واإذا عَدَّتَ هزه اللغات كلمة واحدة.» وألحقت زيادة (ليس) و(لا يكون) - صارت 


الأدوات ثانية. 

ثم ذكر كم المستثنى ب(إلَ) وبين أنَّ له ثلاثة أحكام: 

فالحكم الأوّل: نصبّه على الاستثناء فقط؛ (إِذَا كَانَ الكََامُ اما مُوجَبًا). 

ومعنى كونه (تَاثا)؛ أي: يُذْكَر فيه (المستثنى منه)» وهو المتقدّم على (إلَّا) السَّابقٌ لها. 

ومعنى كونه (مُوجَبًا)؛ أي: مُتبنّاء لا يسبقه نفيٌ أو شبه الثفي. 

وفكل له المعرات بمثالين: 

الأوّل: (قَامَ القَومُ إِلَا رَيْدَا). 

والثاق: (تتيح الناش لاغتها). 

فالكلام في الجملتين تام موجَبٌ. 

فهو تاةٌ: باعتبار ؤِكُر (المستثنى منه)» وهو (القوم) في الجملة الأولى» و(النّاس) في 
الفملة إلكانة, 

وهو مُوجَبٌ؛ لأنّه ميسبقه نفيّ أو شبهُه؛ فيكون حيتئفٍ (زيدًا): مُستثئى منصوبٌء 
و(عمرًا): مستثئى منصوبٌ. 

واكم الثّاني: نصبّه على الاستثناء» مع جواز إعرابه (بدلًا»» ودَلِكَ إذا (كَانَ الكَلَامُ 
اما مَننيًا): 

وسبقٌ أن عرفت أنَّ (النَّام) هو: أن يُذكر فيه (المستعتى منه). 

وأمّا معنى كونه (مَنْفِيا) فهو: أن يسبقه نفيٌ» ويّلحق بالتّفي: النّهي والاستفهام. 

وَالأَوْلَ أن يُقال: (غير موجب»؛ ليعمً اَي وشِبْهّه من النّهي والاستفهام؛ فِيُحكم 
عليه بهذًا ا كم إذا كان الكلام تامًا غير موجّب. 
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فالمكم الأوّل متعلّقٌ بالكلام النَامّ الموجبء ومَذًا مُتعلّقٌ بالكلام التَامّ غير الموجب. 

ول لها معديال واعن هو 01 ك1 ل ول هرا أن 
يُنْصَبٍ (مستثتّى) على الأصل في الاستثناء» ويجوز أن يُرقَع (بدلًا) من (القومٌ) المرفوعٌ, 
ف(القوم): فاعلٌ مرفوعٌ» و(زيدٌ) عند جريانه (بدلًا) يكون مرفوعًا؛ لأنّ الكلام في الجملة 





المذكورة هو تامٌ غير موجبء فإذا كان الاستثناء تامًّا غير موجّبٍ جاز فيه الوجهان: 
الإعرابٌُ على الاستثناء بالنَصب أنه مستتّى» أو إجراء البَدَلِيّة فيه. 

واكم الثّالث: إعرابّه حسّب العوامل, ود لِك إذا (كَانَ الكَلَامْنَاقِضًا). 

ومع كرف لالقضا): ]لا كرف (المسى مهاء فق :فيه العام إل اتحيرله: 


5-2 0 
3 


الأوّل: (مَا قَامَ إلا رَيْدُ)؛ ف(زيدٌ) هنا: فاعل. 


والثاني: (مَاهَرَبْتٌ إلا رَيْدَ)؛ ف(زيدًا) هنا مفعول به. 


إِ 


والثالث: (مَا مَوَرْتٌ إلا بِرَيْد)؛ ف(زيد) هنا: مخفوض. 


/ 

وأعرب المستثتى حسّب العوامل في الأمثلة الثّلاثة؛ لأنَّ الكلام هنا ناقصٌء ل يُذْكّر فيه 
(المستثنى منه)» ووقع منفيً ٠‏ لاعين 

شاه ٠.‏ 7 ا 52 ص > سمو ع ع بد يه ع 3577 

م ذكر المضنف خكم (اللشكلتى بااغَيء وبيوقه وَشُوّقه وَسَوَاع))؛ وأنه: (جَرُوق): 
وذَّلِكَ بالإضافة. 

ل ذكر خكوراتاني» لكك وعدا وان وبكّن أن له حكمية: 

5 1 و و 

فالحكم الأوّل: جوازٌ نصبه على أَتَّا أفعال ماضية» وفاعلها: ضميرٌ مستت وجوبًا. 


0 ا 4 د داه 
والحكم الثاني: جواز جره على أَنَّا حروف جَرَ. 
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ومثل له المصئّف بثلاثة أمئلةٍ نسقًاء هي: (قَامَ القَوْمٌ تلا رَيْدَّااه و(... رَيْي) و(... 
عَدَا عَمْرَا) » و(... عَمْرِو), امو وَ(... بَكْرِ). 

فنصِيّت تارةٌ باعتبار أن كلّ واحَدٍ منها مفعولٌ به؛ فِ(رَيْدَاه عَمْرَاء بَكْرًا) في الجُمَل: 
مَفُحو لبد 

وجرَّت تارةٌ أخرى على أن ما تقدّمها - وهو (خلاء وعداء وحاشا) - هي حروف 
خفض. 

وإذا سْبِقَتْ (خلاء وعداء وحاشا) ب(ما) تعبّن النّصبء فإذا وقع في جملةٍ (ما خلا)» أو 
(ما عدا)» أو (ما حاشا)؛ ف| بعدها يكون منصويًا. 


ودخول (ما) المصدريّة على (حاشا) قليلٌ» وأكثر ما يكون مع (خلاء وعدا). 


2 2 20 
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فال المصتف رحمه الله : 
باب لا 


له 
أن 


0 (لا) تَنْصِبٌ الذكرة بِعَبْر تنُوين إِذَا جَاهَرَثِ الدكرّة و1 تتكرّرْ (لا)؛ تَخْرٌ: لا 


5 اشرما وَجَبَ الرَّفْعُ وَوَجَب تَكْرَارٌ (لا)؛ نَخْوٌ: (لافي الدَّارِ رَجُلُ» وَلَا أمرََةٌ). 


هه 
-- 


إن تَكَرَّرَتْ (لا) جار | عا وَإلْعَاؤّمَاء 00 (لارَجلَ ف الذي 
مْرَآَة)» وَإنْ شِئْتَ قَلْتَ: (لَارَجُلٌ في الذَّاِ وَلَا أمْرَآة). 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصنّف وِيَمَهالَهُ النّامن من منصوبات الأسماء وهو: (آسم (لا) النّافية للجنس)» 
التي تنفي الخبر عن جنيع أفراد جنس أسمهاء وهي تعمل عمل (إنّ) وأخواتها المتقدّم» 
فتنصبٌ المبتداً وترفع الخبرٌ. 

وبوّب المصنّف (بَابْ لا) دون قوله: (آسم لا)» وإن كان هو المراد» فإنَّ المنصوب هنا 
هو أسم (لا)» فالمناسب لذِكره في المنصوبات أن يُقال: (أسم لا)» لكِنَّه عَدَّل عنه لأنَّه 
ذكر في الباب أحكام (لا»» ولم يقتصر على النَصب. 

ومجموع ما ذكره المصئّف من أحواها ثلاث: 

فافال الأول: أن اتبنقها فك فيضن نا أى شرا عات اموي تنر كارو إن كان 


و. هيو عو سس 
مفرذا بنى على ما ينصب به. 
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والمراد ب(المفرد) هنا: ما ليس حملةً ولا شبّه جملةٍ. 
و(المضاف) هو: الاسم المْقيّد بالنّسبة إلى أسم آخر؛ كقولك: (عبد الله)» وسيأتي ذكر 
الإضافة في (باب مخفوضات الأسماء) بإذن اللّه. 
و(شِبّْه المضاف) هو: ما تعلّق به شيءٌ من تمام معناه؛ كقولك: (ذاكرًا ربّك)» فلو قلت: 
(ذاكرًا)؛ لم يتبيّنِ المرادُ للسّامع كاملًا؛ لأنَّ الذّكر يكون لأشياءٍ متعدَّدةٍ فإذا قلت: 
(ركك)؛ أقمت المعى» وخصّصته ىا عصّصٌ المضاف بالمضاق إليه. 
وعلامته: أنه يعمل في| بعده؛ أي: يؤثّر فيها حُكم. 
ونصبُ (لا) آسمها يكونُ بشروط ثلائةٍ: 
الأولة اق يكوق أسمها تك ؟. 
والثّاني: أن يكون أسمها منصلا بها؛ أي: غير مفصول عنها ولو بالخبر. 
وثالثها: ألا تُكَرّر (لا) في الجملة. 
وزِيدَ شرطً رابع؛ وهو: ألا تكون مقترنةٌ بحرفٍ جد. 
ومثل له المصدّف بمثال واحد: (لَارَجُل في الدَّارِ)؛ ف(رجل): أسم (لا) مبنيٌّ على 
الفتح. 
والحال القّانية - من أحوال (لا) -: أتّا لا تؤثر عملاء ودَلِكَ إذالم تباشر التكرة؛ أي: 
فصل بينها وبين التكرة» فيجبٌ (الرَّفْمْ). وكت (5153 210903 ق] ذك الضف 
والمختار: عدم وجوب التّكرار, لكِنّه الأفصح. 
ومثّل له المصنّف بمثالٍ واحدٍء وهو: (لَا في الدَّارِ وَجُلٌ» وَلَا آمْرََةٌ)؛ ف(رجلٌ) هنا: 
فقد ا و 1 وزآئرا )معطو عل (رسل ) المرفوع. 
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وأقتضى هَندًا الحُكمَ: وجودُ الفصل بين (لا) ونكرتهاء فالجملة: (لا في الدّار رجل)؛ 
فلم تباشر التّكرةٌ» وعلى ما ذكره المصدّف يكون تكرار (لا) واجبّاء وعلى المختار: لا 


ب 


(06 


6 اق 


والحال العّالئة - وهي آخر تلك الأحوال -: جوز (إِعَََا وَإِلْغَاؤُمَا)» ودَلِكَ إذا 
باشرث التكرة وتكرّرت ف الجملة: (قَإِنَ شِيْتَ قَلْتَ: (لَارَجُلَ في الدَّارِ وَلَا أَمْرََة)» وَإِنْ 
شِنْتٌ قُلْتَ: (لَارَجُلٌّ في الدَّارء وَل أمْرَآةٌ) - ىا مثّل المصيّف -» ف(لا) هنا باشرت 
التكرة - أي: لم يفصل بينها وبين التكرة شيءٌ -» وتكرّرت. 

ففي المثال الأوَّل: يكون (رجلٌ): أسم (لا) مبني على الفتح. 

وق لان التاق وكون (لكا سرف ني ملق( دونع ااميقدا مرئو : 

ففي الجملة المي تباشرٌ فيها التكرةً وتتكرّر يجوز إعمالها وإلغاؤها؛ فإن أُعوكّت صار ما 
مهاه أب (لا)اميد عل النقعوبوان الكيك ضار ميدأ مردر عا 


00-3 2 كي 


مداه 
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ياب المتَادى 
اناق خأ أنْوَاع: المْمَرَدُ العَلَّمُ وَالَكرَةٌ المقَضُودَة وَالتَكِرَةُ غَيْرُ الممُصودَق 
د وَالمُسبّهُ بالمضَافٍ. 
م العَلّمُ وَالتَكرَةٌ المَْضُودَ د فيبْيَانِ عَكَ الضّم مِنْ غَيْرِ نوين الشا د ع 
ا 1 


اي مقا ال د 
وَالثلاثة البَاقِيَةَ منصوية لا غير. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

م العد نح رَحمَهللنَهُ اناسع من منصوبات الأسماء وهو: (المنادذتى). 

وده سم وقع عليه طلب الإقبال ب(يا) أو إحدى أخواتها. 

وهو قسان: مُعرّبٌ ومبني. 

وأخوات (يا): (الهمزة)» و(أيّْ)» و(1) - بالمدٌ -» و(أيَا)» و(هَيَا)» و(آيْ). 

فالأصل في النّداء: (يا)؛ فهي أمٌ الباب. 

وباب الضق: (يَانَ الشادى) + دون تقييد نض بالمتضوبات؛ لآن لدننالا يخرج 
فيها عن النّصبء وإِنَّا أورد في المنصوبات لأجل أشتماله على بعض الأنواع الي يكون 
فيها (المنادٌّى) منصويًا. 

فللمنادى حالان: 
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الحال الأولى: البناء على الضَّدٌ؛ ودَ لِك إذا كان المنادّى مفردًا عَلََاء أو نكرةً مقصودةً. 

والكراه و( القر )ها اند تكبا ناو لأ انيريا باللقنافت. 

والمراد ب(التكرة المقصودة): التّكرة التي يّقصّد بها واحدٌّ مع ما يصحٌ إطلاق لفظها 
عليه؛ كقولك لآأخيك: (يا رجل؛ ما بك؟). 





ذ(التتصين) هنا معتاءة اله 

والبناءً على الضّم يختصٌ بِالعَلّم والتّكرة المقصودة حال كوخا مفردين. 

أما إذا كانا مننين فالداء غل الألف: 

وإذا كانا جمع مذكَرِ سالم فالبناء على الواو. 

والقامم ينا أن ثقالة لقره لعل والتكرةالتصوةة ليان عل مالير شان بده يعت 
ال اداه 

وقول المصنّف ل ذكر بناء مدا النّوع: (عَلَ الضَّمٌ مِنْ غَبْرِ تنْوِينِ)؛ صفةٌ كاشفةٌ لأنَ 
كل مب اجون وما وقع منه في الشّعر فذاعية الصّرورة. 

ومثّل المصنف لكل بمثال: 

فمثال المفرد العلم: (يَا رَيْدّ)؛ ف(زيدٌ): مفردٌ عَلَمٌّ منادى مبنيٌ على الضَم. 

ومثال التّكرة المقصودة: (يَا رَجُلٌ)؛ فا رجل): نكرةٌ مقصودة منادّى مبنيٌّ على الضّم. 

والحال العانية: التُصب؛ ودَّلِكٌ إذا كان المنادى نكرةًٌ غير مقصودة؛ أو مضاقاء أو شبيهًا 
باللضاق. 

والمراد ب(التّكرة غير المقصودة): التّكرة التي يُقصّد بها واحدٌّ غيرٌ معينِ؛ كقول 
الأعنى : إن ريد اه ل يدس ): لزن الأغمى اوسن داك لا وروك يه تعيرن | حل. 
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ومثال المضاف: (يا عبد اللّه؛ أصبر على تَعَلَمِ الخو )اذزفية) #مفتات ومو عتادة 
منصوث؛ لأجل الإضافة. 
ومثال الشَّبِيه بالمضاف: (يا ذاكرًا ربّك؛ فَرْتَّ) ()؛ ف(ذاكرًا): منادّى منصوبٌ؛ لأنّه 


شبية بالمضاف. 


)١(‏ ولا نقول: (يا ذاكرًا النّحوَِّ فُزتَ) كما قلنا: (أصبر على تَحَلّم النّحو)؛ لأن ذكْر الله أعظمٌ, ولهَذًا ما ينبغي 
أن يُراعَى في ضرب الأمثلة: المعاني المستكنّة في تلك الأمثلة. 
فإنّ بعض النحاة يسيء في الأمثلة التي يذكرها؛ فربّ) ضرب المثال بأشياءً فيها مجونٌ وفسوقء أو تتضمّن الحا 


عن هو مُعظُمٌ في نفوس المسلمين؛ كربّنا سْبْحَلَهوَتَلل أو نبيّنا صَِلََةَتِْوسلَر أو آل بيته. 


1203 


دقق ا قعدفيق رأ قماه 
شرح «المقدمة الاأجرامية) 





قال المصنف رحمه الله : 
باب التموك مق أجل 


وَهُوَ الاسْمٌ المنُضُوبٌ الذي يُذْكَرُ ينا لِسَبَبٍ وقوع الفِغل. 
لك: مق قامَ رَ لخد مخ لِعَمْرِو)؛ و(تضدتك بْتِعَاءَ مَعْروفِكَ). 


جد با ا 


فو 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 
كو اعد 5 مَهلنَهُ العاشر من مختضوبات الأسماء؛ وهو: : (المفعول من أجله): 


موقن لن را نعل لاه راسك | با لعل 01 
وحدّه بقوله: (الاسْمٌ المنْضُوبُ الّذِي يُذْكَرُ انا لِسَبّبٍ وُفُوع الفِمْلِ)؛ فهو مبنيّ على 
ثلاثة أصول 
الأوّل: أنه آسمٌ؛ فلا يكون فِعْلٌا ولا حرقا. 
والثّاني: أنه منصوبٌ؛ فلا يكون مرفوعًا ولا مخفوضًا. 
والثّالث: أنه يُذْكَر بِيانَا لسبب وقوع الفعل؛ فيقع جوابًا لسؤالٍ تقديره: (لماذا حدث 
الفعل؟). 
وعلى ما تقدّم من إخلاء الحدٌ من المُكم يكون المفعول لأجله هو: الاسم الذي يُذْكّر 
بيانًا لسبب وقوع الفعل. 
ومكل لله اللصكاك بمقالين: 
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الأوّك: (قَامَ زَيْدَإِجْلَالَا لعَمْرو)”2؛ ف(إجلالًا): مفعولٌ لأجله منصوبٌء وعلامة 
نصبه الفتحة. 
والثّاني: (قَصَِدَتَكٌ أَبتَعَاءَ م مَعْرّوفِكٌ)؛ ذ(أبتغاء) #متعول لأجله منصوث» وعلامة نصبه 


الفتحة. 


للايا 


2 


كاده 


“إن كوا 


(1) وق كرضنا 1] عرنابته أل قال «(قاء الطلوب فنا من الدرس )4 لآنْ اماق كديا يقرهوة فى الدوسن 
لأجل التَّعبء وسبب كنذا عدم رياضة الأبدان» فهذا يجعل الإنسان لا يقوى على الجلوس للمدّة الطّويلة ولدَلِكَ 
لو لاحظتم فى آخمن اللجالنى يقل العباء من الكنب: ف الدّرس: وهو سائغ؛ أن يتنشّط الإنسان إذا خاف التّعب أن 
يقومء لا نلوم دَلِكَء وإن كان الدّاخلون ريّا يظئون أن مَوَْاءٍ مُقامُون في الدّرس. 

ولدَلِكَ من اللّطائف: أنَّ أحد الإخوان أقترّح إدراج شرط للالتحاقٍ بهاذه المجالس؛ وهو أن يكون الدّاخل 
فيها لائقًا طييًا. 
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قال المصنف رحمه الله : 


يعو الأضخ النشرث الذي تذكر ايان تخ نول عه الفغل. 
اراق الم وو عور ا تن و 
كا ما حَبَدُ (كَانَ) وَأحَوَامججا وَأَسْمْ (إِنْ) وَأَحَوَامجَا؛ فَقَد تَهَدَّمَ ذِكْرُهُمَاف المَرَفُوعَاتِء 


وَكَذَ لِكَ التَوَابعٌ؛ فَمَد تَقَدَّمَتْ هُنَاك. 


ك6 جيه + 36 ص 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصئف 5 حمَدُأنَهُ الحاديّ عشر من منصوبات الأسماء؛ وهو: (المفعول معه). 
وأتحره عن بقيّة المفاعيل؛ لأنّه سماعٌ لا يقاس عليه عند جماعة من التّحاة» والجمهور 
على خلافهم. 

فب تام عن المفاعيل المتقدّمة أختصاصه بالسّماع عن يقن لجان وان كان 
المختار هو مذهب الجمهور. 

وحدّه بقوله: (هُوَ الاسم الَنْصُوبُ الَّذِي يُذْكَرُلِيََانِ مَنْ فُعِلَ مَعَهُ الفغْل)؛ وهو مبني 
على ثلاثة أصول: 

الأوّل: أنه آَسٌ؛ فلا يكون فِْلّا ولا حرقًا. 

0 : التمصضوث؟ ثلا كوا مر نوعا ولاعنوض]: 
لع: أله يُذْكَر لبياق من فعل معة الفعل. 


3 
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وسواء الطّريق - كا تقدّم - إخراج الأحكام من الحدود؛ فيصير المفعول معه: الاسم 
الذي تذكر بيات مق فيل معن التتعل. 

وأوضح من عَلدًا أنيقال: هو الاسم الّذَي وقع الفعل بمصاحبيه؛ يعني: أن المفعول 
معه يجيء لبيان مَنْ فعِل د لِك الفعل معه. 

ومكل له الم يكالين: 


الأوّل: (جَاءَ الأية وَاَيشَ)؛ ف( الجيشٌ): تلعرل معه منصوث» والمعنى: جاء الأمير 


مع الجيش. 

والتاق (اقتي 3372130 ورانقس")"مبعرل عه مضرة» واللعى؛ أسقوف 
الخشبة مع الماء. 

والمثالان يفصحان عن تقسيم المفعول معه إلى تسهينة: 

القسم الأوّل: قسمٌ يصحٌ أن يكون معطوفاء للكِن يُعرّض عن العطف. وتُقصّد فيه 
العامة تميعل ٠‏ امعو مع 

فالمكال الأول (جاء الكمية وَابقيّشن)؛ نُصت (الشيش) مفعو لا معه؛ لأنّه قصلت فيه 
المعيّة» ولم يُقِصَدٍ العطف؛ فالمقصود أنَّ الأمير جاء ومعّه الجيشٌء وليس المقصودٌ: جاء 
الع سحام القت 

والقسم الثّاني: قسمٌ لا يصحٌ أن يكون معطوقًا. 

فالمشال الثاني: (أَسْتَوَى الماك وَالَسَبَهَ)؛ تُصبت فيه (الخشبة) مفعولا معه؛ لأئّها دلت 
على مَنْ وقع الفعل بمصاحبته» ولا يصحٌ أن تكون معطوفةٌ؛ لأنَّ (الخشبة) لا تستوي مع 
الماء» ونا يستوي الماء معها - أي: يصل إليها -. 

والمقصود بها: الخشبةٌ الي توضع طولَا في في جانب النّهر لقياس أرتفاعه. 
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وآشار المضنّف بعدما سبق إل الثّانق عش ر والثالث عشر من متصوبات الأساء؛ وها 
(خبر كان وأخواتها)» و(آسم إِنَّ وأخواتها)؛ وقد تقدَّما فيما سلفء فلم يعادا أختصارًا. 

وأشار أيضًا إلى الرّابع عشر من منصوبات الأسماء؛ وهو (التّوابع)» ويفسّرها قوله في 
عد مرفوعات الأسمء: (وَالتَّابعٌ لِلْمَرْفُوع؛ وَهُوَأَرْبَعَةَ أَشْياءً: النَعْتُ» وَالعَطْفُ 
وَالتَوْكِيدُ وَالبَدَلُ)؛ فك أئّها تابعة للمرفوع مذكورةٌ في دَلِكَ الباب فهي المرادةٌ هنا. 

وبقي النامس عشر من منصوبات الأساء الَّذي لم يذكره المصيّف وهو: (مفعولا 
ظننتٌ وأخواتها) - ىا تقدّم. 

و بهذا يكون تم لنا أمران: 

الدره اع السريات اللدممة عش 

والآخر: وعد المفعولات الخمسة» وهي: (المفعول به والمفعول المُطلقء والمفعول 
تنه بو الشول الجلدوالشعول عه ): 


00-3 2 كي 


مداه 
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قال المصنف رحمه الله : 


ياف مَحْفُوضَات الأسماء 


المَحْفُوضَاتٌ ثَلَانَة نه أنَاع : تخْفُوض بالَرْفء وَعَنْفُوض بِالإِضَاقَة وَتَابِعٌ للْمَحْفُوض. 

ما للَخْمُوض بالحرفٍ فَهُوَ مَا يحْمَضِ بِمِنْ» وَإِلَّ» وَعَنْء وَعَلَء وَفي» وَرْبَّ» وَالبَاءِ 
كاف َاللام؛ 50 القَسَمِ؛ ؛ وَهِيّ: الوَاوُ وَالبَاءُ وَالنَاء وَوَاو رْبَّء وَيمُذُ وَمُنْدَ 

وَأَمّامَا حْمَضَ بِالإِضَاقَة؛ فَنَخْرٌ قَوْلِكَ: (عَلَامُ رَيِ). 

وَهُوَ عَكَ قِسْمَيْن: مَ يدر باللام؛ وَمَا يدر بِمِنْ. 

َالّذِي يُقَدَدُ لد نَحْوٌ: (عُلَامُ زَيْدِ). 


وو 2 


وَالَّذِي يُقَدّرُ بِمِنْ؛ ؛ نَحو: 7 وَربَابٌ سَاج). وَحَاتَمٌ حَدِيدِ). 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

دا فرغ المصّف رَمَهُأَنَهُ من ؤكْر الحُكمين الأوّلين للاسم؛ وهما: الرّفع والنّصب - لم 
يبي بعد لا كم الخفض؛ فختم كتابه بعقد باب لأغنوضات الأسلء )دك فيه أن 
(الشنوضّات ثلاث أنوَاع): 

النّوع الأوّل منها: (تَخْفُوض بِالخَرْفِ)؛ فإذا دخغلت حروف الخفض على شيءٍ من 
الأسماء؛ أوجبتٌُ خفضه. وقد ذكر المصتّف حروف الخفض في أوّل الكتاب» وأعاد 
ذكرها هنا بزيادة ثلاثة حروفي: 


أحذها: (وَاوُ ربَّ)؛ أي: الزا و الئن يم (ذت): 
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وثانيها وثالئها: (مُذْ وَمُنْذُ)ء ولا يج بهما من الاسم الظذّاهر إلا الزَّمِن المعيّنء نحو: (ما 
رأيته مذ يوم السّبت)» و(ما رأيته منذ يوم السّبت)» ونحوه: (ما رأيته مذ يومنا). 
ولط يمنا ؟ قال آل يمع ين انو الداق يمع 0 ): 

ويجوز رفع ما بعدها على أنَّه خبرٌء ويكونان حينئفٍ: مبتدأين» فتقول: (ما رأيته مذ 
يومّان)؛ و(ما رأيته منذ يومان)» فيكون (مذ) و(منذ) هنا: مبتدأًء (ويومان): خبرٌ مرفوعٌ. 

وإذا قلتّ: (مُذ يومين)؛ فإنّك قد أبقيت عمل الخفض. 

والنّوع الثاني من المخفوضات: (تَخْفُوضٌ بِالإِضَافَةِ)» والإضافة - كا تقدَّم -: نسبة 
آسم إلى آخرء وتلك النّسبة تقتضي خفصّ ثانيهها. 

ومثّل له بقوله: (عْكَامُ رَيْدِ)؛ فازيد): مخفوضٌ بالإضافة» ف(غلامٌ): مضافٌ» و(زيدٍ): 
مضاف إليه. 

فحكم (المضاف إليه) هو الخفضء أمّا (المضاف) فهو بحسب ما قبله. 

وجعلٌ المصئف معنى الإضافة على قسمين: 

أحدهما: ما (يَقَلَ بقَدّرُ بللّام)» وضابطه: أن يكون ملكا للمضاف إليه» أو مستحقا له. 


اع 


4 


ومثّل له بقوله: (عْلَامُ رَيْدِ)؛ فازيد): مضافٌ إليه مجرور» والإضافة على تقدير اللّام؛ 
أي: (مَذَا الغلام لزيد). 
وثانيهما: ما (ية عَدَرُ بِيِنْ). وضايطة انكر العاف يعن الكماف | لبها 
ودولسمت ره (لوتضية واجصميم وَ(حَاتَمٌ حَدِيدِ)؛ فاثوبٌ) 
رجات و رخات ): قلي مرطوها نوو ف والح مها مقيا ورع ‏ لاسا )» 
ووجفين): 2 ولحو مها ماف إل تكرن هدرطيا: 1 


0ىظ1 





صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


والإضافة على تقدير (من)؛ أي: (مَذَا ثوبٌ من خزٌ). و(بابٌ من ساج)» و(خانّمٌ من 
حديد). ٠‏ 

وبقي معنّى آخر للإضافة - هو ثالئها - ذكره جماعةٌ من النحاة» وهي: أن تكون في 
معنى (في)؛ ومنه قوله تعالى: 3 بَلّ مَكْر َل وََلنَّهَارٍ # [سبأ:]؛ فتقدير الآية: (مكدٌ في 
اللَّيل والتّهار). 

ومالا يصلح فيه أحد النّوعين الأخيرين - وهو التّقدير ب(من) و(في) - فيكون 
التّقدير فيه ب(اللّام)» فالأصل في الإضافة أنّها تّقدّر ب(اللّام). 

والنّوع الثالث من المخفوضات: مخفوضٌ بالسََعيّة لمخفوض. 

والتُوابع أربعة: النّتء والبدل» والعطف. والتّوكيد. 

وبه تعلم أن المخفوضات نوعان: 

أحدهما: مخفوضٌ مستقلٌ؛ وهو: المخفوض بالحرفء والمخفوض بالإضافة. 

والآخر: مخفوض تابعٌ؛ وهو: العهي و ليلل والعظه و ادر كين 


وبهذًا نكون بحمد قد فرغنا من مَلذَا الكتاب. 


تم الشرح في مجلسين 
آخرهما صباح السبت الثاني من شهرٍ ربيع الآخر 
سدة ست وَخَلاثِينَ بعد الأربعماتة والألف 


في المسجد التبوي بمدينة الرسول صَإَكَة عدو وس 


مك« ممعده 
2 3 
/ . 1 
#اللإعلام بالأخطاء الطّباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يرجئ المراسلة علئ بريد:883831.6012 ©)؟ ؟ ز 506113 


1201 


2ىظ12 


1[ [ |[ [ [ |[ |[ |[ أ 2 


5 مامح )ع اوعد سن اننم ) إجب١<‏ سس ا سسا ا ) لا عه يس ( مه 
لت ا يا لي 
د سبكم واس اي ا ل ا ١‏ 


م 


و ع د لوهم عم وج ارود بر 
سَقَاللَابَوَاْن مسال مخ سور 
6 يلك كمد لصْصَعِيُ 

لف 

كس ]) . ٠‏ سد غك ا 2 
مهبر باو دامس باطيَ رن 
عرَالل وا له ولس ومس 


3 
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9 
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7 
37 
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والشاة ور وا ور جر" لو ا اجاج تراه راجت لاسا رام وا وو وود 





3 : 
ير الامو وو وا ا ا ور ا ا ور ور ور 





ا صالح بْن عَبْدٍ الله بْنَ حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 





5 7 
| لكك اي 
تين أ#آ[ه 0 0( 

و« سس حسي) ل 0 


امد ئله الذي خلس بالإخلاض أعله وير هر ف كناب دفيقه رأشنهد آن ل 
لا كا قل مواسيد! عتةاضن تسرك لطا ياك اللدروي اك 
عليه دَائْانِ» وعلى آله وصحبه ومن بعدّهم من أهل الإيهان. 

نادي قيلت اكيب تانق وانتك البلا ايا شن اشاب أمصول 
التّفسير). وأبقيتٌ مادّتها دونَ أدنى تغيير» فالكلام كلام مصثفها أبي العبّاس ابن 
تيميّةَ الحفيدء والاختصار لُنْشِيَ هذا التَقِييده فالحمدٌ لله المْبدي المُعيدٍ. 


مه + + 5 قد 
قال شار ورم 
المت ونقن1 نل اندجت الأكترية زفيواية واناة ردك #ال ا استزيت 
ااام («مقدّمة أصول التفسير») اجنباء بالالقام وات فاذنها (غوة ادتى 
تغيير)؛ بنفي استطرادات مصئف الأصل رَيِمَهُلنَهتَعَالَ والإبقاء على المقصود كي 
يسمّل تصوٌّرهاء (فالكلام) الوارد فيها هو (كلامٌ مصيّقها أي العراس ابن تيمية 
الحفيد) وليس لي فيها إلا اختصارهاء ولم أزد فيها حرمًا إلا حرف الواو في موضع 
واحد لوصّل الكلام» وقد رمز لمبتد! الجمل برمز في أوائلها يعلم به أنَ كل كلام رمز 
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في أوّله به أنه منقطع عم قبله. وأنْ بينهما في الأصل كلامّاء وإذا كان في ضمن مثاني 
تلك :الجمل .ما خذف أآشيز إليه بنقط قلاثك: 

ع 4 5 ع َه 0 2 
والحاصل أن هلذه الرّسالة هي من كلام أبي العبّاس ابن تيميّة الحفيد لكن أريد 


قوير نا صيكه نيدل تراناه مشله عل هذه الصورة. 





ممم مهكد 
2 
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صالح بْن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ العُصيْمِيَ 





ا ل 010 إن م همه سس “ني 
٠‏ )> 
رب يسر واعن برحميّك 


0 الو كو تيبر 2 و 0 5 ضٍَ ٍِ 6 5 
و فخ شرورز انفستاء وهخ سكات اعالناء 


ذه 


مر 


تند انلة قاذ تقل لقنو تقال كذه قاوق ل 
0 ل 
الله علَيِْ وَسَلَمَ تسلين. 
اكايتد: 
4 يحب أن 6 َنَعَووَسَلَ بين لأَصْحَابِهِ مَعَانَ القرآن, ؟ ) بين طم 
لْمَاظَه فَقَوْلَهُ تَعَالَ: يناس مَانْرَل يهم 1#التّخْل: 6:] يَتَنَاوَلُ هَذَا وهَدًا. 


0 12 و ”هر 20 الل 6 8 2 
الفا » فالقرآن 


* ومِنَ المعْلوم أن كل كلام فَالْمَقَصَودُ منة فَهُمْ مَعَانِيهِ ذون محَرّدِ 


0 


* وأَيْضًا فَالْعَادَة نَع أنْيَََاً قَومٌ كتابًا في فَنَّ من العِلّم كَالطّبٌ وَالِسَابٍء وَلا 
ال ال ل 
وَقِيَامُ دينهم وَدُنْيَاهُم؟! 

2 وَيحَذَا كَانَ النَرَاعٌ بَيْنَ الصّحابةٍ في تَفْسِرٍ القَرْآنٍ قَلِيلاً جدَاء وَهُرَ وَِنْ كان في 


وم 


النَابعِينَ أَكثَرَ منْهُ في الصَّحابة» فهُوَ قَلِيل بالنّسبةٍ إِلَ مَنْ بَعْدَهُمْ وَكُلَ)) كَانَ الْعَضْرٌ 
أَشْرَفَ كان الاجْتَاغٌ وَالانتِلدفَ وَالعِلْمُ وَالبيَانَ فيه أَكْثرَ. 
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وَاْْقَصُودُ أن التَابِعِينَ تَلَقَوا التمَسِيِرَ عَن الصَّحابَة كا تلَقَوا عَنْهُمْ عِلْمَ السّنَد 
ل الل الا الا رك 0 0 ] 
بَعْضٍ السَّئْنِ بِالاسْتِنْباطٍ والاسْيّدلال. 





َ 


د أن 


م6 +2 2 32 قد 

كرابو العا اين تبهية لاقي كن اذه تقال ف كاذه تقوالةامن كاده اذ 
الي ع لمجي 1 ين لأضْحَابه مَعَانّ القرآنٍ)» فبيان البرن صَََنَعَدهوْسَلَرَ للقرآن 
نوعان: 

أحدهما: بيان ألفاظه بمعرفة كيفيّة قراءتهاء فإنَ الى روسل لقّنهم قراءة 
تلك الألفاظ على الوجه الأتمٌ. 

والثاني: بيان معانيها بتفسيرها لهم. 

وهذان النّوعان مذكوران في قوله تعالى: إ17 كديع انكر + مياق َليَِييأل, :4 
[القِيَامَة: 05018 فالآية الأولى فيها بيان الألفاظء والآية الثّانية فيها بيان المعاني» 
فَأَمر المي َبََلْتَدَْليَهوسَلََ إذا قرأ القرآن أن بع مايلقى إليه. والأمرله 
وله أمرٌ لنا ىما قال صاحب المراقي 

اكاماابة تقل اك كار 
ثم أمر ميدس بعدٌ أن ينع قراءة جبريل عَهضَكةوَكَة طلبًا لتلقينه 

المباني والألفاظ التي بيّنها لأمّته. 
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صالح بْن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 





0-6 3 5 8 2 اس ا سس ور 
والآية الثانية وهي قوله تعالى: فين عَليَابِيَانَد** [القِيّامَة 5 5] تتعلّق ببيان 
المعاني» فنإن الله كفل لدكه بده ءَلتووْسَلوٌ بات بين له معاني القرآنء وبلّغْ 
نوصل ما أمر به من البلاغ والبيان؛ فبين ليذه الآمّة تفسير القرآن الذي نزل 
وبيان النبيٌ نيسار للمعاني نوعان: 
أحدهما: وان هام رسعان اراتك نفسه. 


والثاني: بيانٌ عا يتعلّق بأصله. 

ا ل ل 0 
حسن في قوله تعالى: اَي رِألَمَخْضُوبٍ عَلَيْهم وَل ألصَآليت 4# [القَاتحَة: 0] قال: 
©#الْمَخْضُوبٍ عَلَيَهِمَ 4 اليهود وذ الكت 4 التصارى: فهذا بيان خاص. 

وما النَّوع الثاني وهو البيان العام الذي يستوف فيه أصل كلم وذلك بسدّنه 
موسق القوليّة أو الفعلئّة فمنه بيانه مََلنَةعَيدوََ لقوله تعالى: لآق 
صر يذ لين إل طسق يران الجر ات التجي كات مَفهرا *«4 
[الإسْرَاء: 410 فبين صَيَرََنَعَْدوسَلََ بسئته الفعليّة مواقع هلذه المواقيت في أداء 
الصّلوات الخمس. 

* ثم بين المصتف مََدْتَعَالٌ أن موجب كون الَِييّ صَآلنءَوَسئٌْ بين القرآنّ 
لأمّته وأصحابه هو (أَنَّ كُلَّ كلام فَالْمَفُصُودُ منْهُ قَهُمُ مَعَانِبهِ دُونَ جد أَلْفَاظِهِ)؛ لذن 
الكلام كما قال ابن فارس: «لفظٌ مُفهم». فاللّفُظ إشارة إلى المبنى» والإفهام إشارة إلى 
المعنى» فك تُقصد المباني والألفاظ لإخراجها بأدائها على الوجه المتلقّى» فكذلك 
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مكنونات تلك الألفاظ من المعاني محتاحٌ إليهاء وهلذا معنى قول بعض الأدباء: 
«المباني خزاة ئن المعاني») 5 0 مباني الكلام تتضمّن معانٍ مرادة» فالمراد من المباننٍ 
الإيقاف على المعاني» فهي قنطرة موصلة إليها ودالّةٌ عليها. 

* وبين ره تَعَالَ أن الافتقار إلى بيان المعاني المتعلّقة بمباني القرآن الكريم 





ساهو سا 


تشهد (الْحَادَُ) به فإنَّ العادة الجارية بين النّاس (مَتَعُ أن يَقْرَاً قَومٌّ كتابًا في فَنّ من 
العِلْم كَالطَّبٌ وَالِسَابء وَلآَيَسْتَشْرِحُوه فَكَيْفَ بكَلام للّهتَعالَ الَّذِي هُوَ 
عِضْمتَهُمُ وَبِهِ نَجَائكُمْ وَسَعَادءْ م وَقِيَامُ دِينِهمُ وَدْنِيَاهُمْ؟!)» فالمشتغلون بالعلوم 
على اختلاف أنواعها ومنها اللَّب والحساب تتوقّف منفعتهم من الألفاظ الرّائجة 
بالوقوف على معانيهاء والإطّلاع على المقصود منهاء وكذلك لا ينتفع الإنسان 
وا وغملة وقاك واشفاءاء ول عات ذلك الكنال هلله الأنواب وطيريفا | ل 
أنيكون الأسان عار نا بمعانيهاة ولنيس لاسا د 
المتكلّمين في التّفسير؛ ولكِنّ المقصود هو معرفته بمعنى كلام الله سْبحَانَهودَ ل الذي 
يقرؤه. 

قال أبو جعفر ابن جرير: «عجبث لمن يقرأ القرآن وهو لا يعرف تفسيره كيف 
يلتذّ بقراءته؟ !) انتهى كلامه. 

أى أن لاذه القليه الف اهو قرقة ل سحرقة معكاءه كإن من بير ذه قضيدة ل" يعر ف 
انها 430 لد قن تشسيا شارك ذلك كاب الله بتتكانة كال لذ سعكما المرد 


هه 
ل 


تدقف ولا يقف هل المقتضود مه إلا بمعرقةتفسير هباتيه و ألفاظه. 
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صالح بن عَبْدٍ الله بْن حَمٍَ العُصَيْمِيَ 


ثم بن رمَُآسَمتعَالَ أن الَرَاعَ بين الصّحابة في تفسير القرآن قليلٌ جدَاء وإنَّا كانوا 
عل ذناك؛ لأكم شهذوا التويدل» وعرشوا الأو »فهسم كتانوا أضحانا لبي 
َزََنَهََيَِوسَرٌ حال نزول القرآن» فعرفوا مواقعه ومخارجه. فإدراكهم معانيه أقوى 
من إدراك غيرهم وأتمّ 

06 ثم ذكر أنَّ الخللاف (في التابعين)؛ ولكنّه بالنسبة لمن بعدهم قليل. 

» ثم قال (وَكُنَا كَانَ الْعَضْرٌ أَشْرَفَ كانَ الالجيَاعٌ وَالانْيلف وَالعِلْمُ وَالَيَاُ فيه 
أَكثَرّ) فإذا وُجد هلذا المعنى في شرف العصر وقع ما يترنّب عليه إدراك الحال الأتمّ 
من فهم المباني والعمل بهاء والعصرٌ الأوّل في زمن الصّحابة والتّابعين وأتباع 
التَابعين وجد فيهم ما يدعو إلى ذلك مما يرجع إلى هاذه الحملة» وهو أمران: 

أحدهما: سلامة القلوب المدركة. 

والآخر: صحة العلوم المدرّكة. 

فأمًا الأوّل وهو سلامة القلوب المدركة؛ فإِنَّ قلوبهم كانت خالية من الغسٌ 
والذغل ولكساو بولا برجن نبها ماضارييجد ن قلوبي انا خرين من اسعلةه 
أمراة ض الشّهوات والشبهات عليهم. 

وأمّا الأمر الثاني وهو صكّة العلوم المدرّكة؛ فإِنَّ علوم الأوائل أجل من علوم 
ار 

نم ذكر يَتِمَدآَتَمْتَعَالَ (أَنَ التَبِعِينَتََقوا التمسيرَ عَن الصَّحابَة ك تَلَقُوا عَنْهُمْ عِلَمَ 

ام فالتبي 07 ن أصحابه اد لفظًا ومعنّى؛ 3 ديه اليا 


هه سا سسا سو ساح 


> - 
(أن 
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ارس الاين اكد ربما تكلّموا (في بَعْض ذَلِكَ بِالاسْيَتْبَاطٍ 
وَالاسْتِدُ لآلء ك) و في ب عضن اسن + بالانستاط ل والاستدلالٍ)؛ أي بشيء غير 
بأفوره اق اتقبيين تايعون حيو هاأتووضن الطبحابة: إتنارالقافله أر بمعانبه 
المقصودة؛ وما وٌجد من ذلك خارجًا عم تقدّم فإنّهِ نزر يسير تكلّموا فيه للحاجة 
الدّاعية إليه» فإنّه حدث في زمن التَابعين من الوقائع والحوادث والافتراق مالم يكن 
في زمن الصّحابة» فتكلّم من تكلّم من التّابعين بمالم يتكلم به الصّحابة في تفسير 
القرآن الكريم 


0 
ركه 


0ؤ1ظ1 


صالح بْن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ العُصيْمِيَ 





فِي احتلاف السلف فِي التّفسيسر 
وَأَنّهُ اختّلاف تتوع 


* وَالخلفَ بَْنَ السَّلفِ في التّمسير قَلِيلٌ وَخَلافهُم في الأخكام أَكثَرُ منْ خلافِهمْ 
في التمْسِيرِ وغَالبُ مايَصِحٌ عَنْهُمْ من الخلاف يَرْجِعٌ إل اتلآن تَوْعِ ل تلآ 
تَضَادَّ وَذَلِكَ صِنْفَانِ: 

و اعتقهة أن نعل 1 راسد حِدٍ منْهُمْ عَن والفافيب ا كر ها ووكامي اقل 
فاق ف ادق قب لنت التخر هه حاو ممتي له الأشوان التكافة الح 
م لاون قار تقد ون يد اشع اش نقتي راشاو تشول الله 
ترون و انها الفرتووكرة انوك رزو قلهاقةل قل تدس واد 

الصَّنفُ التَاني: أنْيَدكْرَ كُلَ منّْهُمْ من الاشم العَامه بَعْضَ أَنْوَاعِهِ عَلَ سَمِيلٍ التَّمثِيلِ؛ 

تنه المسْتَمِع عَلَ النّوع لعل سَبِيلٍ الحَدَ الُطَابِقٍ لِلْمَحْدُودٍفي عُمُومِهِ 
وَحْصُوصِه. 

ا 0 هَذْهِ الآيَة ترَلَتْ في كَذَاء لاسي إِنْ كَانَ 
المْذَكُورُ شَخْضَاء كَأَسْبَابِ ارول المدْكُورَة في البو 

محف ترب و و تيك ل يفم 
سيب ؛ 


٠ 
54 هه‎ 


1 
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5 4 7 5 ََ ع م 
* وَقولُهِم: نَرَلتَ هَذْهِ الآية في كذا يراد به تَارَةَ لبي وليور ا يَرَادُ بهِ تارّةً أن 


هَذَا دَاخِلٌ في الآية» وَإِنْ َيَكُن السّببَء كا تقول عَتَى هذه الآية كَذَا . 

#* وَإِذّا عرف هَذَا فَقَوْلُ أحَدِهم: نَرَلّثْ في كَذَا لياف قَوْلَ الآخر: نرَلَتْ في كَذَا؛ 
إِذَا كَانَ اللفظٌ يَتنَاوَهُّ) ك دَكَرْنَاهُ في التّمُسير بالمثَالٍ. 

وَإذَا ذَكَرَ أَحَدُّهُم لا سَيبَاتَرلَتْ لجل وَذَكَرَ الآخرٌ ها سَبَباه قد يُمْكِنُ صِدَقَه)ا بان 
نَكُون تَرَلَتْ ع عَقِبَ تِلْكَ الأسْبّاب. أَوْ تَكُونَ تَرَلْتْ مَرّتينِ) مَرََّحَذَا السّببء وَمَرَةَجَذَا 


* وَمَدَّانٍ الصَّنفَانِ اللَذَانِ ذَكَرْنَاهمًا في توْع التمَسير؛ هما الغَالِبُ في تَفْسِيرٍ سَلَفٍ 


* ومن التّارُع الموْجُودٍ عَنَهُمْ مَا يَكُونَ الل فيه متا ِلأمرَينِ: 


سج 
0 


لكر كا كاى ا كي ق انو توتو أ الى قرة وكاس وراة بدالا 


مير 


لكمن 


ك0 


وَلَفْظِ طإعَسَعس »الذي يُرادُ به إِقْبالُ اللَيْل وَإِدْبَارهُ 


تور 


وَإِمالِكَوْنِهِ مُتوَاطِنًا في الأضْلء لكِنَ المُراد به أَحَدُ النّوعَبْنِ أو أَحَدٌ السَّيئِينِ 


كَالضائر في توه هٍمهدَتاقدَلٌ ل م#فَكَانَ قَابَ فَوسَينِ وَأ 20 وكلفظلك: لوَالْعَجَر* 


2 


وَيَلِعَثرِ *وا : مَعَه تر * 4 وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . 

َويْلُ هذا دياه به كُلَ المحَاني الّتِي قَاطَا السَّافُء وقد لا يجو ذَلِكَ. 
© وَمن الأقوَال الْجُوكة نهم ويعلها بض اتام اختلافًا: 
الْمَعَاني ألْفَاظٍ مُتمَاِبَةِ ا مُترَادِفَِه فَإنَ تق نك ان اتا ى لاط اران 


هه 
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كير فوطي اكات تقااية التا ققد اللا 
53 ف د 1 ير :8 سر 4 ع ود سد 1 8 ضح اضر عر 6د ل 
ومن هنا غلِط مَنْ جَعَل بَعْضَ الَرُوفٍ تقوم مَقَامَبَعْضٍ.... والتحقيق: مَا قاله 
عا ادوم للحي 
9 -ه سه اء ٠‏ 3 1 ً 65 ره -ه - 2 
# ومع عِبَّارَاتِ السَّلفٍ في مثل هذا نافع جذا؛ لأن يَجمُوعَ عِبَارَامهم أل عَلى 
الْمَقصُودٍ من عِبَارَةٍ أَوْ عِبَارَتَْنِ . 


٠ 0 0‏ ومة 0 2 2 ال 2 5 سس 
* ومَعَ هَذَا فلآ بد من اختلافٍ محَققٍ بَبنَهُم ك) يوجّد مثل ذَلِكَ في الأخكام. 


>6 + جيه جه قد 
لبن المصنّف وِيِمَةاسَمتعَالَ في كلامه المتقدّم أنَّ الاختلاف في التمُسير واقع بين 
الكتخابة والتابعرةه وضو فق التائعين أكقر مفةق المسحارة يوق هذا التصمل أن 
الاختلاف الجاري بينهم هو من اختلافي التَّوّع لا اختلاف التّضادء والفرق بينهما: 
أنَّ اختلاف التَنوع ما يمكن فيه صحَّة المعنيين معًا. 
وأا اختلاف التّضاد فيمتنع صحَّتهما معًا؛ بل يكون أحدّهما هو المراد دون الآخرء 
ولأجل ذلك عبر عم يُفيد ذلك بالتضاد. فقيل: اختلاف تضاد. وقيل في الأوّل: 


اختلاف تنوّع؛ تببينًا إلى كونها أنواعًا تقبل جميعًا في محل واحدٍ. 
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ثم ذكر رمه أسَمْتعَالَ أن الخلاف الذي جرى بينهم (في التَمَسير قَلِيلٌ» وَخَلافُهُم 
في الأخكام أَكْثَرُ منْ خلافِهمْ في التَسيرِ وغَالبُ ما يَصِحٌ عَنْهُمْ من الخلاف يَرْجمْ 
إِلّ اختلآن تَمَوْع لآ اختلآفٍ تَضَادً) . 
© وذكر أن اختلاف التنوع بينهم في التفسير يرجع إلى أصلين: 
شتف العو ااه عَنِ المْرَادٍ بعبارَةِ غير عِبَّارَةِ صَاحِبهِ)» فتكون 
الشارات «الأغيل انك بو احدة كنبا هد ل عل معقى نبي فى العنارةالناقيةة قا : 
(بمنرِلَةٍ الأساء المبَكَافئَةٍ ة الي بَبْنٌ مادق وَامْيبَايئَة) والأسماء المتكافئة هي: ما 


ا 


ليها الذاك اتلك قربا الققات» ومنل تذلك قله (وكلك يك أشنار اناه 
محا و سيو قيس تروك ابو شان مقن 
مُسَمَّى واحِدٍ)؛ لكن مع اختلاف الصّفات المذكورة في كلّ اسم منهاء 

وهذا الصَّنف الأوّل من اختلاف التَنوع له ثلاثة ة أنواع: 

أوّلها: تفسير الكلمة بمعناها الذي وُضعت له شرعًا أو لغة. 

وثانيها: تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمّنته. 

والثالث: تفسير الكلمة بمعنى لازم لمعناها الذي وُضعت له. 

ومن مُثّل ذلك تفسير (الصّراط المستقيم) بأنّهِ الإسلام أو طريق العبودية أو 
القرآنء فإِنَّ من فسّره بالإسلام فسّره بالمعنى الذي وُّضعت له هلذه الكلمة شرعًاء 
تحتل أخك:من لايك التواس بن سحعان سيد حندق فى حديق طويل» وفيه قوله 
صَألَمعَوسَ: «الصّراط الإسلام» فهلذا تفسير للكلمة بالمعنى الذي وُضعت له 


شرعًا. 
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© ومن فسَرها بأنّ الصّراط طريق العبودية فهلذا تفسير للكلمة بالمعنى الذي 
تضمّتته» فإِنَّ الإسلام هو طريق العبودية» والعبودية من المعاني المنتظمة في حقيقة 
الإسلام. 

ا ومن فسّسّر الصّراط المستقيم بأنّه القرآن فإنَّهِ فسّر هلذه الكلمة بمعنّى لازم 
للمعنى الذي وُضعت له فإِنَّ الإسلام كتابه القرآن» ولا تتبيّن أحكامه إِلّا بهذا 
الكتاب. 

فهلذه الأنواع الثّلاثة هي أنواع الصَّنف الأوّل من صنفي اختلاف التّدوع» وهي 
مبنية على ما تقدَّم ذكره من أنواع الدّلالات اللّمظية الثّلاثة دلالة المطابقة» ودلالة 
التَضمّن ودلالة الالتزام. 

6 أما (الصّنفٌ التَانِي) فهو (أنْيَذُْرَ كل نهم من الاسم العَامَ بَعْض أَنْوَاعِهِ عَلَ 
شيل الكل ته المُسْتَِع عَلَ النّوع...) إلى آخر ما ذكرء وهلذا الصّنف يلتقط 
من كلام المصدّف أنه أربعة أنواع وسّع الكلام فيهاء ويمكن ردّها إلى هذه الأنواع 
الأربعة: 

© فالنّوع الأوّل: أن يكون اللّفظ عامّاء فيذكر المتكلّم واحدًا من أفراده» كمن 
بفسّر مغلا فإوَلسَيِفونَالسَيِقُونَ *4[الوَاقَِة: »]٠١‏ بأءّهم المقيمون للصّلاة» فإِنَ 
إقامة الصَّلاة فردٌ من أفراد السّبق إلى الله سْبْحَاتَهُوَتَعَالَ . 

وثانيها: ذِكْرُ أن الآية المذكورة سبب نزوها كيت وكيت. فإِنَّ هلذا إذا وقع في 


آية واحدة هو من اختللاف التنوع في هذا الصنف. 
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والألفاظ المعبّر بها للدّلالة على أسباب النّزول ثلاثة: 

ار 

الثاني قوهم "كان كذا وكذاء فنزل قؤله تغال ويسمى آية: 

والثّالث» قولهم: قوله تعالى نزل في كذا وكذا. 

فهلذه الألفاظ الثّلائة هي الدّائرة في كلام الصّحابة يَِوََيَدعَن للدّلالة على سبب 
التّرول» فما كان من النّوع الأوّل وهو قولهم: سبب نزول الآية هو كبت وكيت» 
فهاذا صريح في كون المذكور سببّالماء وأمّا النّوع الثاني وهو قولحم كان كذا وكذاء 
فنزل قوله تعالى» ويسمّي آية» فهاذا ظاهر في كون الآية سبب نزوها هو المذكورء وما 
قولهم نزلت هذه الآية في كذا وكذاء فهو مجملء وفيه وقع خلاف بين أهل العلم. 
هل هو من التَُسير المسند أم لا وإلَّ)ا من اجتهاد المتكلّم فإِنَ الأوّل والنّان كم 
برفعهما لأنَّ الأوّل صريحٌ والنَّانيِ ظاهرء وأا الئَّآلْث فلإجماله جرى فيه الخلاف. 
ولذلك قال العراة قي رَمَهُآلَْتعَالَ عن هاذه المسألة في «ألفيته): 


1 م لصَّحَابِي رَفْمَاَمَحْمُولٌ عَلَ الْأسبَابٍ 


هه 
ل 


ا أن تاوف تارف و عون تسن لكان ريل لاه نه دك اليه إلا 
أن العراقي 1 َحمَهُأَْتعَالَ لم يستوف مقصده عندهم؛ وزدثٌ في «احمرا ر الآلفية» قولي: 
050 أ ظَاهرًا أَوْحجْمَلَا وَفِي الأخير الاخيَِلافٌ ثُقِلَ 

الع ان اند ارما اع الثّلاثة: 
فإمّا أن يكون صريًا وهو الأوّل. 
وإما أن يكون ظاهرًا رقو النان» 
وإمّا أن يكون مجملا فهو الثّالث. 


فالأوّل والَاني لما حكم الرّفع» وأمًا الثَّالث ففيه خلاف بين أهل العلم رَمَهُما لنَدْتَعَال. 


/ 
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© وأا التقسم الثّالث ومن الصَّنف الثاني فهو ما ذكره وَتِمَدَلنَهْتعَالَ بقوله: (وَمن 
اَارْع امُوْجودِ َنهُمْمَايَكُونٌ للف فيه متلا ارين : 

لكر ا ا 

وَإِمّالِكَوْنه مُتَوَاطِئً في الأَضْلٍ) وهذا القسم الثّالث يرجع إلى الصَّنف الثاني. 

4 والقسم الرّابع من هذا الصّنف ما ذكره بقوله: (ومن الأَقْوَالٍ الَو جُودَة عَنْهُم: 
أن يُحَبُوا عَن المحَاني بألْفَاظٍ مُتَقَارِبَةِ ا مُرَادِفَة) يعني أنَّ من جملة الصَّنف الثاني 
تعبيرهم بألفاظ متقاربة لا ألفاظ مترادفة. 


* ثم إن المصنّف وَمَهْنَهتَعَالَ في جملة كلامه الذي ساقه بعد ذكر هلذا الصَّنف 


ا 


الثاني ذكر الأفراد التي ترجع له فذكر سبب التزول على ما بيّنا من الخلاف فيه؛ و أنه 
نوع من الأنواع المندرجة في الصّنف الثاني. 

#ام قال ارين الج المرج رو اتج تايكية لخاود كتيلة زطتزيي: 

إِمّا لكونه م ديكا ف الث 

وَِمَالِكَوْنِِ مُتوَاطِئًا في الأَصْلٍِ) وهذا القسم الثّالثء وتقدّم أن المشترك: ما اتحد 
لفظه واختلفت معانيه» فهو لفظ واحد يقع على معانٍ عدّة: كالعين تقع على الآلة 
الباصرة التي يبصر بهاء وتقع على التّقدء وتقع على منهل الماء ومورده؛ وما مثّل به 
المصئّف لفظ (0إفَسَوَرَةٍ رَمَ ‏ الّذِي يُرَادُ به الرَّامِي) يعني الصّائد الذ ي يصطاد. (ويُرادٌ 


و 01 


ِو الأسَدُ) يعني الحيوان المفترسء ولفظ (##عَسَعسىَ > الَّذِي يراد به إقبا ل اللَبِلٍ 


وَإِدْيَارُه). 


* ثم قال: (وَإِمَا لِكُونِهِ مب مُتَوَاطِئًا في الأَضْلٍ) والمتواطئ هو: اللّفظ الدّال عل 
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معنى كل في أفراده على قدر متوافق بينهم. كالإنسان مثلاء فإذا قيل: زيد إنسان 
دغل إنساة وهف إنسان فِإن انان لنقطة عر طرم» نهيدل عل دراك شار لد 
بينهم» على قدر متوافق» عر لهالعد نب ب(الضّمائر في قَوَلِهِ 1 مَدَناقدَلٌ كان 

ب سينو وَأَدَقَ 4# وكَلَفظٍ لَألتَجَر وَل ِعَتَرِ؛ 58 شوتر 4# ) للاختلاف 

ني مدرك هلذا أهو مثلا في الفجر صلاتها أم وقتهاء وقّل فيا بعده اللاي العشر هل 

هي اللَّيالي اسر ارد شام عر الحمية إن أخره: 

* ثم قال رَجمَدًاً ألنّهُ: كلوقي هق درا ةبرق الاي الى اقالتالت رق 4 


5 


يجُورُ دَلِكَ) فمتى كان اللّفظ محتملا للمعاني كلَّها صا ًا لها حمل عليهاء وإن امتنع 
اجتماع مع تلك المعاني فيه حمل على أقواها بالقرينة المرجّحة. 

# ثم ذكر القسم الرّابع من الصَّنف الثاني وهو المذكور بقوله: (وَمن الأَقوَالٍ 
الموْجُودَةٍ عَنْهُم ويجعلهًا بعْضُ النَّاسٍ اختلاقًا: أَنْ يُحَيرُوا عَن الْمَعَاني بألْمَاظٍ مُتعَاربَة 
اللرووةة وبين أن 0ل لق ف اخوان وواقاى لاط اه آن فَإِمّا تَادِرٌ وَإِم 


2 


5 


ا م حا اد 6 يووا عير ا 0 0 اوور 7 

مَعْدُومٌ وقَل أَنْ يُعيرّ عَنْ لَفْظٍ وَاحِدٍ بِلَمْظٍ وَاحِدٍِ يُوَدّي جمِيعَ مَعْنَاه بَلْ يكُونْ فيه 
5 وه ضر اج 76 عر 6 عر 51 2 كاه : ٠.‏ 7 
تقريب لَعنَاه» وَهَذَا من أَُسْبّاب إعجاز القرْآن.) أى أن الألفاظ المذكورة في القرآن 


للدّلالة على معنّى واحد 00 7 بينها فرق» وإن بدا للثّاظر بالمعنى نفسه. ومن 


00 
ست الها جين 


اه تعالى: ل د أَلسَمَاءُأَنمَفَتَ م4 [الانشقّاق: »]١‏ وقوله تعالى: 9 إِذَ سما 
نقَطْرَتَ ##[الانففطار: ذه فإنٌ هاتين الآينين يتبادر للنّاظر أن الاتفطار هو الاتشقاق: 

ادو ووو ا 

المقطوع به لمن عرف العربيّة» وكان له فيها غؤرٌ بالفهم لا بالحفظ؛ أدرك بين 
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الانشقاق والانفطار فرقاء ما هو الفرق؟ 


504 
ل 


الانشقاق لما عظُّمء والانفطار لما دقٌّء فإذا ضُربٍ الشََّيء ضربة واحدة فانشقت 
سين ايت ناور | شر ب لتتلحت تدكا تقول أ ونت لاك سين لقوق 

الدقيقة في الرّجل -عندنا في اللغة في هلذه الجزيرة- يقولون: (تفطرت رجلك». إذا 
كانت هلذه الشقوق الي تُحدثها البرد والمشي على الأقدام حافيًا دقيقة سمي تفطر 
القدم» وإذا أصيب الإنسان بجرح شديدء قيل: (انشقت رجلك». فهلذا الفرق بين 
انفطار السّاء وانشقاقهاء فيكون الانشقاق المبتدأ والانفطارء المتتهى فيكون 
الانشقاق يقع عظي] مشاهدًا بقوّة» ثم بعد ذلك يزداد هلذا الانشقاق حتى تتحوّل 
السّماء إلى قطع صغيرة. 

ثم قال المصنّف: (ومن هُنَا غَلِطَ مَنْ جَعَلَ بَحْضٌ الخُرُوفٍ تَقَومُ مُقَامَبَعْضٍ .... 
وَالتََحْقِيقٌ: مَا قالَهُ نْحَاةٌ البَصْرَّةِ منْ التَصمين) والمقصود من التَضمين: إشراب معنى 
لفظ آخرء مثل قوله تعالى: لإعَيِئَايشَرَببهَاعِبَادأنَّهِ4[الإنسَان: +] الأصل أن يكون 
الفعل (يشرب منها عباد الله)» فل عدل عن ذلك إلى: يشر.ب بها عباد الله أشير 
بذلك إلى الارتواء, وأنَّم ينالون الرّيّ من شربهمء فغير الفعل المستعمل للدّلالة على 
معنى الارتواء» فهو ليس شرب مجرّدء وإنَّا هو شرب يحصل به الإرواء» وتنتقطع 
الموااجة إل الشقياء 

* ثم قال (وَجَنْعُ عِبَارَاتِ السّافِ في مِثْلٍ هَذَا نَافِعٌ جدًَاه أن جْمُوعَ عِبَارَاعهِم 0 
عَلَ الْمَقْصُودٍ من عِبَارَةٍ أَوْ عِبَارَتَئنِ.) يعني أن المرء إذا جمع ما تكلّم به السّلف في 
معنى الآية انتفع كثيرً؛ لأنَّ مجموع عباراتهم ادهل التصرديع كاز ةوعد ارضارقت. 
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صخر 
أ 7 


ولهذا كان من مقاصد المصئّف وَِهَآلَْتعَالَ أنه جميع التّفسير المجرّد من أكثر من 
مائة تفسير مسندء وقد تم كتابه هلذاء لكِن لا وجود له اليوم, فإنَّه عمد كل سورة 
فذكر فيها المأثور عن الصّحابة والتابعين وأتباعهم على ترتيب المصحف معزوًا إلى 
الأصول التي أخذ منهاء وكان في ذلك الزَّمن أصولا كثيرة من كتب التّفسير المسندة» 
وهو يقول كا ذكر في موضع من «الفتاوى»: «كنت لا أتكلم في تفسير الآية الواحدة 
حتى أطالع مائة تفسير». ومائة تفسير لا يلزم أن يكون مائة كتتاب مصدّف. وإنّما 
يقصد كثرة ما يراجعه من كلام الصّحابة وأتباع التَابعين» فالآية الواحدة قد تكون 
فبها كلت غدة» والكلمة متها يكون فبواعدة تفاسيرعن ابن غياس وانق مسعوه 
وعلي وأبيّ بن كعب. 

* ثم قال بعد ذلك: (وَمَعَ هَذَا فَلاَيدّ من اختلافٍ حمق ينهم كا يُوجَدُ مدل ذَلِكَ 
في الأخكام) يعني مع أنَّ الاختلاف بينهم قليل؛ وهو على وجه انختلاف التَدوّع 
فيوجد بينهم نزر يسير في الاختلاف في معاني القرآن على وجه التّضاد؛ٍ لكنّه غير 
معدود لقلته. إن التاقر لا تفل 

مذ 


: »()© ْ 


/ ا 
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فِي توعي الاختلاف فِي التفسير 
الكشكتف إلى اللقل: وال ريق الأركت د نون 


* الالحولافت في التقسي على َو 000 

1 اذل تقل وين 000 
إذ العِلّمْ: إكاتتل تقد دو وكا اتعدلا 0 
وَاليتقول ا ن المَخْضُومء وَإِما عَنْ غَيْرِ اعضوم 
واللظوم تت الفتارل هنا دكَانَ عَنْ المعْضُوم َو غَيْرالمخُضُومء وَهَدَا هُوَ 
النَوِعٌ الأوَلَ: قَمنْهُ مَايمْكِنٌْ مَعْرِفَة الصّحيح منْة مذ والمبعيفية ينه يالا بنك 
لاد 


قي #ابااتنييا 


عن خض ابم لأ لخؤال أذيكوة شيغة من ال ص وس ويد 


بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ منةُ أَفْوَى وَلأَنَتَقْلَ الصَّحَابَة عن أَمْلٍ الكتاب أَقَلْ مِنْ تَقْلٍ 


2 
و امه 0 


التَّابعِينَه وَمَعَ جَزْم الصَّاحِبٍ ب يَقُولّهُ كيف يُقال: إِنَّهُ اخيل عَنْ أَهْلٍ الكِتَابٍ وقد 
و عن تَصَدِيقَهِم؟! 
7 لامر ير ضرن وَهُوَ مَا يُعلَمُ بِالاسْتِدُلالٍ لا بالتقلء قَهَدَا 


26 ما ذيهالْحَطامِنْ جهمين حدَََابَْدَ فب الصّحابةٍ والتَبعينَ وتابعيهم بإحسانٍ. 
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2 
راوعو دام 


5700 3 

ل ري ل ير 5 

* قَالأَوَلُونَ رَاعَوا الت الَذِي رَأَوْه مِنْ غَبْرِنَظَر إِلَ مَا تَسْتَحِقَهُ ألْقَاظُ القَرْآنٍ من 
الدلالة وَاليان: 

وَالآخِرُونَ رَاعَوا تحر اللفْظٍ وكاقتو عاتق أن تريد بد العزرنة مرخ غثر قطر إل 
َايَصْلُحُ لمتكم به وَسياقٍ الكلام. 

فلار قي با بلتطرة ف اقول انط يثلث الفضن الكو قو بلطن 
لِك الّذِين َبْلَهُم. 

ك) أن الأَوّلِينَ كَدِيرًا مَا يَغْلَطُونَ في صِحَة الُْنَى عَلَ الَّذِي فَسَّرُوا به الْقُرْآنَ ) 
يَغْلَطَن ذَلِكَ الآخِرُونَ» وَإِنْ كَانَ نَظَرٌ الأَوَلِينَ إِلَ الُْعْنَى أَسْبَقٌ» وَنَظَرٌ الآخرين إل 
الفط اميق 

والأَوّلُونَ صِنْقَانِ: 

رد لل ا ا عَلَيْهِ وَأَرِيدَ به 

وَتَارَة يلوه عَلَ مَا 1يدُلٌ عَلَيْهِ ََيْرَذْ به. 

وَفِي كلا الأمرَيْن: 


م دوو 


قَد يَكُونُ ما قَصَدُواتَْيْهُأوْ ناته مِنْ الْمَعتَى بَاطِلا؛ فيكُونَ حَطَؤُهُم في الدَليل وَالدلُولٍ. 
وقدْ يكونٌُ حمًا فيكونُ خطومُمْ في الدَليلٍ لافي الْمَدْنُولٍ. 


مم6 8 5 38 قد 
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#عقد المصف رَيَِهاانَدتَعَالَ هذا الفصل للإيقاف على أسباب الاختلاف» فمراده: 
بيان الأسباب التي أوجبت الاختلاف في التّفسيرء وجماع الأسباب التي أوجبت 
اختلاف المفسّرين قديمًا وحديثًا نوعان: 

أحدهما: أسبابٌ تتعلّق بالتّقل» وهي المستندة إلى الرّواية والأثر. 

والآخر: أسبابٌ تتعلّق بالعقل» وهي المستندة إلى الرّأي والنّظر. 

فإلى هاذين الأصلين ترجع الأسباب المتنوّعة من أسباب اختلاف المفسَّرينء وهلذا 
معنى قول المصئئف : (الاحتلافٌ فِي التفسيرٍ عَلَى نَوْ وعد عَيْنِ: منْه مَا مُسْمَتَدَهُ التَقَلُ 
قَقَطْء) أي ما ير- جم إلى الل فقط (وَمْه مايل ذلك ) يعني بطريق العقل 
استد لال وابفياطا: 

ثُمَ بين المسوّغ لحصر اختلافهم في ذلك بقوله : (إذ العِلَمُ : إِمّا تقل 


ورم و 


وواساسا رت رسي سر عادر 
سعرا تق بدليل ذال غله. 

ثم بيّن أنَّ (الْمنْقَولٌ: إِمَاعَن الْعْضُومء وَِمَاعَنْ غَيْْ المُخضُوم) والمراد 
بالمعصوم: لني صََآَلَدَدعََوَسَل سمي بالمعصوم نسبة إلى عصمة البلاغ» وهي 
المرادة هلهناء فالمقصود أن النىَّ صَرََعكَوَسهَرَ لا يُْلّْ خلاف ما أمره به ربّه ولا 
يقع في بلاغه مليوس أده عط وهلذا اللفظة ل عليه بالكقات وال باسم 


0 


(الصّدق)» وأمّا لفظ (العصمة)» فلم يقع على هاذا المعنى في الكتاب والسَّنّة ىا أشار 
إليه في كتاب «النبوّات». 
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+ ثم بين (بأنّ جِنْسٌ) التّقل (سَوَاءٌكَانَ عَنْ اعضوم أَوْ غَبْرِالمخضُوم») (منْهُ ما 
يُمْكِنُ مَعْرِقَةَ الضّحيح مِنْهُ وَالضَّعِيِفِء وَمِنْهُ مَا لايُمْكِنُ مَعْرفة ذَلِك فيه.) فمنه ما 
بطلع عل صكنه وثبوتهيظريقه» وهنه ها يكون جهول الطّريق لا يعلم سبيل إلى 
القرف عليه 

ثم ذكر أنَّ ما (يُقِلَ في ذلِكَ عَنْبَعْضٍ الصَّحابَة تفلا صَحِيحاً فَالتَّمْسإِلَْهِ 

ا 20000000 
لين صبَاتعتَِوصَلُ أو مِْ بَعْضٍ مَنْ سَوِعَهُ منهُ أفوَىء وَلأَنَتَقْلَ الصَّحَابَةِ عن أَهْلٍ 
الكتاب أَكَلْ مِنْ تَفْلٍ الَابعنَ) فقرّى وَمَدَدَه حِمَدالَهْتَعَالَ تفسير الصّحابة من جهتين: 

© احتمال أن يكون سمعه من النَبِي صَأَلََهءَلهوَسَلَهَ أو من بعض عن سمعه منه. 

© والثَّاني أنَّ لفظ الصّحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التّابعين. 

والأمر الأوّل أمر عظيم؛ لأنَّ الظَّنَّ بالصّحابة أئَم لا يتكلّمون بكلام الله جل 
لا بعلم» وعلمهم مأخوذ عن الب صَِآلنمَلِوسَل ولابن القيم يِمَهُلنَهتعَالَ كلامٌ 
نفيس في /إعلام الموقعين» قرّى فيه قول من يقول إِنَّ تفسير الصّحابي له حكم 
الرّفع بناء على هلذا الأصل» وهو أنَّ الصّحابة ل يأخذوا علم التَمْسيرء وهو قوله في 
كلام الله عن علم الوحيء, وهو ما أخذوه عن التي صَإَِّلنَْعكَهوَسَله. 

زأكا الآمر انان زهو أن قل الكحارةضن امل الكباب أذ .موتقل التابعيتة 
لاستغنائهم بكمال علومهم المتلقاة عن التي صََلنعَلِوَسَلَر فلم يحتاجوا إلى النّظر 
في أهل الكتابء وأمّا من بعدهم فضعفت علومهم؛ فصاروا يتشوَّفون لمعرفة 
المنتقول ني كتب أهل الكتاب فانّسع النظر في كتب أهل الكتاب في زمن التّابعين 
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بخلاف زمن الصّحابة» فإنَّهِ قلّ أن يُذكر أحد من أصحاب النَّبِي صَرَنَةءَلووسَةَ 
بالقل عن آهل الكداب» الأ ما شهر صن عيت اشدين عمرو آله كان أصمات (املكين 
من كتب أهل الكتاب يوم اليرموك» فكان رَيَزَُعَنهُ يحدّث منهماء فشّهر أن عبد الله 
بن عمرو ممّن أخذ عن أهل الكتاب, فما جاء عن عبد الله بن عمرو وأضرابه وهم 
نزْرٌ يسير لم يقبل منهم إذا كان على خلاف الرّأُي» وهو ما كان من كلامهم على 
خلاف الرّأي له حكم الرّفع؛ لكن إذا عرف الصَّحابي بِأنّه يأخذ عن أهل الكتاب 
نه يتوق في قبول ما قاله ولا يجعل له حكم الرّفع ىا قال العراقي: 
وكا أتى عن صاحسن بغنيث ل يُقَالَ رَأْيَاحْكْمْةُالَفْعَعَلَ 
مَا قَال في (الوخطول) تدر من الى فَالْحَاكِمُ الوَفْعْ حتااقتة 
لكن إِطْلَاقٌ الْعِرَاتِي يخْتَاحٌ إِلَ التَقِييدِه وإلى ذلك أشرتُ في «احمرار الألفية»: 
لكيرً ما أَطْلَقَهُالِْرَاقِي مُقَيَدسْبولَائََاقٍ 


َ- و 


كر فاب 111 حرف أحَذَ لَهُعَن اكاب فاع رفوا 


سات الصّصاى لعدهن أقل الكتداب, 
2 إن الماك كع الاتقال قفر أن النّوعَ (الثَّاني بذ فتكي الخسيلاقي» رعو 


مَايُلَمُ بالاسِْذْلالٍ لآ بالتّلِ) يعني بطريق العقل لا بالل (كَهَا أَكثَوٌمَا فيه الْحَطَأً 


يي اه 


مِنْ جَهََيْنِ حَدَئََابَعَْتَفْسِيرٍ الصَّحابة والتابعينَ وتابعيهم بإحسانٍ. 
* إِحْدَاهُمَا: قَوْمٌ اعْتَقَدُوا مَعَانِ ثم أَرَادُوا تمْلَ أَلْمَاظٍ القَرْآنٍ عَلَيَْا.) فهؤلاء 
قَدُموا المعدى وجعلوا لاح سي امسرسم 


التمسوا من القرآن الكزيم هايدن علبها: 
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ا 812 


(* وَالَانِيَةٍ: قَوْمٌ فَسَوُوا المَرْآنَ بمُجَرَّدِ مَايُسَوَعَ أن يُرِبدَهُ بكَلاَمِهِ مَنْ كان مِنْ 
النَاطِقِينَ بِلَّمَةِ العَرَبٍ مِنْ غَيْرَِظَر إِلَ المتَكَلّم بِالقَرْآنِ وَالَنْرَلٍ عَلَيْهه وَاحُخَاطّبٍ بِه.) 
وتلخيص طريقتهم أنَّ هؤلاء فسّروا القرآن بقطعه عن متعلّقاته» ومتعلّقات القرآن 
متعدّدة» والله عَرَِجَلّ متكلّم به وجبريل نازل به. ومحمّد صَإَِدَمعََتَهِوَسَلَرَ مُنزل عليه. 
والعرب الذين كانوا في زمانه خاطبون به فهلذه المتعلّقَات تؤثَّر في فهم الخطاب, 
هؤلاء فسّروا القرآن بمجرّد إرادة المعنى المعروف في لسان العرب دون ملاحظة 

عات كات 
: ثم ذكر راان كَدتكال الفرق ين هانين الخينين نقنال: 37لا و ل 


له 


لَّذِي رَأوْه مِنْ عَبْرِ تر ِل ما َسْحَقَه فاط القرآن و فخ الذلالة تلتاق 

وَالآخْرُونَ رَاعَوا رد الَفْظ وَمَايجْورُ عِنْدَهُم أَنيُرِيدَ به العَرّنُ مِنْ غَيْرِتَظَر إلى 
مَاِيَصْلّحُ لِلْمتكلّم به وَسِياقٍ الكلام.) فالأوّلون همّهم المعاني والآخرون همّهم المباني. 

* ثم قال المصنّف: (ثمٌ هَؤٌلآءِ كَِيرَا ما يَخْلَطُونَ في اخيالٍ اللَفْظِ لِذَِكَ المُعْنَى في 
اللَّمَة ك) يَْلَطُ في ذَلِك الَّذِين َبْلَّهُم.) فمن وجوه غلط الطَّائفتين غلطهم في احتمال 
اللفكد انلع ف القران لمعت اللقويءفرتهياق فى في القرآن الكريم ألفاظ لم تعرفها 
العرب ني كلامهاء »كما ذكر الشّيخ الطّاهر بن عاشور في مواضع متفرّقة من «تفسيره) 
ما سه بمبتكرات القرآن؛ يعني ألفاظٌ جاءت فيه لم تعرفها العرب على هذه المعاني, 
ومنه في سورة الأنفال : لاوأ دَاتَ 3" بيَيِحخُرٌ4[الأتقَال: ١‏ فإنَّ (ذات البين) 
لظ 
يُعرف تفسيره من طريق كلام العرب» كما ذكر ابن النّحاس وغيره في (التّْْ)» فإنَّ 
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(التفك) لا تعرفه العرب والمعتى الذي أمربهالسلمون فى حي ار 5 ختطيوا 
تَفَتَهَم؛ [التج:9؟] لا تعرفه العرب على هلذا المعنى من إلقاء ما علق بالبدن من 
الأوساخ بالامتثال بحلق الرّأس وتقليم الأظفار والتّحليل من الإحرام؛» فمن ظنّ أن 
الع ة حقة الوم ير رسج سدم سواه 
عنببةن معرنة ابي ون جا وا الارك ا ختمر ين ايام لتعييه 
الخطاب الشّرعيء فَإنَ الخطاب الشّرعي له معهود يُعلم بتتبّع معانيه في القرآن 
والسّنَّهَ وتقدّم ضرب مثال في التّفير في قوله تعالى: لامَوَلَاسَرّمِن كل وفَةِمِنْهُمَ 
طَاِمَة زِتَعَفَمُواْفٍ ألرّينِ»1التوبَة: 1]. 

* ثم قال: (كَ أن الأوَّلِينَ كَدِرَا مَا يَعْلَطُونَ في صِحَة الحنَى عَلَ الَّذِي قَسَّرُوا به 
الشراف قم لطن تنك اللعزونة أى أنه كنا يوجن اق احصال اللفظ عند 
الطاشفية» فكللاك يوجن القاط بضكة امدق صعد الطانقون صحفا ل لس 
* ثم قال بعد: (والأَوّلُونًَ) وهم الذين همهم المعاني (صِبْفَانِ: 
قاو ونزرة لظ ار وان كنور ريقابى ) أي لا يعطُّون اللّفظ القرآني 
كاله؛ بل يغيّرونه بالإنقاص منهء (وَتَارَةٌ يحمِلُونَهُ عَلَ مَا 1َيَدُلٌ عَلَيْه وَكَيْرَدْ به.) أي 
يجعلونه على معنّى لم دل عليه اللّفظء ولم يرد به. 
ثم قال: (وَفِ كلا الأَمْرَيْنِ: 

فَديَكُونَ مَا قَصَدُوا تَميَهُ أو إِنْبَاتَهُ مِنْ العنَى بَاطِلا؛ فيَكُونَ حَطَؤُهُم في الدَّلِيلٍ 
وَالّدْلُولِ) والمراد بالمدلول: المعنى المقصودء فهؤلاء أخطأوا في المدلول؛ لأن 
المقصود باطلٌ» وأخطؤوافي الدَّليل؛ آذ الئل لايد علبي وقد يكو عن 


لع 


3 
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فيكون خطوْهُمْ في الدّليل لافي المّدْلُولٍ) أي أن المعنى الذي قصدوه صحيحٌ في 
نفسه؛ لكن الدليل لا يدل عليه فيكون خطؤهم في الدَّليل لا في المدلول. 





آنا 


لدم مشعثه 
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صالح بْن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ العُصيْمِيَ 





000 تع لق في لك قو القران بالقران؛ ف أجمل ف مَكَانِ 


- ىم 


3 قذ أجل ينك شك و نا شَارِحَة :ان وَمُوَضْحَة لَه .... وَإِذَا 1 


2 


فد التسيو ل النطاق ولا التو ومدق ف ذلك بل انوال اليماب , 
# وَلَكِنْ في بَحْضٍ الأَحْيّانِ الت قَاوِيلٍ أهل الكِتَابِ التي 
تاخهاة قول اوعقي دعي تال : ابَلُعُوا عدي وَلَوْ آيَهَ و حَدَنُوا عَنْ بتي 


اللو ل راسي 5 لتخا 7 


و-5-5 
مِنْ أقَا 


ا 


0 


# وَلَكنَ َه الأحَادِيتٌ الإشراف| بليّة تذْكَرٌ لِلاسْيِشْهَادٍ لآ لِلاعْتِقَادِ فَإِنَها عَلَى 


6> 


أ 


و 


١ 


حَدّهَا: مَا عَلِمْنَا صِحَتَه من يديا من يَشْهَدُلَهُ بالصّدقٍء قَذّاكَ صَحِيحٌ. 


6 


6و 


6 لاس 


والثاني: مَا عَلِمْنَا كَذِبَهُ ب)) عِنْدَنَا ين ما يخالفة. 


0 ّ 7 2 0-7 اد يي 2 ا 8 ع 5 و 0 
وَالثَالتُ: مَا هُوَ مَسْكُوتٌ عَنْهُ لآمِنْ هَذَا اميل وَلآَمِنْ هذا القبيل؛ قَلا نُؤْمنُ به 


0 حِكَايَتَُ ) تَقَدَّمَ وَغَالِبُ ذَلِكَ ما لآ قَائدَةَ فيه تَعُودُ إِآ مر دينى. 
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شرح «خُلاصّة مقدّمة أصول التّفسير) 


مايا ل ا ال 


ون يي 


بِسَبَبٍ ذَلِكَ» ...؛ يما لأَكَائِدَة في تَْينِهِ تَحُودُ عَلَ الْمُكَلَفِينَ في دُنيَاهُمْ وَلافي دينهم 


خسم 
6 


وَلَكِنَّ تقل الخلآفٍ عَنْهُمْ في ذَّلِكَ جَايْرُ. 


* وَإِذا ال ا ل ل ا 
500 2 2 


ثِيرٌ مِن الأئِمّة في ذْلِكَ إِلَ ا فْوَالٍ التّابِعينَ فتَذْكَرُ أَقْوَاحُم في الآيةِ فَبَقَعْ في عِبَارَاتهم 

اولض ماه نه كيو سكين الذالق وات كذللكه كان 
خ ا عَنِ الشَيءِ اطببد ا لاكتور وزيا اا راس ل التيدرتزني الكل 
9 اي 00 ِدَّبِكَء وَاللَهُ الْمَادِي . 


0 1 بن الحجّاج وَغيرُه أَقْوَالُ التَبِعِينَ في الفرُوع لَيْسَتْ حُجة 


24 


1 


ع ثم 
له موه 


0 


فَأما تَفْسِيرُ القرْآن بِمْجَرَّدِ الرّأي فَحَرَامْ 

* وَأَمًا الّذِي رُوِيَ عَنْ تُجَاهِدِ وَقتَادََوَغَرْهمَا مِنْ أَهْلٍ الهلم أَجُم له 
تاذ الع بوم ؟ ْم قالُوا في القْآنء أَوْ قَسّرُوه عبر عِلَم» أَوْ مِنْ قبلٍ أنّهِم. 
5 ثم ل يَقُولُوا مِنْ قبل أَنقِهم بعَيْرٍ عِلْم. 


مر 
50 آي مم يي 


وَيغَذًا تحرج جمَاعَة من السّلَّفِ عَنْ تَفْسِيرٍ مَا لَعِلْمَ ّمْ به. 
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صالح بن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 





هجوزو قاذ التصيطة ونا كايا عن ك1 لد ره 
اْكلاآم في التمَسِيِرِب لأعِلْمَ كُمْ بو فَأما 0 65 ف 
حَرَجَ عَلَيْو؛ِ وَهَذَارُوِيَ عَنْ هَؤُلآَءِ وَغَْرْهِم أَقْوَالُ في التّفْسِيرِ ولا ا 
التتريي ياي و مكيار 

3 ركذاو لزاع قل كل العو لفقم في الشكرظ ع لاهن لابه 
ال ا اي 0 
تَحَمُونَُ4 [آل عِمْرَان: 1417]» وَنَا جَاءَ في الْحَدِيثِ الْمَرْوِيٌ مِنْ طُرّقٍ: «مَنْ سَيِلَ 
عَنْ عِلْم نَكََمَةُ؛ أ جم يَوْمَ الْقِيَامَة ة يجام مِنْ نَارا. 


واللّه أعلم. 


مه + +8 35 قد 
* ذكر المصئّف رَيَهَانَُتَعَالَ في آخر كتابه فصلا هو من محاسن الأبحاث في بيان 
طرائق تفسير القرآن الكريمء بين فيه أحسن (طرق التُْسير)» وأجاب عن السّؤال 
ل ا (فَإِن م تلن ونم خض مكل التتسمي4) ونه 
20 ءَ 


مجحيبًا: (إن فح السزقق الك أَنْ يق عَسّسَ القرْآن بِالْقَرْآنِ) ثم قال بعد : (فَإِنْ أَغَياكَ 


2 


لِك لِك بالسُنَه) شم قال بعهٌ: (َإدا ل تجد التمُسيرَ في المْآنِوَلدني الشَُ 


ذه 


حوفة 


رَجَعْتَ في ذَلِكٌ إِلَ أَقْوَالٍ الصّحابة.)» ثم ذكر بعد الرّجوع (إِلَ أَقْوَالٍ التَابِعينَ). 
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شرح «خلاصة مقدّمة أصول التّفسير) 


فتفسير القرآن بالقرآن بالقرآن أحسن طرقه أربعة: 

أولها: تفسير القرآن بالقرآن. 

وقاقياة بين القرا اتنا لش 

وثالثها: تفسير القرآن بأقوال الصّحابة. 

وواعهاة فين القرا ن بأفوال التابعية: 

ها فأمًا الطريق الأول وهو تسين القراة تالقان فهو توهاة: 

أحدهما: تفسير القرآن بالقرآن صراحة. 

ا 0 

فمن الأوّل مثلا قوله تعال - مَآأدَرَِكَ مَاِومْ دين م#مُرّماأَدَرَدِكَ مَاوَمْين * 
وم لاتَمَيكُ تمك تم ست فين كارا لأ مَِذ يله : 0 
بر 00 

ل ا د 
صريحًا مقطوعًا به كتفسير النََأفي قوله تعالى: لإعَمَيَتسَاءَونَ دع نآلئا عير * 4 
[التَمَاِ: 3 ] ل 
عدّة آيات في القرآن الكريم. 

فالأوّل صريحٌ مقطوعٌ به. 

والثَّانِ ظاهرٌ قويٌّ دون الجزم بأنَّه هو المراد با لآية أخذًا له من القرآن. 

ا وأمّا تفسير القرآن بالسّنَّة فتقدّم آن نفسو الي صَََنَةعَدَوِوْسَلَهَ للق رآن نوعين: 
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صالح بن عَبْدٍ اله بْن حَمٍَ العُصَيْمِيَ 


لْمَخْضُوبِ عليه وَل الصَّآليرت 4# [القَاتحّة: ا]» بأن م« الْمَخْضُوبِ عَليْهِمَ # 
55 آلصَآليت #4 هم النُصارىء هذا تفسير خاصٌ معين. 
والثّاني: تفسير عاد وهو ما وقع في سدّنه مويه وسيرته من بيان آيات 
القرآن الكريم كتفسيره آية مواقيت الصّلاة بفعله صََنَهعليِوسَكَهٌ بأدائه الصَّلوات 
الخمس في أوقاتها المعلومة. 
© وأمّا تفسير القرآن بأقوال الصّحابة يََكَإَةُعَتك فذكر المصتف رَيِمَهُانَهَتَعَالٌ أنه 
د (عَنْهُم مَايحْكُونَةُ مِنْ أقَاوِيلٍ أَمْلٍ الكِتَاب الَتِي أَبَاحَهَا 
شول الشوم ا يودة عت كال : ابَلْعُوا عني وَلَو أ 5 إلى تمام ما ذكر. 
ع له 
أحدهما: ما نقلوه عن أهل الكتاب» فتجري فيه قاعدة ذلك المذكورة وستأتي. 
والثاني: ما قالوه من عند أنفسهم لا بالتّقل عن أهل الكتاب, وهو أكثر الوارد عنهم 
0 الثاني استدرك المصف في بيان سه تقال 517 قن الأكاويية 
سْرَائِيليَة) والأحاديث الإسرائيلية هي: انها ادحو كين أها الكذاب» فذكر اليا 
ا 
كا ما عَلِمْنَا صِحَّنّه). 
(والثّاني: ما عَلِمْنَا كَذِبَهُ). 
(وَالثَاتُ: مَا هُوّ مَسْكُوتٌ عَنْهُ)» فالقسم الثالث» وهو المراد هنا (تَجُورٌ حِكَايتُةُ) 


(وَغَالِبُ ذَلِكَ ما لا قَاِدَةَ فيه تود إِلَ أَمْر دِينىٌ). 
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شرح «خُلاصة مقدّمة أصول التّفسير) 


ثم قال: (وَإِذَا 1 جد الَسيرَ في القرآن وَلآفي السَّنَّة وَلاَوَجَذْئَهُ عَنِ الصَّحَابةٍ 
َقَدْ رَجَعَ كَِيدٌ مِن الأَِمّةِ في ذَلِكَ إِلَ أَقْوَالٍ التَابِعِينَ)» وقوله: (فَقَدْ رَجَمَ كَئِيدٌ من 
الأَدمَةِ في ذَلِكَ إِلَ أْوَالٍ التَابعِينَ) يستفاد منه أنَّ كثيرًا من الأكمّة أيضًالم يرجعوا إلى 
أقوال التَّابعين فحصل بهذا الفرق بين تفسير الصّحابة وأيضًا تفسير التّابعين» وهو 
أنَّ تفسير الصّحابة حجة لم تُختلف في ذلكء وأمّا تفسير التّابعين فاختلف فيه. 

وتفسير التائعين توهان: 

انوع الأوّل: ما أجمعوا عليه» فهاذا حجَّة فلاذا؟ للإجماع. 

والثاني: ما اختلفوا فيه» وهلذا ليس بحجة» ويُطلب التَّرجِيح بين أقوالهم في 
القرائن المعروفة عند علماء التّفسير» وقد تخلو الآية من تفسير قرآني أو نبوي أو 
صحابيء ولا يوجد فيها إلا تفسير التّابعين كتفسير جريان من تحتها الأنهار في غير 
عدوي ل لاعن عاعة من الناسين كمسروق وغيرف قاذ االتسير د 104 
التَابعين لم يختلفوا في ذلك, والذي يعلَّقَ على كتاب التفسير الذي يقول: ليس عليه 
دليل من القرآن أو من السّنَ الَبُويّة قوله: غير صحيح؛ لأنَّ التَابعين أخذوا علمهم 
عن الصَّحابة» وهم من القرون المفضّلة التي زكاها التي صَإِلَعَيَهوَسَدَ وبين 
فضلهاء فلا يْظِنٌّ مهم أن يقول جماعة فضا عن واحد منهم أنَّ قولّا ثم يقال: إِنَّ هذا 
لا دليل عليه من القرآن والسّنّه لكن لما غلب الظّاهر في علوم النّاس سواء الفقه أو 
التّفسير أو العقيدة صارت هذه المقولات من أسهل المقولات التي تجري على ألسنة 


النّاس. 
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صالح بن عَبْدٍ الله بْن حَمٍَ العُصَيْمِيَ 


* ثم ذكر المصتّف رمَدُلَنَهُتَعَالَ بعد ذلك قول شُعبة وغيره (أَفْوَالُ التَابعِينَ في 
الفرُوع لَيْسَتْ حُجّة فَكَيِفَ تَكُونْ حُجّة في التَفْسِيرِ؟!) يعني في أحكام الحلال 
والحرا اللا اة حجّة في التفسير. 

* ثم بين المصنف رمه نَهُ ا حجّة (إذَا اجْتَمَعُوا عَلَ الشَيءِ) أمّا (إن اخْتَلَمُوا 
كر ا 1 فاق الجا رن له جر وسقايع 
فلا يكون قول بَعْضِهِمِ - خُجّة عَلَ بَعْضٍء وَلاعَلَ مَنْبَعْدَهُمْ). 

© ثم قال: (وَيرْجَمْ في دَلِكَ إِلَ لَمَةٍ القَرْآنِء أو السّنَِّ أو عُمُوم لَعَةِ الْحَرَبِ) إن 
آخره. أي: يطلب شيء من القرائن المرججحة التي تسمّى بقرا ئن التّرجيح. إذا 
وجدت قرينة ترجّح أحد القولين على الآخر عمل بالرّاجح منهماء وأشار رَيِمَهُآنَُ إلى 
طرف من هذه القرائن منبّهًا إلى أعظمها. 

ص 0-4 ًَ ور م 3 012 

فقال: (لغة الث أنه أو السّنة) يعني المعهود فيهما إذا أطلق أنّه فيهماء مثل (الميل) 
كما ذكرنا لكم إذا ذكر يراد بها ميل المسافة لا ميل المكحلة» وقول أحد التابعين: «لا 
أدري أراد ميل المسافة أو ميل المكحلة»» في حديث الموقف. قاله من قبل رأييه؛ لا 
من قبل المعهود في خطاب الشَّرِعء لا تجد في كلام لني صََرَلََمعَوِوَسَلَ ولا كلام 
الصّحابة والتّابعين إذا ذكروا الميل إلا أرادوا ميل المسافة لا ميل المكحلة» كقوهم: 
«(كان ابن عباس إذا خرج ثلاثة أميال قصر)ء ليس المقصود ثلاثة أميال ميل المكحلة 
وَإنَّا ميل المسافة» وهلذا الأمر من أعظم طرق تفسير القرآن والسّنّ أنّ الخطاب 
الشّرعى إذا أطلق لفلا يريد به معنى من المعاني دون غيره» فإن النفير مثلا يطلق في 
لسان العرب على الخروج والانبعاث» ولكنه في الشرع لا يطلق إلا على الجهاد. 


فعُرف أنَّ هاذا هو المعهود في الخطاب الشَّرعى. 
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شرح «خُلاصة مقدّمة أصول التّفسير) 


ثم ذكر رَيِمَهُلَنَهَتَعَالَ تفسير القرآن بالرّأيء والمراد بالرَّأي ما قيل على وجه 

الاستنباط والاستدلال» وقد ذكر مامتال أنَّ تفسير القرآن بمجرّد الأ حرام» 
وهاذا يخالف ما ذكره بعدٌ أن السّلف منهم من فسّر القرآن بالرّأي» ومنهم من توقّف 
فيه» ومنهم من امتنع منه بالكلّيّة فالمنقول عنهم ثلاثة أحوال: التّفسير به 
والامتناع» والتّوقف عن ذلك؛ ولا اضطراب بينها بل الجمع بيئها ظاهر؛ لأنَّ تفسير 
القرآن بالرَّأُي نوعان: 

الحذهماة اتسين يراض عنموة وهو ما اخفيله اللنظة وول علية الذليل: 

والآخر: تفسيدٌ برأي مذموم؛ وهو مالم يجتمله اللّفظء أو لم يقم عليه الدَّليل 
فكوة قول المص ال :ياه بمُجَرَّدِ الرَي) يريد به رأيّا معهودّاء وهو الرّأي 
الذي يكون خاليًا من احتال اللّفظ أولم يقم عليه الدَّلِيل؛ لأنّهِ بعد ذلك أثبت 


2 07 70 5 ل نو قت ع م و ا بك و6 
المريااري كلامتي ري ار او رار اي الاي 


تر 
م 


نكم ف توا الفزآنَ ملتسن لظن بيم أ 3 ّم قالُوا في القرآنء أو قَسَّرُوه عبر عِلْم؛ ا 
قِبَل أَنْفْسِهم.) بل هم فسّروه بها احتمله اللّْظ ودلٌ عليه الدَّلِيل وإنل نجد أحدًا 
قبله من الصّحابة فسّره بذلك. 

* ثم قال بعد ذلك بعد ذكر التّابعين ا ل َِنَهُ ك) 
يِب الشُكوثُ عَم لأعِلْمَ لَهُْبِوه فَكَذَّلِكَ يجَبُ القَوْلُ فِي] سكل عَنُْ ما يَعْلمُةُ) 
فالإنسان إن علم شيئا قاله» وإن لم يعمله قال: الله أعلم. 

* ثم ذكر الدّليل على وجوب البيان في (قَوَلِهِ تَعَالَ: «كُبَيَنَهه لِلنَاس وَلَا 


2_0 3 11 ب نات ب دمو الل ع د اه د ف 3 5 
تَكُتْمُونَةُد# [آل عِمْرَان: /101]» وَيلَا جَاءَ في الحَدِيثٍ الْمَرْوِيُ مِنْ طَرّقٍ: «مَنْ سيل 
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صالح بن عَبْدٍ اله بْن حَمٍَ العُصَيْمِيَ 


عَنْ عِلْم فَكَتَمَه؛ أل 1 يَوْمَ الْقَِامَِ جام مِنْ نّار).) أخرجه أبو داود وغيره وهو 
حديث حسن بمجموع طرقه؛ ففي ذلك بيان أنَّ من الواجب من كان عنده علم أن 
0 العلم الذي عنده؛ لكِنّ العلم الذي عند الإنسان 56 بالعلم لا يبن بالهوى؛ 
فإنَّ من النّاس من يكون علمّه مبناه على الهوى» ومنه قول اليهودي للطفيل: إنكم 
تشركون تقولون: ما شاء الله وشاء محمّد. قال إمام الدّعوة في مسائل ذلك الباب: 
الوفيه فهم الإنسان إن كان له هوى». فهاذا عنده علم؛ لكنّه علم ببوىء والواجب 
على الإنسان أن يبيّن علمه بعلم» وبيان العلم بالعلم قد يكون منه ما هو تخصيص 
ناس بالعلم دون آخرين, أو بكتم بعض ما يكون من العلم عنده لعدم صلاحيّة 
الوهاة أو لكان لد وكا اذه الغلم والعليينه قم العلي بالدلى تبس وفك ذكر 
الشَّاطبِي رَيمََلنَْتَعَالَ كلامًا نافعًا في ذلك في كتاب «الموا فقات» واستدلٌ له بقول 
أبي هريرة: «حملتٌ عن التَبِيّ صَبََلتَدعَدهوَسَلْمٌ وعاءين أحدهما بثثته وأحدهما لو بثثته 
لقطع هذا البلعوم». 

وليس مقصوده كما يفهم بعض النَّاس خوفه من السّلطانء وإِنَّا مقصوده أَنَّه 
مُحدث فنا بين النّاس يتولّد منها الشَّر وسفك الدّماءء ولذلك فإنَّ الوعاء الذي ل يبه 
هو أحوال الفتن» وما يكون من الأمراء الذين يدخلون في الأمّة من أهل الظلم 
مح يي يس 0 
0 


كانت على ما ينفع الناس كدعوة الشيخ ابن تيمية ودعوة الشيخ محمّد بن عبد 
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شرح «خُلاصّة مقدّمة أصول التّفسير) 


الومّاب إلى أنَّا دعوة جاءت لإبقاء عروش السّلاطين الظلمة؛ ولم تجئ ببيان الحكم 
السنامى فق الإستلام: وكل طذامن المرفات الحوقاء الي لاتبتى غل ذليل»:وإذا 
تكلّم هؤلاء في جناب الصّحابة والأئمة المتقدمين فإئّهم على وشك هلاك» ولترينّهم 
الأيّام في أنفسهم شواهد ذلكء فقديً) كان منهم نمن ورّث علمهم هلذا من يدعو إلى 
الشيوعية حتى صار في أئمتهاء وكان قبلٌ يخطب على المنابر؛ وللكن الإنسان إذا 
أشرب الموى اجتالته. 

والمقصود أنَّ من العلم بيانه بالعلم» وليس بيانه بالهوى بأن يعرف الإنسان موضع 
البييان» وما يتكدَّمُ به الإنسان؛ لأنَّ صاحب العلم يوقّع عن الرّحمن سُبِحَاَةوَيدَا و 
وينبغي أن نجل هلذا التّوقيع وأن يحفظه؛ وأن يراعي فيه مصلحة الخلق لا مصلحة 
نفسه ولا مصلحة المحكومين ولا مصاحة الحكّامء وإِنَّا ما به قيام أمور المسلمين» 
وصلاح حاهم, وهلذا يحتاج إلى جهاد. وليس بالأمر السّهل» وقد يكون من العلم 
ل و 
(التكرق مرا ار يعني الشّكوت عنه أنفس للسّائل من جوابه بهاء وقال ابن 
فبعوة: امو أفتى النّاس في كل ما يسألونه فهو مجنون)». فينبغي أن يعرف طالب 
مره ة العلء» لآن كثينًا من الثّائن عدذه غلم وليس عنده معرفة الطريق التي 
تخا الله وقذئ قال الذراداتطزن لالس رانف 

رجل يطلب العلم ولا فهم له. 

ورجل عنده علم ولا عقل له). 
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صالح بْن عَبْدٍ الله بن حَمَدٍ العُصيْمِيَ 


وما أكثر هؤلاء؛ فعنده علم ولكن ليس له عقل مدرك والبا امي ويد 
العلم وأخذه ونشره وهداية الناس» وغالبا ما تكون جنابة هؤلاء لآم نَم أخذوا العلم 
من الكتب. ولم يأخذوه بالتّلقَي عن العلماء وطول صحبتهم. والموجب هذه التبذة 
من البيان ما حتم به المصنّف رَِيمَهُنَمتعَالَ من الإرشاد إلى بت العلم وعدم كتمه. 
ونسأل الله الع العظيم أن يوفقنا جميعا لمحايّه ومراضيه. 
ا 


(م 
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صالح بن عبد الله بْن حمد العصيمي 





قال المصنف رحمه الله : 


3 


الحَمْدُ شه الذي َيَرَلْ عَاينَا قَدِيراء وَصَلَّ الله عَلَ سَيَدِا تحْمَدِ الذي أَرْسَلَهُ إِلَ النّاسِ 


يَشِيرًا ل ا 


3 


ما 


الاا 


3 
6 بي 


6 


نَ النَصَانِيفَ في أصْطِلاح أَهْلٍ الحَدِيثِ قَدْ كثْرَتْه وَبيسطتْ وَأَخْفْصِرَتْء فَسَألَنِي 


بحي التخوان أن الحو كم لمهم مِنْدَ لِكَ» َأجَبْنه إِلَ سُوَالِهِِ رَجَاءَ انراج في يَلْكَ 
المتاللته تأترل: 

الحبرُ: إِمّا كا أن يَكُونَ لَهُ طُرٌقٌ بلا عَدَدٍ مُعَيَنِه أَوْمَعَ ححضْر ب فَوْقَ الِانَْيِنِ ؤي أَوْ 
بوَاحد. 

َالاَوَلُ: الاير اليد للْعِلْم اليقينيّ شر وطِد. 

وَالثَاني: المشْهُورٌ وَهُوَ تقيض عَل رَأي. 

وَالثَالِتُ: العَزِيرُ وَليْسَ شَّرْطَا لِلصَّحِيح خخلافًا َنْ زَعَمَُ 

وَالرَابعٌ: الغَرِيبُ. 

اي 000 
البَحْثِ عَنْ أَحْوَّالٍ رُوَاتبَا دُونَ الأَوّلِء وَقَدَيَمَعُ فِيهًا مَا يُقِيدٌ العِلّمَ النَطَرِيّ بِالقَرَائْنِ عَلَ 
اللحناى, 


2 


ان 


دي 
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شر شي انكر فى ممق أل الأق 

قال الشارح وفقه اللّه: 

أبتدأ المصنف رَِمَهُآلَهُ كتابه بالبسملة» والحمدلة» والصّلاة والسّلامِ على سيّدنا محمَّدٍ 
صلَّ الله عليه وعلى آله وصحبه 0 

ثم ذكر أنَّ (الفّصَانِيفَ في أصْطِلاح أَمْل الحَدِيثِ)؛ أي: في طريقتهم التي أختصّوا بها 
ق معرقةها نعلن بالقديث هع الكحوال والارصاق: وهي المسَّاة ب«اعلم المصطلح)». 

وحقيقته عندهم: القواعدٌ التي يُعرّف بها الرّاوي أو المرويٌ حالًا أو وصمًا. 

ذاكرًا أن النّصانيف فيه (كَثْرَتْء وَبسطَتْ وَأَخْتُصِرَتْ)» وأنّه سكل من بعض إخوانه 
أن يلخّص لهم المهمّ من ذَلِكَ؛ لأنّ العلوم بحارٌ متلاطمة والّذي ينبغي أن تنوجّة إليه 
العناية منها هو مهثها؛ فأجابه في سؤاله الذي سأل بتصنيف هلذه الثبذة الوجيزة في علم 


مبعدثا تلك المباحث ببانها يتغلق بالخبرة لأن محل العناية عند اللحدثين هو الوارد 





عن اللي صَََءَكهوسَيرٌ والضَّحابةٍ والتَابعينَ من الأحاديث والآثار» ما مُسبّى خررًا. 
والخبرُ عندّهم مؤلّفٌ من شيئين: 
أحده] :"سدد. 
والآخر: متر. 
فأمًا السّند فهو: سلسلة الرّواة التي تتتهي إلى منقول؛ قولمٌ» أو فعلٌ» أو تقريري. 
وسلسلة الوٌواة مؤلّفةٌ من: رواقء وصيّغ أداء. 
وأما امن فهو: ما تنتهي إليه سلسلة الرّواة من منقولٍ؛ قولي» أو فعللٌ» أو تقريري. 
فا أجتمع فيه السّند والمتن؛ عُدَ خبرًا في أصطلاح المحدّثين. 
وؤروة المنقول عندهم من الأخبار وأعظمها هي الأخبار المنقولة عن التْبِيّ 
روسك » ثم ألحقوا بها المنقول عن الصّحابة والتَابعن ربعن و رحمهم. 
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[؟) صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 
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فالخبر أصطلاحًا : ما أضيف إلى التَبِيّ صَوَلدَ لَمعَِيَهِوَسَلَهَ أو غيره؛ من قولٍء أو فعْلٍء أو 





تقرير. 

وأثمرت هذه العناية عندهم تدوينَ أصطلاح الحديث الجامع للقواعد المتعلّقة ببيان 
الرّاوي أو المرويٌ» في حاله أو وصفه. 

والخبر عند أهل الحديث ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا - أي: أسانيده - إلى قسمين: 

أوَّههما: خب (لَهُ طْرْقٌ با عَدَدِ مُعبنِ)» وهو (الموَا 2 اليد لولم لمق بشو طه). 

والمراد بكونه (بلا عَدَدٍ مُعَيَنِ)؛ أي: بلا أعتبار الحصر في عَدَدٍ مُعَنَنِ دون غيره. 

والمراد ب(اليَقِينِنٌ): الشّروريٌ الذي لا يتوقّف على نظر وأستدلالٍ. 

ولفظ (المتواتر) من الألفاظ المستعملة عند قدماء المحدّثين» وليس أجنبيًًا عنهم؛ لكِنّ 
الأجنبيّ بعض المعاني المذّعاةٍ له؛ فهو عندهم: خبرٌ جماعةٍ يفيد بنفسه العلمّ بصدقه. 
وليين لهغدة معيّن. 

ومجاراةً لما ذكره المصدّف رَيِمَهُآنَةُِ فالمتوائر أصطلاحًا هو: خب له طرقٌ بلا عدد 
معبّنِ» يفيد بنفسه العلمَ بصدقه. 

والمراد بإفادته بنفسه العلم بصدقِه: عدمٌ أفتقاره إلى ما يقويّه كي يورث العلمَ لمدركه. 
بل متى جمع شروط التّواتر أفاد اليقينَ» وهلذا معنى قول المصئّف: (المقِيدٌ لِلْعِلْم اليَقِينيٌ 
بشْرُوطه). 

وشروطه خمسة؛ ذكرها المصّف في «نزهة النّظر في توضيح نخبة الفِكّر»: 

أوَّها: أن يرويه عددٌ كثير. 

وثانيها: أن تُميلَ العادةٌ تواطوّهم أو توافقّهم على الكذب. 

وثالثها: أن يرؤوا ذَلِكَ عن مثلهم في جميع طبقات الإسنادء من الابتداء إلى الانتهاء. 
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ورابعها: كون مستند آنتهائهم إلى الحسٌ؛ رؤيةَ أو سماعًا. 

وخامسها: أن يَصِحَبَ خَبْرَهُم إفادة العلم لِسَامِءِ 

وذكر | العا عق :اوملظ ا سكن أن تقال رذ الشروط الأريعة الأرق إذا 
حصلت أستلزمتٍ الشّرط الخامس» وهو كدَلِكَ في الغالب لكِنْ قد تتخلّف عن 
البعض لمانع. 

والثّاني: خيرٌ له طرقٌ محصورةٌ وهو ثلاثة أنواع: 

أحدها: ما خُصِر با فوق الاثنين ولم يبلغ حدّ المتواتر» وهو: المشهورء ويُسمَّى 
(امُسْتَفِيضٌ) أيضًا (عَلَ رَأَي ) جماعة من أئمّة الفقهاء. 

وثانيها: ما خصر بالاثنين» وهو: العزيز» (وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصّحبح خلافا لَنْ رَعَمَةُ). 

وثالثها: ما خصر بواحدٍ. وهو: الغريب. 

ويوصف الخبة بأحد الأوصاف الثَّلاثة بالتّظر إلى أقلّ طبقاته رواك فالأقلٌ يقضي عل 
الأكثر- أي: تُحكم به عليه -. ذكره المصنّف في «نزهة النّظر». 

فلو تذى أن كيرا رواه ق:طقة أريعة» وق وى افنانه وق خالئه افاذك تفن هذ اله 
كرف لان فسهر | لقان تس ع 

وعلى ما تقدّم تحريره في المتواتر؛ فالآحاد هو: خبرٌ له طرقٌ محصورةٌ لا يفيد بنفسه 
العلمّ بصدقه. 

وهذا الذي ذكرناه من تحقيق معاني هلذه الأنواع الثّلائة من الآحاد هو باعتبار ما أستقرٌ 


عليه الاصطلاح, وإِلا فللمحدّثين فيها مسالك غير هذا. 
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صالح بن عبد الله بن حمَد العصيمي 


وأغيا تعد ريه لل رارك قلي للقي الى حاقل نطى ف الخال 
رُوَاتجَا دُونَ الأوّلِ)ء وهو المتواترٌ - كما قال | لصتف -» فيُعلّم حينئذٍ أن كل متواتر 
ود 
ما الآحاد ففيها ما يحَكّم بقبوله» وفيها ما يحكَم بردّه» وإِنَّا قيل: (كل متواتر صحبحٌ)؛ 
لأن الخبر المتواتر لايصل إلى كثرته بالتقل إلا بعد صكّنهء فإن النتفوس تنشوّف - أي: 
تتعلّق - عادةً بنقل الأحاديث الصّحيحات دون الأخبار المردودات. فإذا ثبت الخيرُ كان 
من آثار ثبوته أنتشاره وشيوعه حتى يبلغ حذ المتواتر 
وحديث الآحاد يفيد الظّنَّ أي: رجحان أمر ماء وهي التي يشير إليها جَمُعٌ بقوهم: 
(غلبة الظَنّ)» وهو وصفف كاشف؛ لأن الظَّنَّ المعتمدَ عند أهل العلم هو الغالبُ دون 
ور 


والاصطلاحات دلاحظة ق العبارات: أ أي: إذا وجدتٌ عبارةً لأهل فنٌ؛ فليس لك أن 


3 


عو 


تفهمها بعلم أجنبيٌ عنه وإنّاتفهَمُها بالعلم نفيسه 
فمثلا: (النّسخ) عند التّحاة؛ لايُفهم بمعنى (النّسخ) عند الأصولبينَ وهلمٌ جرًا. 
وربّما أفاد حديث الآحاد (العِلْمَ الّظَرِيّ بالقَرَائْنِ) الي تحت بالخيرٍ أو المخير؛ لأنَّ 
الرّاوي وإن بلع ما بلع منَ العدالّةِ والضّبط فليس معصومًا من الخطا والسّهوء ووجدان 
هنذا الاحتمال يمنعٌ إفادته العلمَ في نفسه؛ لكِنْ متى صحَّتٍ القرينة المقوّية له قُْظِمَ أن 
حديتٌ الآحاد أفادَ العلمَ بتلك القريئة» وهلذا أختيار جماعةٍ من المحمقين؛ كابن تيميّة 


عاذ 
يق ١‏ حش م ١‏ 5 
يق ©“ جم 
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قَال المصنف رحمه الله : 


32 8 به 
وَالثاني: القَرْدُ تسبي وَيَقِلَ إِطْلَاقٌ المَرْدِيّة عَلَْه. 


ل ا 


6ظ1 


صالح بن عبد الله بن حمَد العصيمي 





قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المُصَنَّفُ وَتمَدلََهُ تعاللى هنا أمرًا يتعلّق بالغريب المتقدّم ذِكْرُّه فهو نوعٌ من أنواع 
اللخاموو تأسدىابافت ل 
َو لَا)» فيكون الغريبُ نوعين بالنّظر إلى موضع الغرابة في الإسنا 

ا لي 

والثاني: (المَرْدُ النّسبىُ)؛ وهو: ما كانت الغرابة فيه في سائر السّند دون أصله. 

وأصل السّند هو: التَّابِعىُ لا الصَّحابِتٌ يُعلم ذَلِكَ مما نقله أبن فَطُلُوبْهَا في «حاشية 
التّزهة»» عن شيخه المصيّف في كلامه على هاذا الموضع. 

- فيكون الفرد المطلقٌ: ما تفرّد به تابعي عن صحايٌ . 

- والفرد النُسبيٌ: ما تفرّد به دون التَابعيٌ عن شيخه. 

وهاذا هو ظاهر ما أبداه المصنّف في «نزهة النّظر). 

فالمراد على التّحقيق بأصل السّند هو التّابِعيُ» ومتعلّق الحُكم بالغرابة يكون منه ف) 
دوتّه» وأمّا الصَّحابنٌ فليس مناطًا لها. 

ومن قواعد فَهُم العلم: أن ما عَمُضْ من متنٍ ماء أستّعين بكلام مصتّفه عليه فإن فُقِد 
كلامه نُظِر إلى كلام أصحابه؛ ولهلذا فإنَ أوّل شرح تُقَدَمُه لمن ما هو: شرح مصنّفه ثم 
يليه شروح أصحابه للمتن» أو حواشيهم على شرح المصدّف؛ كهلذا الكتاب. فإنَّهِ حَفّل 
بشرح مصتّفه له في «نزهة التّطراء ثمّ وضع جماعة من أصحاب أبن حجر عليها حواثي» 
التقطوا مباحتٌ منها عن المصئف نفسه. لا تهدّها لا في شَّرْ جه ولا في كتبه اللأخرى. 


ان 


0د ةد 
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- 
حد 





قال المصنف رحمه الله : 


حَبَدُ الآحَادِيَقْلٍ عَذْلِء تام الضّمْطِ منص السَنَدِ بر معدل وَلَا اذه هُوَ الصَّحِبحُ 


3 


._ 
1١‏ 
زا 
م 
2 
صامة 


بر قد عو سيف 2 شّ 500007 
وَتََفَاوَتُ رُتَبه بَِقَاوْتٍِ هذه الأَوْصَافِ؛ وَمِنْ نَم 5 قَدمَّ (صَحِيح البَخَارِيٌ)» : 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

تقدَّم أن أخبار الآحاد فيها المقبولُ والمردودٌ وهي قسمةٌ لحا باعتبار درجات ثبوتها؛ 
نذاك الذى مدلقت يسلق باصعا و طرق الوصول#وأما هذا فباسباردرحجات الروك 

فالحديث المقبول قسمان: 

الأوّل: الصّحيح. 

والعّاني: الحسن. 

فأما القسم الأوّل - وهو: الصَّحيح - فهو نوعان أيضًا: 

أوّهما: الضَّحيح لذاته» وإليه أشار المصئف بقوله: (خَيَرُ الآحَاد يقل عَذْلِء تَامَّ 
الضَّبْطِء مُّصِلَ السَئَدِء غَيْرَ مُعلّلِء وَلَا شَاذَ هُوَ الصَّحِبحُ لِذَاتِهِ)» فيكون الصّحيح لذاته 
- على ما حكاه المصيّف - هو: ما رواه عدلٌ تاٌ الضّبط بسندٍ منّصلء غيرَ معلّل ولا 


ع 


عم 


7 
والمعلّل - كما سيأتي - هو: الحديثٌ الذي أَطّلع على وَهَمٍ راويه بالقرائن وجَنْع الطّرق. 
ونفيٌ الشّذُوذ -- هنا - المرادٌ به: مخالفة الرّاوي المقبول لَنْ هو أرجحٌ منه. 
فالحديث يكون صحيحًا إذا جمع نوعينٍ من الأوصافي: 
أحدهما: أوصافٌ ثبوتيّة هي المذكورة في قولنا: (ما رواه عدلٌ تام المٌّسبط بسن 


3 


متّصل). 
والآخخر: أوصافٌ عدميّةٌ هي المذكورة في قولنا: (غيرٌ معلّل ولا شاذً). 
وتتفاوت رُتب الصّحيح بتفاوت الأوصاف المذكورة في حدّه؛ (وَمِنْ نَم قَدّمَ صَحِيحُ 
فار مَشْلِم 4 0 لقوَّة تمقّقهًا - أي : شروط الصَّحِيح 0 الأوّل) 
وتراخيها - يعني: نزوها - في| بعده. 


وأوصاف الصّحيح خا 
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أحدها: عدالة رواته. 

وثانيها: تمام ضبطهم. 

وثالئها: أتصال سئده. 

ورابعها: سلامته من العلّة. 

وكخامسنهاة لمت من السلارة 

نعتاوكطةة الأرضناف ل سيف وااونفا رت خطهون النيعة باأنسية إل غيره من 
الأحاديث» وكذا في التّصانيف فالتّصانيف الحديثيّة الي يُعنى مصنّهوها بتحقيق هلذه 
الأوصاف ق.روانا تكون أغل ع يتراخى فق مالاحظة فاده الأوضاف يكز أفل رقة 
فيها يخرّجه من الحديث الصَّحيح في كتابه. 

والتّوع الثاني: الصّحيح لغيره» وإليه أشار المصدّف بقوله: (وَبِكَثْرَة طُوُقِهِ يُصَححُ)؛ بعد 
ذِكْره الحديتٌ الحسنّ لذاته» فيكون الصّحيح لغيره هو: الحسرٌ لذاتِه إذا كثرت طرقه. 

ما القسمٌ الثاني من المقبول - وهو الحسن - فهو نوعان أيضًا: 

أوّهما: الحسنٌ لذاته: وإليه أشار المصنّف بقوله: « فَإِنْ حَففَ الصَّبْط قَالْحْسَنُ لِذَّاتَهِ). 

واخرادة ف وبجوهنةة الشووظ الكابفة: 


ذكون تعريف امن لذاكهاها ورا عل ف ياه مقر عضر ون زود ل ولا 


عن 


شا 
والمراد ب(خمّة الضّبط): قصوره عن النَّامِ مع بقاء أصلهء فإنٍ آزدادت خقَّةٌ ضبطه 
لسوءِ حفظه؛ خرج من الخمّة إلى فقّد الضّبط. 
فصارت الأوصاف التي تتعلّق بالضّبط ثلاثة: 
الأوّل: للصّحيح: تام الصيط» 
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والثّاني: للحسن: خفيف الصّبط. 

والثّالث: للضّعيف: سيّء الحفظ؛ يعني فقَدَ الضّبط لكثرة خطيه وسوء حفظه. 
والثَاني: الحسن لغيره» ولم يذكره المصتّف هناء لكنّه قال في موضع متأخرِ يأي: (وَمَتَى 
أوبة 4ق شنط كنت وكداالتكرق راوها راخدا فاخيو عت ا 
لِذَاتِهِ َل بالمَجْمُوع). آنتهى كلامه. 

فيكون الحسن لغيره - على ما حكاه المصدّف - هو: حديث سيّءِ الحفظ» والمستور 
والمرسلء والمدلّسِ؛ إذا تُوبع بمعتير. 

والّذي تقتضيه صناعةٌ الحدود أن يُْتَصرٌ عد أنواعه» فتُجمعٌ بملاحظة الوصف الجامع 
لهم؛ وهو: خقّة الضََعففِء وقبولٌ الاعتضاد. 

يعني: هلذه الأجناس الأربعة التي ذكرها أبن حجر هي كالمثال فهناك أيضًا أمثلةٌ 
أخرى لها من الرٌواة الّذِين تسن حديثهم لغيره؛ فلا بدَّ أن نبحث عن الصّفة الي حُسّن 
بها حديثهم» وهي: خمّة الضّعفء وقبول الاعتضاد. 

ذيكون لين الغيره اضطلاكا هر لخديف الذى كان شيعه غفيكًاء واعضة باهو 
مثلّه أو فوقه. 

وهلذه الأنواع الأربعة المتقدّمة للحديث المقبول - وهي: الصّحيح لذاته؛ والصَّحيح 
لغيره» والحسن لذاته. وا حسن لغيره -؛ لا بد من ردّها إلى أصلٍ كل كل بع الشايياكة 
5 

فالضّحيح لذاته والصّحيح لغيره يجتمعان في أصل الصَّحَّة. والحسن لذاته والحسن 
لغيره يجتمعان في أصل المُسن؛ فلا بدَّ من إيجاد ما يحيط بحقيقة كل نظيرين منهم]اء وقد نبّه 
إلى هلذا المصدّف نفسّه في كتاب «الإفصاح في النُكت على أبن الصّلاح)؛ في نوع 
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(الصَّسحيح)؛ فذكر الحاجة إلى وضع تعريافٍ يجمع نوعيّهء ووعد ببيان د لِك في نوع 
الحسنء ثم أوفى بوعده فقال في كتاب «الإفصاح» عند نوع (الحسن): هو الحديث الذي 
ينّصل إسناده بنقلٍ العدلٍ النَامّ الضّبطء أو القاصر عنه إذا أعتضدَ عن مثله إلى منتهاة» ولا 
مكو كتاذ ول معلل 

فهاذا الحدٌ الذي ذكره أبن حجر للصّحيح يجمع النَّوعين محّاء وهو أحذقٌ ما ذكره في 
«نخبة الفِكّرا وجرى عليه في انزهة النظر). 

ونبّه بعده تلميذه السّخَاويٌ في كتاب «التّوضيح) إلى أحتياج (الصّحيح) و(الحسن) إلى 
وضع حدٌّ جامع للأنواع» لا الاكتفاء بحدَّ لكل واحدٍ من تلك الأنواع, وتَدَرَ ؤِكْرٌ هذه 
المسألة في جمهور كتب المصطلح. 

يعني: أبن حجر وتلميذّه السّخاويٌ في «النَّوضيح الأزهر» - أو «الأببر» - ا أن 
أن العو رورمل العع كر بطو قا ود الارية داح إل إغانها مهيل ترقين 
متقاربَينِ؛ فيُجمع الصَّحيح لذاته مع الصَّحيح لغيره؛ لاتّفاقهها في أصل الصَّحَّة وكذا 
يجمع الحسن لذاته مع الحسن لغيره؛ لوجود أصل الحُسْن. 

وهلذا الذي قالاه هو غاية التّحقيق ولا يّنازع في ذَّلِكَ مَنْلّهِ أدنى معرفةٍ في العلم: 
وربّا ذهل العالم عن تحقيقه؛ لأنَّ كتاب «الإفصاح في الكت على أبن الصّلاح» متقدّمٌ على 
انزهة التّطرا» لكِنّ تحقيق العلم يكون فتحّاء وربّ) يَذْمَلُ المحقّق عن ما فْتِح له يومًا مع 
تطاولٍ السَّنِينَء ولا تكاد تجد عالمًا من أولئك المحقّقين إِلّا وتجد له تارةً تحقيقًا باهرّاء ثم 
وه كا لفة: 

لماذا وُجد التّحقيق الباهر؟؛ لأنّه أعمل آلته في الفهم والإدراك مع توفيق الله. 

ولماذا ذهل عنه؟؛ لغلبة المشهور. 
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وهاذا لا تكاد تفقدّه والمقام يضيقٌ عن نشر طَيَِّ لكن مَنْ توسّع في العلم وقرأ في كتبه 
وجد هاذا عند جماعة من المحقّقين الَّذِين يكون منهم هلذا. 

فإذا وجدتٌ له تحقيقًا فهو المقدَمُ؛ لأنَ التّآقل عن الأصلٍ معه زيادةٌ علم» فهو فيئ 
حمّقه جاء بعلم زائدِ؛ فيّقدَّم على ما هو مشهودٌ. 

ومتابعة لجادَّة «نخبة الفِكّرا - وهو مقتضى النَظر - يمكن أن يُقَال في تعريف الحديث 
الصّحيح: ما رواةٌ عدلٌ تامٌ الصّبطِء أو القاصرٌ عنه إذا أعتضد بسندٍ متّصل غير معدّلٍ 
ولا شادً. 

والقاصرٌ عن العدلٍ التَّامٌ الضّبط هو: مَنْ خف ضبطه ول يُففّد. 

والعاضد له هو: ما كان مثلّه أو فوقّه. وهلذا التَعريف يجمعٌ نوعي الحديث الصَّحيح. 

وثقال فى الكسن:-اطرةاالَهدَا القاغل-: هوها واه غدل خف قبط يسن متصل» 
لكان فيد يه اكز اعفن اننا 

وخفيفٌ الضّعف هو: ما كان سببٌُ تضعيفه لا يمنعٌ التّقوية به. 

ومنه - كا تقدّم في كلام المصّف -: سيّء الحفظء والمستورٌء والمرسل» والمدلّسٌ. 

والعاضد له: هو ما كان مثلّه أو فوقه. 


وهذا التَعريف يجمع نوعي الحسن لذاتِه والحسن لغيره. 
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قَال المصنف رحمه الله : 


2 
ره وى ارا مو وو راف 7 قن م ا مز مره 
فإن حمعا فللترَدْدٍ في الناقل حَيَث التفرد» وَإِلا فباعتِبَارٍ إِسَنادين. 
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فال الشارح وفقه الله : 


1و 9 


ذكر المصئف رِيمَدَاالَهُ أنه إذا جمع الصَّحيح والحسّن في وصف حديث ما؛ فقيل فيه: 
(حسنٌ صحيحٌ)» فإنَّ له حالين: 
الأوقة آذيكوق له«سدد واحذة فيكون حمب] (للكذو) ف حال ثافلة د ائ: راويهسم 
والقائئنة: أن كر لله 513 تكو يعي اباقنيان أن امهنا حون وبر اناعد 
"1 

ص 

وإيراد هلذه المسألة في «نخبة الفِكّر) - وهو كتابٌ موضوعٌ لبيانٍ مصطلح أهل 
الأثر -؛ يُشعر بأنَّهِ أصطلاحٌ مشهورٌ متداولٌ بينهم؛ وهو خخ لاف الواقع؛ فإِنَّهِ مختصٌ 
بالتٌرمذَيٌ وحدّهء أمّا غيره فتكلّم به نادرًا. 

وذَّكَرّه المصدّف لمناسبة المحلٌ؛ فإنّه لما بيّن الصَّحيح والحسنء وكان مما يقع الجمع 
بينهما؛ بيّنه بقوله: (فَإِنْ جمِعَا فَلَِّردّد في النَاقِلٍ حَيْتُ التََْتُ وَِلَّا عار ِسْنَادَيْنِ). 
وما أختنارة هو أحد المسالك التي فُسّربها قول التٌرمذي:(حسيٌ صحبجٌ): ولأهل 
العلم مسالك أخرى تُطلّب من المطوّلات. 


ايلا 


0د 
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قَالَ المصّئف رحمه الله: 
وَزِيَادة رَاوِ] مَفْبولَة مَا 1 تَقَْ 1 هر أزان. 
فَإِنْ ولف بِأَرْجَحَ فَالرَاجِحُ: المخفوظ وَمُقَابِلَهُ: المَّانُ وَمَعَ المَّعْفٍ قَالرّاجحٌ: 


المَعرُوفٌ: وَمُقَابله: ا 


يه ا 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

نا قرّر المُصَئفُ ماله نوعي المقبولٍ بأصله أَتبعَهُ ببيانٍ حُكم زيادة راويه؛ فذكر أن 
زيادة راوي الصّحيح والحسن - وهو العدلٌ الذي تمّ ضبطه أو خف - (مَفْيُولَةَ) مالم 
يخالف (مَنْ هُوَّأَوْتَقُ) منه على وجه المنافّاة» وهلذا يقتضي أنه إذا لم توجد منافاةٌ أصلًا 
قبلتٍ الرٌيادة. 

فزيادة عدلٍ تم ضبطّه أو خففٌ مقبولةٌ؛ بشرط ألا تناف روايةَ مَنْ هو أوثقٌ منه. 

والمختار اذى عليه المبعمفون وإليه مال المصنّف في «نزهة النّظر) وفي «الإفصاح): أنه 
لا يكم على زيادة راوي الحديث المقبولٍ من الثّقات والصَّدوقِينَ بحُكم مطَردٍ عامٌ؛ بل 
ينظر إلى القرائن الي مف كل زيادة بحسب الَبَرٍ وَامُخير آي المروى والكاوئ ده 
فنك تكورة سول موقن نكر روود 

فاذكره عتامن إطلاق القول بقنول الزيادة؛ هو عندة لات التحقيقء لأن اللحفيق 
عنده - وهو الذي عليه الحُفَاظ الكبار -: أنه لا يُطْلَقُ القولٌ بالقبولء وإِنَّا يُنظر إلى قرائنَ 
كَتَت اتير أو المخْيرء ثمَّيحكم بباذه القرائن؛ فقد تُقبلُ الرّيادة وقد لا تُقبل. 

وإِذًا (خوليف) الرّاوي العدلٌ النَّامُ الضّبط أو خفيفُه (بأَرْجَحٌَ) منه؛ (قَالرَاجِحٌ) من 
الوجهين هو: (الخفوظ وَمُقَابلُه: الشَّاذُ). 

فالمحفوظٌ هو: حديث الرّاوي العدل الذي تمّ ضبطَّه أو خف» إذا ولف بمرجوح. 

والكاذ هر ديف كاري العدل اللاي 3 شيط أر خلت إذا جو لير اجيم 1 

وإذا ولف الرّاوي العدلُ الذي تمّ ضبطه أو خف بضعيفي» فحديثٌ العدل الذي ته 
قبيطه رغث هو : توف وديف الذست الخالت هو 110 

فالحديث المعروف هو: حديث الرّاوي العدلٍ الذي تم ضبطّه أو خف إذا ولف 
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ًَ 3 7 :3 2< عو لك -ه 52 02 
والمذكر هو: حديث الرّاوي الضعيف إذا خالفه العدل الذي تمّ ضبطه أو خف. 
: 0 ايد و ض 8 تر ين 7 

الم ليف هنا - ا يرَاد به مر خف ذ ضعفه وم اشتكل؟ فقديكون كذايًاء وقد 


18 الكديوو بسكوق لد المنستتن: 


ايلا 


دع 
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قَالَ المصّئف رحمه الله: 
وَالمَرْدُ النّسْبِيُ إِنْ وَاقَقَهُ َيه مَهُوَ لمتَابح» وَِنْ وُجِدَ مَنْنْيُشبههُ قَهُوَ الشَّاهِدُ وَتتَبّع 
عرق لدَلِكَ هُوَ الاغْوَِارٌ. 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

تقدّم أن الفر التُسبِىّ هو: ما كانتٍ الغرابةٌ فيه في سائر السّند دون أصلهء فلم يتفرّد به 
تابعىٌ» فإذًا وافق التابعيّ غيرُةَ أو وافقّ مَنْ دونه فَدَّلِكَ هو (المتَابِعٌ)» والمتابعَة: فِعْلّه 
وهي المرادة في الفن. 

ولا تختصٌ بالفرد النّسبِيٌ» بل تقع في الفرد المطلق أيضًا بعد ظنّ كوه كذ لِكَّ. 

ويُقال في تعريف المتابعة هي: موافقة الرّاوِي غيرَة في روايته عن شيخه. أو مَنْ فوقه 
لحديثٍ معلوم. 

والموافقة في روايته عن شيخه تُسكّى: متابعة تامّة. 

وموافقتّه في روايته عمَّنْ فوقّه تُسمّى: متابعة قاصرة. 

فالمتابعات نوعان: 

أحدهما: المتابعة التَامّة؛ وهي: موافقة الرّاوي غيرّه في روايته عن شيخه. 

والآخر: المتابعة القاصرة؛ وهي: موافقة الرّاوي غيرّه في روايته عمَّنْ فوق شيخه. 

ويقارنٌ المتابعةَ عندهم: الشَّاهدٌ وهوّ: متنٌ يُروى عن صحايٌٍ آخرٌ يشبهُ متنّ حديثٍ 
معلوم. 
والمقصود بالحديث المعلوم: ما يُطلب له المتابع أو الشَاهدٌ. 
والمتابعة والشّاهد يرجعان إلى أصل كزٌّّ؛ وهو: الاعتبار. 


والاعتبار هو: تتبّع الطرق - أي: الأسانيد - للوقوف على المتابعاتٍ والشَّواهدٍ. 
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قَال المصنف رحمه الله : 


قاف 1 ييل زح .اخ واوقب وو لدو ار و ول ا د ا ل ا : وه ل 1 ريق ا 
ثُمَّ المقبول إن سَلِمَ مِنَ المعَارَصَةٍ فهو المحكم. وَإِنَ عورض بوثله؛ فإن أَمْكنَ الجمع 


2 وو 1 ءَ 7 0 20 0 َه و تبر 50 عو و -ه 3 1 9 و 2 
2و 


التَوّقف. 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

بعد أن فَرَعْ المُصَنْفٌ وَتِمَهانَهُ من بيان قسمة الحديث المقبولٍ باعتبار درجة قبوله؛ ذكر 
هنا قسمتّه باعتبارٍ العمل به وأنَّه ينقسم إلى قسمين: 

الأوّل: خبرٌ مقبولٌ (سَلِمَ مِنَ المُحَارَضَةِ)؛ وهو: (الُحْكَمُ). 

والثاني: خبرٌ مقبولٌ لم يسلم من المعارضة؛ بل (عُورض بوِثْله)» وهاذا له قسمان: 

- أحدهما: ما (أَمْكَنَ الْجَمْعُ) بينها؛ وهو (مُْئَلِتُ الحَدِيثِ)؛ فمختلفٌ الحديث عندهم 
هو: الجمع بين الأحاديث المنوهّم تعارضها. 

ولايُقال: (المُوهمّة للتّمارض)؛ لأتها في نفسها ليست متعارضة» ولكِنّ التَوَهُمَ واقعٌ 
للنّاظر فيها باعتبار ما يَلُوحٌ له من معانيها. 

والجمع بين الأحاديث هو: التأليف بين مَدُلُونَ حديثين فأكثر» تُوهّمَ تعارضهم| دون 
تكلب ولا إحداث. 

رمس( التكلن )وي اديت الا ا 

ومعنى (الإحداث): أختراع معنّى غير معتدٌ به في الشّريعة. 

- والقسم الآخر: مالم يمكن الجمع بينهما؛ فإن (تَبَتَ المتَأَخَرُ قو انسح وَالآحَرٌ: 
المنشوخٌ)» وإن ل يُعَرَفٍ المتأشرٌ منهما صِرَ إلى (الَرجيح) إن أمكن. وإلَا خُكمَ 
ِ(التَوَقَف) وعاذه الكملة شفملة عل ألقاظ أربعة سن بيانها: 

أوَّها: الحديث الناسخ؛ وهو: الحديث التراغي الذان عل رفع المخطاب الشرع أو 
حكمه. أو هما معًا. 

[مسألهً]: لو قال أحدٌّ سمع الكلام: الحديث المتراخي المقصودٌ به: الحديث الذي 
درل قدق عن ضيرف لآ زلا اعنى )عند اهل الغر قيعي تاحره عو غير قدا از 


ذِكرَاء ف المصير للحكم بيننا وبينه؟ 
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[الجواب]: الاصطلاح؛ فالعباراتُ ملاحظة في الاصطلاحات. 

فقولنا: (الحديث المتراخي)؛ أئ المتاخر فيدورة مزق ل أده عَدَهِوسَلَر. 

وقرلفاةزالةال علورف الطاب لقرعي ): المراد بالخطاب الشّرعي هو: لفظ الحديثِ 

وقولنا: (أو حكمه)؛ يراد به: الأثر المترنَّثُ عليه من تحليل» أو تحريم, أو غيرهما. 

وثانيها: الحديث المنسوخٌ؛ وهو: الحديث المتقدّم الذي رُفِع خطابه» أو حكمّه أو هما 
معًا. 

و#الفياءةالار جين الانناديت وهر ره درق تر ز عل قله عدر ايده 

وزابقها اللرقب بق الاجاديه وعرانة دن سني متيل قتل تكله تيدر 
الجمع» وخفاءٍ دليل التقديم. 


م 9 +01 جه 
0 
د ١‏ 6©)(© ) ياد 
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وَالتَالِتُ: إِنْ كَانَ بانْينِ قَصَاعِدًا مَعَ الاي فَهُوَ لمْضَلء وَإِلَا َالتْمَطِعْ. 


بدي يم 


وَالثّان» ادنس ويه بضيخة ثيل القت كَعَنْ)» وَ(قَالَ) وَكَذَا المُرْسَلٌ التي مِنْ 
مُعَاصرِ 5 


0 


دي 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

بعد أن فَرَخْ المُصَئَّف وَيِمَهأنَةُ من بيان ما يتعلّق بالحديث المقبول؛ شرع يبي ما يتعلّق 
بالحديث المردود» وأهمل تعريفه؛ أستغناءً بظهوره من ة قسمي المقبول» وهما: (الصّحيح) 
و(الحسن»؛ فإِنّهِ إذا عرف الصَّحيح والحسنٌ عرف المردود؛ له مقايل لهما. 

فالقديث المردوة هو احديك الدى فق شرطا من شرو القبول: 

والمقصود ب(المردود): الحديث الصَّعيفُ» الذي تندرج فيه جميع الأفراد المردودة؛ 
كالمرسلء والمنقطع, والمتروك» والباطل» والموضوع مما سيأتي ذكره فهو أسمٌ جنسٍ 
لأنواع يجمعها الدّد ويميّرها الحد. 

والشزيت المردود قسان: 

أحدهما: ما رُدَّ (لِسَمَطِ). 

والآخر: ما رد ل(طْعْنٍ). 

وقد ذكرٌ المصنّف أنَّ المردوة بالسَّقَط يُقسّم باعتبارين: 

أحدهما: موضعه من السّند. 

والآخر: ا 3 وكتنار هن 


فأمًا باعتبارٍ موضع السّقط من السّند؛ فينقسم إلى ثلاثةٍ أقسام: 


الأوّل: أن يكون السّقط (مِنْ مَبَادِي السَّتَدِمِنْ مُصَئْففٍ)؛ 
(امعَلَنٌ). 

ويْقالُ في تعريف ا معأ ما سقعط من مب إسناوه فوق المصتّف راو أو أكثر. 

فإذا سقط الشَّيخَ أو شيخ الشيخ» افونا عله تك ةا 

والثَاني: أن يكون السّقَطُ في آخر السَّنَدِ (بعْدَ الَابعِيّ)» وهذا هو (المرْسَلُ). 


ويقال في تعريف المرسل: ما سقط من آخر إسناده بعد التَابعيٌ راو أو أكثر. 


اي من أوَّله وهلذاهو 


065ظ1 


شرح «نخبة الفكر في مصطلح أهل الأكَن 





وبعبارة أوضح هو: ما أضافة التَابعيٌ إلى لني صََآلََووسَلَه. 
وذكرنا بِينَا يجمع الحدٌ وحَُكْمَ المرسل 
وَمُرْسَلُ الَدِيثِ مَاقَدْوُْصِفًا بَرَفْعْ]بِعلَهوَمْمهَا 
والتالقة أن كرق القتلين اوراس فإن (كَانَ بِانَْينِ قَصَاعِدًا مَعَ الَّوَاني فَهُوَ 
المعْضَلء وَإَِّا َالمْقَطِ). 
يف المُعْصَلٍ: مَا سقط فوقٌّ مبتد! إسناده راويانٍ أو أكثرٌ ممَ التوالي. 
يف المنقطع: مَا سقط فوقٌ مبتد! إسناده راو أو أكثرٌ لا على التَّوالي غيرُ 
عييجا 
وقولَمًا: (لا على التّوالي)؛ ليخرج المعضّل. 
وقولنا: (غير صحابٌ)؟ ليخرج المرسل. 
وأمّا باعتبار جلاء السّقط من السّند وخفائه فينقسم إلى قسمين: 


عم اما 14 


2 7 7 فق ورك مله 7 
أحدّهها: المردودٌ لسَقَطٍ جاع - أي: واد ضح - . وؤ(يذْرَك بِعَدَم التَلَافِي) بين الرّاوي 


4 


2 اب 2ق 


د اس ل شرم ل ا أو 
أنقطاع, أو عَضْلِء أو إرسالٍ. قالّه اللَمَانٍ في«قَضَاءٍ الوَطّر». وَاللَمَاني: بِذُونٍ تَشْدِيد 
القافء لَيْسَ اللقّاني. 

[فائدة]: بعض الإخوانٍ جزاهم الله خيرًا حافظون لضبوطٍ مشهورة, فأحيانًا لا نتقف 
تار ل ل ار 
نت أخطأتَ أم أنا أصبتٌ لتستفية؟. 
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أحد الإخوانٍ لا قلت في درس «تعظيم العلم؛: التَسْتَرِيء 21 ستيين الشارى: 
وسك حهفه أسمله و اك ميك غقه رهياة أذ اع أ إن قبع سمختتيد ود هر 
وتستفيدون أنتم؛ من أنّك إذا سمعتٌ شيئًا من العلم تجهلّه هو خلافٌ ما تعلمه فراجعه» 
فإمًا أن تكون جاهلًا له فتستفيد علمّهء أو يكون شيخك أخطأ - وهو غير معصوم - 
فتفيده العلمٌ؛ لأ المقصود من بت العلم بين الْتَعَلّم والمعلّم هو الوصولٌ إلى الخير والحقٌ 
والهدّى. 

فإذا كانت هنو العلمين والملسلموق اسستادواء و إذا تحضل النطيوز قردة واخد 
منه) أو هما معًا حصّل الضَّررٌ على العِلّم وأهله بسبب شَوْبٍ الئيّة. 

والآخر: المردود لسقَطٍ خفيٌ» لا يدركه إِلَّا الذَّاقُ من أهل الفنَّ» وهو: ما كان السّقَط 
ينين اذل كيد عر ست ترييياة كول الوك لوقو وزتال)) :عن ماكر 
العف 

وكلى اللمتديز التق )هن (الناء )عدم يماح التتخاون راقنم الفيكاه 
فمرائ عدا يالا القيامة وهو الموافق لتعبيرٍ المصتف في «الإفصاح)». فمقصوده: 
(بِصِيعَة تتَوِلُ السّماعَ). 

وقيلّ: الأولّ أن يقال: (وقوعٌ السّماع)؛ وهو أصحٌ؛ لأنَّ اللّقاء معتبرٌ في المدلّس كا 
صرّح به المصدّف في الشّرحء فقذ فرغ من لقائه بشيخه ولم يبقّ إِلّا أحتمال السّماع فيا 

فقوله: (بصِيعَةٍ كَتَوِلُ اللّْقىّ؛ كَ(عَنْ)؛ وَقَالَ))؛ يعني: تحتمل وقوع السّماع؛ وهلذا 
النْوعٌ يندرج فيه أقسامٌ من علوم الحديث: 
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الأوّل: (الْدَلْسٌ)؛ وهو وَفق عبارة المصنّف: حديثٌ رجل عكَّنْ لقيّه مَالم يسمعه منة 
بِصِبعَة َتَِلُ اللّقىّ؛ كَ(حَنْ)» وَ(قَالَ). 

وبعبارة أوضحٌ ُوَافِقٌ ما سبق تحقيقه في المراد القت فالحديث المدلّس هو: حديثٌ 
راو عمَّنْ لقيّه مَا لم يسمعه منة بِصِيعَةٍ تَتَمِلُ وقوعَ السّماع؛ كَّ(عَنْ)) وَقَالَ). 

يعني: الرّاوي يكون له سماعٌ من شيخه. لكنّ هاذا الذي حَدث به عنه لم يسمعه منه» 
لكِنّه خاو ادعنه جاء بِصِبعَةٍ َكَل وقوعَ السّماع؛ دَعَنْ)» وَ(قَالَ). 

وأآسم الحديث ادنس مخصوصٌ عندهم بالسَّقّط على الصّورة المذكورة» فإذا ذكرُوا 
جنر ند تنا قفد مكدو الدنوو 83 إذ سيت ان الس نين ركو ل فلن ساي 
مدلّسٌّ)؛ فالمعنى هذا الذي ذكرناه. 

ما انديس فله معتّى أوسعٌ؛ يريدون به: إخفاءٌ عيب في الرّواية على سيره ال 
عيب فيها. ىا يُقَهّم من «مختصر الجرجائيٌ)» المسكّى ب«الدٌيباج»» وشرح ملا محمّد حَتَقِي 
التبريزي عليه. 

رودل غليه تسرف أرماب الفر وذ من دفائق الأقاداث الى توه فق بض 
المختصراتء وربَّا يوجد في الأهار ما لا يوجد في البحار. 

فالحديث المُدلّس إذا أطلقوه أرادوا به المعنى الخاصٌ الذي تقدَّم ؤكره. 

أما أسم (التّدليس) فهو عندهم أعمٌ من ذَّلِكٌ فمثلًا: تدليس البو بتكنيتهم أو غير 
د اتويقال دلي ولأيفال قم جديت ا 

والثّاني: (لمُرْسَلُ الفِيُ): وهو وف عبارة المصنّف: حديتٌ معاصر ل يَلْقّ مَنْ حدّث 


عم 


بن مم 2 ىري و 24 
عنه بصيعه م اللقىّ؛ ك(عن). وَ(قال). 
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لفان انف را عابي قله اواو الجر افيو اراد وافاشايك رسال إرعا لعي 
هو: حديث راو عمَّنْ عاصره. ول يثبثٌ لقاؤٌه به » بِصِبِعَةِ تحْتَملُ وقوع السّماع؛ كَّاحَنْ) 
وَقَالَ). 
فيجتمع المُدَلّسٌُ والمرسلٌ الخفييٌ في أمرين: 
الأوّل: أن الرّاويّ فيها لم يسمع ما حدّث به عمَّنْ روى عنه. 
والثّاني: أنَّ تحديئّه يكون بِصِيعَة تمل وقوعٌ السّماع. 


لاه 2 إك 4 . 4000 ْ ا 
[مسألة]: كيف يصح الأمر الأوّل» ونحن قلنا: الرّاوي في المدلس يكون سمع من 


[الجواب]: يعني هذا الحديث بعينه لم يسمغه. لكِنْ سمعَ أحاديتٌ أخرى. 
والفارق بينهما: هو ثبوت اللقاء والسّماع» فراوي المدلس له لقاءٌ وسماع عمَّنْ روى عنه 


يغ ادلم 


وه 


َه عه 2 0 0 ه06 
وأمّا راوي المرسل الخفيٌّ فلا يعرّف لقاؤّه ولاسراعه عمَّنْ روى عنه. بل معاصرة 
فحسب. أفاده المصدّف في «الإفصاح). 
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ل لل لكين ال" 


ل ا الله : 
م الطّْن: ما أَنْ يَكُونَ لِكَذِبٍ الرَّاوِيء أَو محَمَتَه بدَلِكَء أو فخش عَلَطِد أو عَفْلتِه أو 
ِسْقِه أَوْ وَعَموِ أو محَالَْيِ أو جَهَالَيهِه أو بذْعَتِه أو سُوءِ حِفْظِه. 
َالأوّلُ: المؤْضُوعٌ. 
والكاي: الوك 
وَالتَالِتُ: المُكَدُ عَلَ رأ 
وك الرَابِعٌ وَالخَامسَ. 
م الوَهَمُ إن طْلِمَ عليه لقان وَجمع ارق َالعل. 
ثُمَ المْخَالَمَةُ: إِنْ كَانَتْ بتَغْيِيرٍ السَّيَاق؛ قَمُدْرَحُ الإسْا َو أَوْ بدَمْج مَوْقُوفٍ بمَرفُوع؛ 
فَمُدْرَجٌ المئْن» أَوْ دِيم أو تحير فَالمقْلُوبُ» أو ِزِيَادةِ رَاوِ ؛ فَلمزِيدٌني منص الأَسَانِيدِ أو 
بِإِبِدَالِهِ وَلَا مُرَجحَ؛ فَالمُضْطَربُ - وَقَدْيَقَمُ الإبْدَالُ عَمْدَا أمْتَحَانًا -. أَو بتَغِْيرٍ خُرُوفٍ مَعَ 
بَقَاءٍ السَّيّاقِ؛ فَالمْضَحَفٌ اي 
َكايجورُ تعمد تر المَمْنِ بِالتّقَصٍ وَاْرَادِفِء إلا لِعَابهَاملُ المحَاني» فَإِنْ حَفِيَ 
المغتى أَحْتِيجَ إلى 7 العَرِيبٍء وَبَيَانٍ المشكلٍ. 
كُمَ الجَهَالَفٌ وَسَبْبُهَا: أن الرّاوي قَدْ تكثزٌ تشوثة مَبُذْكَرْ بِمَيْر مَا أَشْمَهَرَ به لِفَرَض) 
ال ال ل رضي 
لاوا ةفو اقوواه 20ل لكين رار أ سي سات 
فَإِنْ سمي وَأَنْمَرَدَ وَاجِدٌ عَنْهُ؛ فَمَجْهُولٌ العَيْنِء أو أنْنَانِ فَصَاعِدًاء وَ1 يُوَنَقْ؛ِ فَمَجهُولُ 


الحالٍ» اريسي 


5 
300 
2 
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وَالثَاني يُقْبَلُ مَنْ لَيَكُنْ دَاعِيَة في الأصَحٌ إلا أن رَوَى مَايُقوّي بِدْعَنَهُ فَيرَدُ عَلَ 
قسن 7 2 اي و ا 0 7 
لحر ا ام 


و 


5 ع المحم فظ : إِنْ كَانَ لَازِمًا؛ قَالسَّاذُ عل رَأَيِء أَوْ طَارِئَا؛ فَالمُخْتَلِطً. 
وَعَتَى وبع سَينُ الفط معت وَكَذَا ُو وَالْرْسَلُ» وَاْدَلّسُ - صَارَ حَديهُم 


“هه 


0 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المُصَنْف يتمهف الجملة السّابقة أسباب الرَّدٌ لسقّطٍ وأنواعه. وأتبعه هنا 
بأسباب الطّعن في الرّاوي الموجبة رد الحديث ليستوفيَ أنواع الحديث المردود؛ فإنَّ 
الحديث المردود كما تقدّم إِمّا أن يْرَدَ لسقطٍ أو لطعن. 

وعدَّة أسباب الرّدٌّ لطعن عشرةٌ: 

الأوّل: كذبٌ الرّاوي» ويُسمَّى حديثه: موضوعا. 

وحدّه: الحديث الكَذِبُ المُخْتَلَقُ المصنوع على اَن صََألنَةلتِوسَيرٌ وغيره. 

فلا يختصٌ الوضع بكونه على الذي صَيَلنَءيَنوسلرَ بل يكون وضعًا على غيره كأحد 
الصّحابة أو التّابعين لكِنَّ المشهور هو الأوّل في كثرته ووفرته؛ قال في «البيقونيّة) : 

وقلت في إصلاحه: 

وَالكَذِبُ المْخْتَلَىَ الَصْنوعٌ عَكَالّي أَوْغَبْرِه اللَوَفوعٌ 

ليعمّ جميعَ الأفراد. 

والثان: عَبَمَهُ الّاوي بالكذب» و(يهَمَة) 6( همرٌة)» ويُسكى.حديثه: متروكا. 

خرن الحديث الذي يرويه متّهمٌ بالكذب. 

ومن ذخائر «نزهة التّظر) بان حقيقة الرّاوي المنّهم بالكذبء وأنّهِ مَنِ أنّصف بأحدٍ 
وصفين: 

أحدهما: أن يظهرٌ كذيُه في حديث النَّاس دون حديث النََيّ دعسل 

والآخر: الاتروى ذلك الحديف الذى سرس يه لاهن جينه» رركن خالماقرا عد 


الشّرعء فإذا أنّصف الرّاوِي بأحدهما سُمّي: منّهم) بالكذبء وشم حديثه: متروكا. 
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وللمتروك حقيقة أخرّى لا تندرج في هلذا التتعريف. وهي ما ذكره في «البيقونيّة) 

بقوله: 
انون اجر الم دياف 

فيكون المتروكٌ على هلذا هو: الحديث الذي أنفرد بروايته راو ممع عل ضَعفِه؛ 
فيُسمّى يحديئة: متروكا أيضًا: 

فإذا جمعًا هلذا إلى ذاكَ صار الحديث المتروكُ هو: الحديث الذي يرويه منَّهمٌ بالكذب. 
أو أنفرد بروايته راو حمَعٌ عل ضَعفه. 

والثّالث: فُحش غلط الرّاوِيء ويُسمّى حديثه منكرّاء في قول بعض أهل العلم. 

وتددهة انييف الث يرنويه فائعتن الغلطة: 

والقلط هو لها 

وفحسّه: كثرثه. 

ويوصفُ الرّاوي بفحش العَلَطٍ إذا كان خطؤه في الرّوايَةٍ أكثرٌ من صوابه؛ أو هما 
متساويان. حققه مُلّا علي قارئ. 

واكاك ف وفرع الفط كن الإنيان الايلك عتم ولا بويع امير خنيك الزاوق: 

والرّابع: كثرة غفلة الرّاوي» ويُسمَّى حديثه منكرّاء في قول بعض أهل العلم. 

ودر اذيك الذي يروي كد الحقلة: 

والغفلة: سهرٌ يعتزي الإنسانء فيغيب عنه مراده ولا يتذكره. 

وللآبتامق قيرها بالنبحش آي 7 الكدر ةبه لأنَّ الغفلةً اليسيرة جِبلَّةٌ آدمية لا ينفكٌ 


الإتنناك هنيا فاه ترعم الطعرة :نز مومعب الملمم تكن قاته: 
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كوخ قوك تعدا 18310 اقو) معط كا عل فر لد الوه رودل هل قفون ةا 
المعنى قول المصدّف في «نزهة التَطرا: (أو كَثْرَتْ عَفْلَتَُ). فهاذا مُفِسّرٌ لإمهام العطفي. كما 
حقّقه العلّامة ملا علي قارئ في «مصطلحات أهل الأثر على شرح نخبة الفِكّر). 
والخامس: فِسْق الرَّاويء ويسمّى حديثه منكرّاء في قول بعض أهل العلم. 
ويحرءة الكدييقه لذ يرويه قاس , 
والمراد بالفسق: فعْلٌ الكبائر. 
وفي التّزيل آية بيّت مراتب الذنوب» وهي قوله تعالى: 9# وَكرَه لكر وَاْمْسُوقَ 
وَألعِضَيَانٌ ‏ [الحجرات:0]» فانتظمت فيها أنواع الذّنوب الثّلاثة؛ 
فأرّها: النوب كوه وأشير إليها بقوله تعالى: 9# الْكْتْرَ #. 
وثانيها: الذنوب العظيمة الِّي ليست بمكمَّرةء وهي الكبائرء وأشير إليها بقوله 
تعالى: 9# وَالْصسَوقَ #6. 
وثالقّها: الذنوب التي ليست بمكمَّرةٍ ولا عظيمةء وهي الصّغائرء وأشير إليها بقوله 
تعالى: يإ وَالِْصََانَ #. 
والفسوقٌ مخصوصٌ بالنّوع الثَانِ» وهو الكبيرة» وقد يُطلق في الشّرع على ما هو أعمٌ 
من الكبائر لكِنّ الاصطلاح خصّه بفعْل الكبائر فقط. 
والكبيرة شرعًا: ما تبي عنه على وجه التّعظيم. 
وعلى ما تقدّم يكون المنكرٌ هو: الحديث الذي يرويه مَنْ فَحُْش غَلَطَّه أو كَثْرَتْ غفلته 
أو ظهر فِسقه فيعمٌ حديث هَؤّلَاءِ جميعًاء وتقدّم له معنّى آخرٌ فيها سبق. 
السّادس: وَهَمْ الرّاوي. 


والوّهم هنا هو: الغلط؛ وزنًا ومعتى» فهو يساويه في الوزن في بنائه وفي معناه أيضًا. 
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ومعناه: أن يروي الرّاوي الحديتٌ على سبيل التَّوهُم - أي: الغلطٍ النّاشئ عن سهو -. 
فلا حقيقة له في نفس الأمر. 

والوَهُم نوعان: 

أحدهما: وَهَمٌ ظاهرٌ لا تاج فيه إلى القرائن وجمع الطّرق للاطلاع عليه» وهو الذي 
عناه المصنّف بقوله: (أَوْ فُحْش غَلَطِه أَوْ عَفْلتِه). 

والثاني: وَهَمْ حَفِيٌ؛ وهو: ما يحتاج فيه إلى القرائن وجمع لحرن للاطلاع عليه. 

ويُسمّئ الحديث المتعلّق بهذا التّوع معذلا. 

فيكون الحديث المعلّل هو: الحديث الذي أَطْلِع على وَهَم راويه بالقرائن وجمع الطّرق. 

ولاختصاصه بالخفاء خصّه المصّف بسبب الوّهَم مع كون الومّم أعٌ فيراد به الغلطً 

والسّابع : مخالفة الرّاوي غيرّه: وهي ستّة أنواع: 

أوَّها: مخالفة بتغيير سياق الإسناد, ويُسمّى الحديث المتّصف بها (مُذْرَجَ الإِسْتَاد). 
وثائيها الف واتقيرهز اريك اروا ردق الخنديك اللمش با لقره التو : 
وثالثها: مخالفةً (بتَقْدِيم أَوْ تَأَخيرِ)» ويُسمّى الحديث المتّصف بها (المَقُلُوبَ). 

ورابعٌها: مخالفةٌ (يزِيّادةِ رَاو)» ويُسمّى الحديث المنّصف بها (المِيدَفي مُنّصِلٍ الأَسَازيلِ). 
وخامسها: مخالفة (يإِبْدَالٍ راو) براو آخرّ (وَلَا مُرَجُحَ)؛ ويُسمّى الحديث المنّصف بها 
(المضطرب). 
وسادسها: مخالفة (بتَيِيرٍ رُوفٍ مَمَ بَقَاءِ السَّيّاقٍ)؛ ويُسمَّى الحديث المنّصف بها 
(الْصَحَّفَ وَاللْحَرَفَ). 


وعلى ما ذكره المصدّف تُعرّف هذه الأنواع وفق ما يلي: 
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الحديث الُدْرَّجٌ هو: الحديث الذي خالف فيه الرّاوي غيرّه بتغيير سياقي الإسنادِه أو 
د يروي بهرنو. 

وبعبارة أوضح؛ ىا للدي للق جردا لس 

والمقلوب هو: الحديث الذي خالف فيه الرّاوي غيرّه بتقديم أو تأ 

والصّحيح أنه ريق الذي وقع نيه ادال لكتمولة لديم , تافر وغيرهماء 
فيقالُ بعبارة أَبِينَ؛ هو: الحديثٌ الذي خالف فيه الرّاوي غيره بالإبدال. 

والمزيدٌ في متّصل الأسانيد هو: الحديثٌ الذي خالف فيه الرّاوي غيره بزيادةٍ راو ني 


أثناء الإسنادء ومَنْ لم يزِدْهًا أتقنٌ مّن زادها. فيكون الزّائد أدخل راويًا في إسنادٍ متّصل. 


2 


ئّ 


وشرطه: أن يقعَ النّصريح بالسّماع في موضع الرٌّيادة من الرّاوي الأتقنء وإلّا متى كان 
مُحَْعَنَا فربّ| ترجّحت الزّيادة» أو صم الوجهان معًا. 

والمضطربٌ هو: الحديث الذي خالف فيه الرّاوي غيرّه بإبدال راو ولا مرجح. 

والصّحيح أنّه: الحديث الذي رُوي على وجوو مختلفةٍ متساوية» ولم يمكن الجمعٌ بينهًاء 
ولا ترجيخ أحدمًا. 

والمصحّف والمحرّفٌ هو: الحديث لني خالف فيه الرّاوي غيره بتغيير حروفٍ مع 
القاق: 

وبين المصدّف في «نزهة التّظر) الفرق بينههما: تآن ما كان فيد ]حورن الس إل التقط 
فالحديث المقترنُ به هو: المصكّففُ» وإن كان بالنّسبة إلى الشّكُل فالحديث المقترنُ به هوّ: 
المحرّف» فجعلّ مَرَدَ النّصحين إلى تغيير التق ومرّدٌ النّحريف إلى تغيير الشّكل. 

والمرادُ بالشّكل: الحركاتٌ. 
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وهو يشبه أن يكون أصطلاحًا خاضًا به فالشَّائعُ عند المحدّثِينَ أستع الم بمعنّى 
واحد. 

وبغلذا التحبير يكنون ف النطق > وق اتلد يدس اوق الأسمت عقي الكتاية ب 
أو المعتى؛ ولج هنا كر الصثف رواب ليث بلع بحن كنا تغييرًا» فقال: 
2535 عند تَغبِرِ المتن . ...إلى آخره. 

وهاذه الجملةٌ ذكر فيها المصيّف مسألتين شريفتين 

أولاهما: تعريف رواية الحديث بالمعنى» ويُستفاد مما ذكره أنّها: تغييرُ متن الحديثٍ 
(بالتَّقَصٍ وَاْرَادِقٍ). 

وتغييدٌ متن الحديث بالتّقص: يكون بترْكِ بعض ألفاظه. 

وتغيرمبا لراؤقة يكرن بالا لتر عك امنا ليواي يطاء: 

وكما تقع رواية الحديث بالمعنّى في متنِه فإئَّا تقع في السّندء ومنها قوم بعد سياق 
حديث بسئده قبل حديث بعله: (وبدعن الب بَأَلتَدعَيَووسَلر) ؛ ا ليحك المتقدّمء 
ففجد البخارئ مدلة يثنوق ديا إستاذًا ومتكاة 3 يفول: (وبه عن النَبِيّ صَّلدَه لَدعَلتدِوسَل): 
ثمَّ يذكرٌ حديثًا آخر. 

لقو له زوية) وار بالق لالوبينادة أنه اعتقة الاهيداة كلمينة ]لز وان بالعض. 

ولعلّ المصِنّف لم يذكز رواية الإسنادٍ بالمعتّى مع وقوعها فيه لأمور ثلاثق: 

أحدها: ندرةٌ ذَ لِكٌ. 


وثانيها: عدم تأثيره. 
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شَرْحٌ «تُخْبَةٌ الفكّر في مُصَطَلحِ أَهْل الأَكّن 
وثالئها: أن ذكرٌ خحكم روايةٍ الحديث بالمعتّى مقصوذها صيانة كلام النبيّ 
رد 9 ع 5 رو ا م 7 - 1 000 
سا اللَمعجَةوَسَلمَ م١‏ أجنبء عنه؛ وتَعَلق ذ لك بالسّند لا مدخا له فى هذا إلا م١‏ وجه بعيد؛ 
2 من اجنبى و لك ب في هذا إلا من وجه بعيلِ 


لأنّه للايشتمل على شيءٍ من اللّفظ التَُّويٌ. 
وأمًا المسألة الثَانيةُ: فهي ببان حُكم رواية الحديث بالمعتّى؛ وهو: عدمٌ الجواز (إلَا لِعَالم 
ب) تِيلُ (المحَاني) . 
ومعنى (ب) تَجِيلُ المحَاني)؛ أي: با تُغيره إذا جُعل لفظٌ موضع لفظٍ. 
ثم أستطرد المصنّف فذكر أنَّ خفاء معنى المتن أثمرٌ علمين من علوم الحديث؛ همَا: 
(غريبٌ الحديث) و(مشكل الحديث)» والفرق بينهما: 
أنَّ غريب الحديث هو: ما حَفِيَ فيه معنى اللّفظ؛ لكونه مُسْتَعْمَلًا بقلة. 


ومشكلٌ الحديث هو: ما حَفِيّ فيه معنى اللّفظ؛ لدقّة مدلُولِه. أفاده الصدّفٌ في 


الشّرح. 
ودقّة المدلولٍ هو: خفاء معناهُ المقصود في الدَّلالَةٍ على المطلُوب. 
والفرق بين مشكلٍ الحديث - المتقدّم ذِكْره - ومختليف الحديث: أنَّ النّطر في مْتِلِفٍ 
الحديث واقع بين الأحاديث المتَوَهَّم تعارضُها. أمّا مُشْكِلَهُ: فالنّظر فيه إلى معنى الحديثِ 


دون أعتبار التّعارض. 
0 0 5 7 ع 
وَالثامِنْ من أسباب الطعن: جهالة الرّاوي؛ وهي: عدم العلم بالرّاوي أو بحاله. 
وذكر المصئّف أنْ أسباب الجهالة ثلاثة: 
زهان كر ةعرت الزاوق< ىا لفاس 321157 يقزر بتري عذنيها (لتيهي) 


قا (وَصَنَمُوا) لتميبز رواته نوعًا من علوم الحديث هو: (المُوضِحٌ). 
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والقّاني: قلَّة رواية الرّاوي؛ (قَلَا يَكْثْرٌ الأَحَذ عَنْهُ) (وَصَنَهُوا) لتمييز رواته نوعًا من 
أنواع علوم الحديث هو: (الوُحْدَانُ). 

وثالئها: تزك تسمية الرّاوي أختصارًاء (وَصَتَمُوا) لتميبز رواته نوعًا من أنواع علوم 
الحديث هر: (المبّهَيّات). 

وتعلم ها كر العف أن اللجهرل قسرانه وك .هن القسمين ترغان» 

فالقسم الأوّل: المجهول المبهمٌ الذي لم يُسَحَّ» وهو نوعان: 

أحدهما: مبهمٌ على التَعديل؛ كقول: عن رجل ثقةٍ. 

والآخر: مبهمٌ دون تعديل؛ كقولٍ: عن رجلٍ. 

ولا يُقبلُ حديث هذا ولاذاك على الأصحٌ. 

والقسم الثاني: المجهول المعيّن الذي سمي وهو نوعان: 

العدهاءما اتناك والقوة 313 غنة) و1 يو »وهو نهل القن ): 

والآخر: ما سمي وروى عنه (أنْنَانٍ قَصَاعِدَاء و1 يُونَقْ): وهو ١تحَهُولٌ‏ الحَال)» ويسمّى 
مستورًا. 

وهلذا الذي ذكره المصيّف من القسمة والحدٌ واقمٌ باعتبار ما أستقرٌ عليه الاصطلاحٌ؛ 
وإن كان يوجد في كلام الحمّاظ الأوّلِين تصرّفٌ آخرٌ غير ما ذكر يُطلّب من المطوّلات. 

والتّاسع من أسباب الطعن اتدعة الاو 

والبدعة شرعًا هي: ما أُحَدِتٌ في الدّين مما ليس منه بقصد التَّدِ. وهي عل ما ذكَرَه 
المصئفٌ نوعان: 

أوّهها: بدعة (بِمُكَمْرِ)» و (لَايَقبَلٌ) حديتٌ صاحبها (الجُمْهُورٌ). 


ْ9/ظ12 
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رمه 00 ضش عم وره و ور بن 2 
وثانيها: بدعة )0 وقد ذكر المصنف أنه يقبّل حديث (مَنْ َيَكُنْ دَاعِيَة في 
2 


ع 2 0 1 00 ه سم 7 ره و كع ور 
الأصَحّ إلا أن رَوَى مَا يقوّي بِدَعَنَه)» فاختياره أن مَنْ كان مبتدعا بدعة غير مُكفْرَةٍ قبل 


ِ 


و 
حديثه بشر 


1 


أحدّهما: ألا يكون داعية إلى بدعته. 

والآخرة كيكو فيا وواهها يقر ئ ذلك البدعة. 

والمختارٌ: أن مَنْ وُصف ببدعةٍ غير مكمّرةٍ يكفي في قبول روايتِه ما يكفي في قبولٍ 
رواية غيره. 

والعاشر مق اسباب الطعن: سوه حفط ال اوى: 

وسوء الحفظ هو: رجحان خط الرّاوي على إصايته» أو تساويهم. 

وأستفيد ذَلِكَ من عبارة المصئّف في شرحه. وهي لا تُسْفِرٌ عن التّفريق بين سوء ا حفظ 
وفْحش العَلَطِء وكأنَ الأوّل حال الرّاويء والثَاني نتيجتّها. 

يعني: حال الرّاوي: سوء الحفظء والتَّيجةٌ: فحش الغَلّط؛ لأنَّهِ هو جَعَلَ فُحْسّ العَلَطِ 
معناه سوءً الحفظء فكأنّه سوّى بينهمء لكِنَّ المتعلّقَ الذي ثبِتَ به سوء الحفظ عند هلذا 
وفْحشٌ غلطه عنده هو باعتبار ما يتعلّق به الوصف. فسوء الحفظ حالّه. وفحش الغلط 
نتيجة سوءٍ حفظه. 

وسوء الحفظ نوعان: 

أحدهما: سوءٌ حفظ لازم للرّاوي؛ ويُسمّى حديئه شاذًا على قولٍ. 


32 0 ا اس 2 
وحذه: الحديث الذي يرويه مَنْ وَصِف بسوءٍ الحفظ» وهو معنى آخر للشاذ سوى ما 


3 
5 
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والآخر: سوءٌ حفظٍ طارىٌ على الرّاويء ويُسمّى الرّاوي الموصّوف به مختلطاء وهي : 
حال تعتّرِي مَنْ كان ضابطًا محفوظه ثم طرأ عليه سوء الحفظ فتغيرٌ حفظّه ول يتميّز 
حديثه وصار مختلطًا. 

وفي تحقيق الفرق بين بعض أسباب الرّدٌ بطعن غموضٌ؛ كما أشار إليه مُلّا علي قارئ في 
«مصطلحات أهل الآثر على شرح نخبة الفِكّر)؛ كالفرق بين (الغفلة) و(الوّهّم)» وكذا 
5507 الغلَطِ) و(سوء الفهْم). 

ونا فرغ المصئف من عد أسباب الرّدّ سقط أو طعن؛ نبّه إلى ما يَتَقَوَّى إذا تُوبِعَ بمعتير 
من الأنواع المتقدّمة؛ وهو: حديث (سَنَِّيَ الحفظ). و(اتلتري): ودالمْرَسَلِ). و(المْدَنْسِ)ء 
فيصير (حَدِيئهُمْ حَسَنَا ا لِذَاتِهِ بل بالمَجْمُوع)؛ وهو الحسَنُ لغيره ىا تقدّم. 

والمعتيُّ من الرّواة صالحًا له هو: مَنْ كان ضعفه خفيفًا وقبل الاعتضاة» فاسمٌ (المعتبر) 
يختصٌ به؛ لدَّلِكَ إذا وجدتٌ في رَاوٍ قوطّم: (يُعتبر بحديثه)؛ أي: هو ضعيفٌ؛ لكِنّ ضعفَّةُ 
عوتبويقي الاعضياة 

ومن أبرز مَنْ يُكئِرٌ من هلذا: الحافظ الدّارقطنيٌ» وهو حقيقٌ بيجم كلامِه في مولا 
الواة ثمَّ الإفادةٌ منهُ في تحقيق حال َؤٌلَاءِ الرّواة الّذِين يصلّح حديئهم لأنْ يكونٌ في 
المتابعاتٍ والشَّواهدِ. 


را 
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م الِسْنَادُ: إِمَا أَنْ ينْتَهِيَ إل النِّ تَضْرِيحاء أو حُك)؛ مِنْ فَوْلِ أو فِْلِه أو تَفْرِيرِو أو 


- ع 02000104 7 


لَّ الصَّحَايَ كَذَ لِك وَهُوَ مَنْ لَتِيَ الْبيّ مُؤْمِنَا به وَمَاتَ عَلَ الام - وَلَوْ تَخَلَلَتْ رِدَّةٌ 


2 


سام 


504 


تي 
ع 


في الأصَح -. أَو إِلَ التَابِيٌ» وَهْوَ مَنْ لَتِيَ الصَّحَايَ كَذَلِكَ. 
َالأَوّلُ: المرفوع. 
وَالثاني: المَوْقُوفُ. 
وَالتَالِثُْ المقَطُوعٌ» وَمَنْ دُونَ التَابعِيٌّ فيه مِثْلَهُ. 
م ع 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصنّف رَيِمَهاانَهُ هنا أقسام الحديث باعتبار مَنْ يُضاف إليه. وأَنّه ثلاثة أقسام: 

أوّها: (المَرْفُوعٌ)؛ وهو: ما ينتهي فيه الإسناد إلى النَبِيّ صَإَدَ نَءَلِدَوَسَلهٌ (تَضْر يا 3 
خُك)؛ مِنْ قَوْلِِ أو فِعْلِه أو تَقْرِيرِِ). 

وبعبارة ألخصٌ؛ هو: ما أضيف الى ءوسل من قولٍء أو فعْلٍء أو تقرير. 
أو وهقية 

وقةلها اميف أغمى عن فونه (الشبرياء ضع هالاميانا كون كارة 
تصريحيّة» وتارةً حكميّة. 

حتيج إلى زيادةٍ (أو وصنبي)؛ تمي لحقيقة الأمر في الواقع نه يأتي أشيا قيياة كناف 

إليه صبَرَهءَْنهوسَههٌ تكون من خبر أصحابه عنه صَألنَهءَلِنهوسََ. 

والمرفوع نوعان: 

أحدهما: مرفوعٌ مسند؛ وهو: (مَرْفُوعٌ صَحَابيٌ يسَنَدِ ظَاهِرٌ و الاتُصَالُ)» فيشمل المنّصل 
حقيقة» وما ظاهرٌه الانّصال وفيه أنقطاعٌ خفىٌ - وهو المدلّسء والرْسَل الخفيٌ. 


ا ل ِ ا 5 4 0 90 
والآخر: مرفوعٌ غير مسنَدِ؛ وهو: مرفوع صحابيٌ بسن غير متّصل» فيشملٌ مرفوعَ 


3-3 


التَابعيٌ فمَنْ دوئّه» ومرفوعَ صحاييٌ بسندٍ ظاهرٌه الانقطاعٌ. 
وكانبية 110 ترق)؛ وهو: ما يتتهي فيه الإسناد إلى الصَّحابيٌ تَضْرِيحَاء ارشكافية 
وله أَوْ فِعْلِهء أو تَرِيرِ. 
وبعبارة ألخصٌ؛ هو: ما ضيف إلى الصّحابي من قولء أو فعْلء أو تقرير» أو وصنٍ. 
وقيد (ما أضيف)؛ اق هبد قبل (تَصْرِيَا أو حكّ). 
وأحتيج إلى زيادة (أو وصفي)» تتميً لحقيقته في الواقع 


03ظ1 
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وعرّف الصّحابي بِأنّه: (مَنْ لَقِيَ الى مُؤْمِنًا بوه وَمَاتَ عَلَ الإشلام - وَلَوْ كَخَلَلَتْ رِدَةٌ 
في الأَصَحٌّ). 

وقوله: (وَكَوْ كَلَلَتْ رِدَّف الأصَحٌّ)؛ حُكمٌ زائدٌ عن الحقيقة؛ فحقيقة الصَّحايٌ: مَنْ 
لقي الدبِيّ ةوسك مؤمنًا وماتَ على الإسلام. 

وَذَكَرَ زيادة (وَلَوْ كََلَلَتْ رِدَةّف الأصَحٌّ)؛ للخبر عن الأمر الواقع مِنْ أن بعضهمُ أرتدٌ 
ثم رجع إلى الإسلام» فالحاملٌ عل زياديها - مع أنَّا ليست من الحقيقة - أتّمَاقُ أن 


بعضهم وََوَإَنَُعَنْةُ عَرَضٌ له ما خرج به عن الإسلام؛ ثم رجع إلى الإسلام؛ كالأشعث بن 


أن 


وثالثها: (المقَطُوعٌ)؛ وهو: ما ينتهي فيه الإسناد إلى التَابِعيٌ تَضْرِيحَاء أَوْ حَكُ)؟ مِنْ قَوْله 
َو فِعْلِهِ أو تََرِيرهِ. 

وبعبارة ألخص؛ هرانا انيف إلى التَابعيٌ من قولٍء أو فغل» أو تقرير» أو وصفي. 

وقيدٌ (ما أضيف)؛ أغنى عن قيد: (تَضْرِيحَاء أؤ حَك). 

وأحتيج إلى زيادةٍ (أو وصني)» تتمي لحقيقته في الواقع؛ كى| تقدّم في نظيريه. 

وعاف لايع عرنه روقوية اد الغا 15 يلك والإشار؟ فيدسسلنا انرو 
وما ذُكِر معه؛ إلا قد الإيمانٍ بو فدَلِكَ خاصٌ بِالئَِيَّ صََلَوَسَد. ذكره المصنّف في 
الدري 

فيكونٌ التَابعيٌ على ما هرّ الأصحٌ عندّه هو: مَنْ لقيّ الصَّحَابيّ - ولو غير مؤمن بِالنَِيّ 
نوس -» ثْءّ مات على الإسلام - ولو تخلّاته رده -. جرَّمَ به الحلبينٌ الحنفيٌ 
َتِمَدلنَهُ في «قفُوٌ الأثر»ء خلافًا لما يوهمه كلام المصّف. 
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يعني ٠:‏ لوفو آن وان لقي اي 2 هسه كافرّاء ثم بعد موت النْبِيّ 
صََكلَ موسق أسلمَ دَلِكَ الرّجل؛ فإنَّهِ لا يُعدٌ صحابيًا. 

أمّا لو قُدّر أنّ رجلا لقي رجلا من الصّحابة رََيَعَتف وهو حال ذَلِكَ كافرٌ ثم أسلمَ 
بعد موت ذَلِكَ الصَّحابٌ؛ فإنّهِ يكون تابعيًا 

وعلى ما ذكرنا آنقًا من أن قول المصيّف: (وَلَوْ كََلَّلّتْ رِدَّةّفي الأَصَمٌّ) هو حك لا 
سس ب لب 

وقول العيك: (وَمَنْ دُونَ التَابعِيّ فيه مِْلّةُ)؟ د عي: ها اضينت البعاهوة اليه 
لس مقطو ودج فيتعريف القطع؛ نمال حصء الوئات ف أي 
إلى ال صََكَة و 8 أو الصتحابة: أو التاق وتَقِلٌ الرّواية عدن بعدّهم. فَلِقِلَةٍ 
دَوَرَانَ الرّواية عمّنْ بِعدَهَمٌ؛ أستغنيّ عن إدراجها في الحل. 

فيكون المقطوعٌ باعتبار الأصالةٍ والتَبعيّة نوعان: 

أحدّهما: المقطوع الأصِليٌ؛ وهو: ما أضيف إلى التّابعيٌ من قولء أو فغلء أو تقريرء أو 
وصاي. 

0 5 02 0 001 رده 2-2 ٍِ 5 ع 3 ع 

وا را ل لل 
تقرير» أو وصفي. فهذا| ب شك أيعنا مقطوعاء لكر عل وجة التبعية. 

يعني: لو وَقَمْمَا على رواية عن أحدٍ تابعي التّابعين» أو تابي تابعي التّابعين مسندةً؛ 
فإئها تسمّئ مقطوعا. 

001 قوق والمقطوع: (ايكيم) 

(وَيقَال) للموقوفٍ و ع: (الاثر 

ولا يُسمَّى المرفوع عند المصيّف أبْرَا 
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ومن أهل الحديث مَنْ يسمّي المرفوعَ والموقوفٌ والمقطوع كلَّها آثارًا؛ فيُطلقون (الأثر) 
بمعنى: الخبرٍ العام عن النبيّ صَوْنَهءََنهِوَسَمَ وغيره؛ كأبي جعفر الطحاويء وأبي بكر 
البيهقيّ في آخرين. 
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فيه َه الاق وَهِيَ الوصُولُ ِل شَبْخ أَحَدِ المُصََقِينَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقه. 
وَفِيهِ البَدَلُ دَعْوَلؤُصُول إل شيع تبح ةلك 
وَفِيه المْسَاوَاةٌ وَهِيّ أسْيِوَاءٌ عَدَدٍ الإِسْنَادِ ٠‏ مِنَ الرّاوِي 
وَفِيه المْصَافَحَة حسم ددن 


سس جيه سل 


وَيَُابلُ العلوَبَأفْسَامِهِ الزولٌ. 


:يا 
نز 6) 600 ) ها 


بحو ل “يوم 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

ذه أن التتعد هو سلسلة الزواة الى تعيبي إل الدن: ونه لتابة ‏ فعدتنا 
ويكدٌُ ووقع التَّميرٌ بينَ القلّة والكثرة عند أهل الفنٌ باسم (العُُوٌ والتّزول)؛ 

فالسّند العالي هو: السيك الذي قلّ عددُ رواته دل الي هن و 


عبد ع 
٠‏ 


صفة علية). 


> م" 


والسّند التّازل هو: السّند الذي كَثْرَ عدد رواته (إلَ ابي ربوس 


-ه عد 
وأمى > )لامو 


نير 2 


ع 


ا 
وكل منهما نوعانٍ: مطلق. ونسبي. 
فالسّند العاللي مطلقًا هو: السّند الذي قلّ عددٌ رواته إِلَ ابي صَيَلكَعَلِوسََ. 


> | لامو 


والسّند العالي نسييًا هو: السّند الذي قل عدد رواته إِلَّ إِمَا م ذِي صِمَةٍ عَلِيَة 
والسّند النّازل مطلقًا هو: السّند الذي كَثْرَ عدد رواته إِلَ الب صأداوصة. 

والسّند الال نسبيًا هو: السّند الذي كَثْرَ عدد روات إِلَ إِمَامِ ذِي صِمَةٍ علي 

يعني مثلا: البخاريٌّ رَيِمََلَُ السّند العالي المطلقٌ عنده إلى النِيّ صََََِمعَلهوَسلَهَ يكون 
فيه كوي اه . هذا علرٌّ مطلقٌ إلى الي صَرَلدَه و 

والسّند العالي عنده مقيّدًا إلى مالكِ فيه بيه وبين مالكِ راو واحدٌ - بعدَّة أسانيدٌ -؛ 
كعبد الله بن يوسفف التيْسِيّ وغيره من أصحاب مالكِ الَّذِين رووا عنه. 

والسّند النّازْل عند البخاريٌ مطلقًا إلى المي صََّلدَهُ نَمََُتوسَلءَ فيه تسعة رجالٍء فله 
حديت تشاع ابينه وبين الي ضلن: تمعد ووْسَزرٌ تسعة. 

والمّفذ التازل عن البخارئ مظلمًا إلهالك فية.راوياة: 

والعلوٌ والنُزول التّسبيّان لهما أقسامٌ أربعةٌ؛ هي: (الموافقةٌ)» و(البدل)؛ و(المساواة). 
و(المصافحة)» فهاذه أقسامٌ الحديث العالي وأقسام الحديث التّازل. 


08ظ1 


صالح بن عبد الله بن حمَد العصيمي 





فأوّها: (المُوَاقْقَة فَقَهُ)؛ وهي (الؤْصُولُ إِلَ شَبْح أَحَدِ المْصَنَقِينَمِنْ غَبْرِ طَرِيقه). 

يعني مثلا: البخاريٌ يروي حديتٌ: حدَّثنا عبد اللّه بن يوسف, أخبرنًا مالك عن أبي 
التاق عن الأعرص» عن أئ:غويرة:..: تجا معدت ووو هذا نووت بإنناد اوعد 
طريقٍ راو آخرٌ عن شيخ البخاريّ» فلم يأتِ به من طريقٍ البخاريّ بل جاء به من طريقٍ 
آي عع غيد الله بخ يوسفت؛ فوافق البخارئٌ ق شيخه» هذا يُسمن موافقة. 

والثَاني: (البَدَلُ)؛ وهو: (الوُصُولُ ِل شبح شَيْحِهِ كََلِكَ). 

والغّالث: (المُسَاوَاةٌ)؛ وهي : (أَسْيِوَاءٌ عَدَدِ) رواة (الإِسْنَادٍ مِنَ الرّاوِي إِلَ آخرو مَعَ 
د تا اع شين 

والرّابع اللي (الاسْيِوَاءُ مَعّ تلبذ ذَ لِك المُصنّي)» فكأنّه لقي المصّف 

والبخاريّ حا مدح أبَاه ذكرّه بمصافحة أحد كبار أهلٍ العلم لذَّلِكَ تجدون ترجمة والدٍ 
البخاريٌ في «التَاريخ الكبير» قليلة» لكِنْ ذكرٌ فيها مصافحة أحدٍ أهل العلم» فارجعوا 
إليها في ترجمة إساعيلٌ بن إبراهيمَ بن المغيرة البخاريٌّ من «التّاريخَ الكبير» تجدُوا فيها 
فائد 

والمراد ب(الوصول): أن يروي المسيِدٌ حديثًا بسندِهِ من غير طريق المصتفين المشهورين» 


10 


فيلاقيّهِ في شيخه أو مَنْ فوقه - على ما تقدّم. 


042 


يا 
و ١‏ مم م ده 


ماد عت دم 


09ظ1 


شرح «نخبة الفكر في مصطلح أهل الأخَن 





قال الصئف رحمه الله : 
و - 

ا 01 جيني . !28 نيجبت 1 لا ل اال ارا 2 

إن تَشَارَكَ الرّاوِي وَمَنْ رَوَى عَنْهُ في السّنّ وَاللْقِيٌ فَهُوَ الأقران. 


ا له ا 2 كلس و 
وَإِن رَوَى كل منها عَنِ الآخر؛ فالمدبّج. 


وَإِن رَوَى عَمَّنْ دُونَة؛ فَالأَكَابرٌ عَن | صَاغً ؛ وَمِنه الآبَاءَ عن ا بْنَاءِ» وف عكسه كَثْرَ 
9 كين جر سر ا اه ب 2 
رمت عن روي عن امل عن جد 


يم 


ةا 


0ؤظ12 


صالح بن عبد الله بن حمَد العصيمي 





قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصتف وَتمَهْلنَهُ في هلذه الجملة ستّة أنواع من علوم الحديث؛ يجمعها: (صكة 
الرّاوي بغيره من الرّواةِ). وهي من اللّطائف الإسناديّة؛ 

اوها (الأقزاة)؛ وحره آذ ينفلك (الثاوي 11 ووى قله ل انق اللي 

والواوهنًا - كما يُفْهّم من كلام المصدّف في شرحه - , بمعنى أو وببلذا الفهم صرّح 
صاحيه السَّخَاويٌ؛ فيكون تقدير الكلام: (في السن أواللقَيٌ) ولعله أتى بالواو للغالب. 
إلا فريًا يُكتفى باللّقيٌ. قاله مُلّا علي القارئ. 

وثانيها: (المْدَبَجَ)؛ وهو: أذ مووي كل منن الراوييق المشتركزن فى الشدة أو للف 
أحدهما (عَنِ الآخَرِ). يعني: فيروي هذا عن هلذاء ويروي هنذا عن هذا. 

وأمّا في الأقران تكون الرّواية من جهةٍ واحدة؛ يروي أحذهما عن قَرْنِه. 

وثالثها: (الأَكابرُ عَنِ الأَصَاغِرِ)» وهو: أن يروي الرّاوي (عَمَّنْ دُونَهُ)» (وَمِنْهُ الآبَاء عَنِ 


الَبنَاء) . 

ورابعها: (الأصَاغْرٌ عَنِ الأكَاير)؛ وهي: عكسٌ سابقه؛ وفيها (كَثْرَة)؛ لأتّا هي 
الأصلء.ومتها روا اجر ون لقن عاق : 

وخامسها (السَّابقُ وَاللَاحِقٌ)؟ وهو: أن يشترك (أثْمَا ) في الرّواية (عَنْ شَيْخْ). ويتقدّم 
(مَوْت أَحَدِهَا). 


ا 


وسادسها: (الهُمَلٌ)؛ وهو: مَنْ سمي ب| لا يتميز 

وتسميته قد تكون باسمه. أو آسيه وآسم أبيه» أو أسمه وآسم أبيه مع الْسبَق ومع 
ذَّلِكَ لا يتميّر؛ لوجود مشابه لهُ. 

ومن طرق معرفته: أختصاص الرّاوي بأحد شيّخيه متّفقي الاسم. يعني: أحيانًا يكون 
الرّاوي المهمل في الشَّيخين كلاهما له أسجٌ لكِنّ هاذا الرّاوي أختصّ بواحدٍ منهما - أي: 


1ؤظ12 


شرح «نخبة الفكر في مصطاح أهل الأََن 





2ؤظ12 





3ؤظ1 





شرح «نخبة الفكر في مصطاح آهل الأخَن 


فال الشارح وفقه الله : 
ذكر المُصَنْفٌ رَمَهُلَنَهَ من مسائل علوم الحديثٍ حُكمٌ المرويٌ الذي جَحَدَهُ رَاوِيوِ 
فجعلّ لهُ حالين: 


أولاهما: مَنْ جحد (مَروِيَه جَرْمًا)» وحكمه: رد المروي. 


له 


5 
ره هو 


والثانية: مَنْ جحد مَرْويهُ (أختّلَا)؛ فيُقبل على الأصَحٌ. 

ويتفرّعٌ عن هذه المسألة: (مَنْ حَدَّتٌ وَنسيَ)؛ وهو: الرّاوي الذي حدَّث بحديث ثم 
نسيّه» فصار يحدّث بالحديث عن غيره عن نفسه؛ وذَ لِك منه قبولٌ لخبره. يعني: يقبل خبر 
المخير؛ لأنّه حدّث به عنه» لكِنّه أحتاط في روايته» فحدّث به عن صاحبه - أي: تلميذه - 
عق تقو مسارم اذى ساقميه هد عله لد عد له نادي قن ولايد بعل قن 


أحتياطهم رََهُآَنَهُ تعالىم وحرصهم فيم| ينقلون من العلم. 


ايلا 


0د يك 


1204 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 





غير م و دل و 


فال المصتف رحمه الله : 


5 هل 5 ٠‏ 5 0 5 قر 5 ار م و 
وَإِنِ أنَمَقَ الرَوَاةٌ في صِيّغْ الأدَاء أو غَيْرِهَا مِنَ الحَالاتِ فَهْوَ المْسَلْسَل. 


ال 
0ةة) 2 > 


م 0د مت دم 


105 


شرح «نخبة الفكر في مصطلح أهل الأخَن 





قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المُصَنْفَ ريِمَُلَنَهُ نوعًا آخرًا من أنواع علوم الحديث؛ وهو (الحديث المسلسل)؛ 
وهو - على ما ذكره المصيّف -: الْحَدِيث الَّذِي اتَمَقَ رُوَانهُ (في صِيّْ الأَدَاءِ َو غَيْرِهَا مِنَ 
الَالاتِ). 

والحالاتٌ: جمع حالة. والفصيح فيهًا: أنََّا كلمة مذكّرةٌ لفظاء مؤنئة معنّى, فيُقال: هاذه 
الحال. وأختلف في صِحَّة تأنيثها - الحالة -» والأظهر - والله أعلم - صِحَّتَها مع ندرة 
شاهدها في كلام العرب. 

والأكثر في كلامهم أئَّم يستعملوا: الحال؛ لكِنّهِم يؤنّتُونباء فلا يقولون: هلذا الحال» 
وإدايقولوة اتهانو اانه ورقولونة شان لول ليد الال لاله 


22- 
0 ١ م‎ 0 / 1 


د “جو 


16ؤظظ1 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 





أ م و دلى د و 


قال ا لصتف وحمه الله: 


وياب 95 20700700 

وعد عنمتة كار قر ل عل الشما اع إلَامِنْ الحُدَلْسِء وَقِيِلَ الشبدانيث 
- وَلَوْ مَوَةَ -» وَهُوَ المْختَارٌ. 

حيبي 590 شرا 

في صِحَةٍ الاوك آفترامجَا بالإذْنِ بالروَابَ» وَحِيَ رهم أَْاع الإجَارة. 

ا شْتَرَطُوا الإذْنَ في الوجَاكة وَالوَصِيَةِ صِيّة بالكتاب. وَالإعْكَام: وَإِلَا قا عِبْرَة بدَلِكَ 

كَالإِجَارَةِ العَامَّ وَلِلْمَجْهُولِء وَلِلْمَعْدُوم - عَلَ الأَصَحّ في جمِيع ذَلِكّ. 


5-04 


ل 


1207 


شرح «نخبة الفكر في مصطلح أهل الأخَن 





قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصَيَْفَ د َمَهُنَهُ نوعًا آخرًا من أنواع علوم الحديث هو: (صيغ الأداء)؛ وهي: 
الألفاظ المعبّر بها بين الرواة عند نقل الحديث» وعدَّها المصف ثاني مراتب: 

الأولى: («سَمِعْتُ وَحَدَتَنِي))؛ وهما (لَنْ سَيِعَ وَحْدَهُ مِنْ لَفْظٍ الشّبْخْ)» (فَإِنْ جَمَعَ) 
فقال: ١سمعنا‏ وحدّثنا». (قَمَمَ غَيْرِِ). 

والغانية: («أَخبرَن وَقَرَأْتُ عَلَيِْه)؛ (لَنْ و للدت وأعوينا وقرآنا 
عليه») كانت كالثالئة وهي: : (قَرَى عَلَيْه . 2 

والرابعة: (أَنبآَن))؛ (وَالإثبا ب لمتَأَحَرِينَ فَهُوَ ِلْإِجَارَة 
دَّزعَنْ)). 

والخامسة: (١نَاوَلَنِي))»‏ وأشترطوا في صحَّة المتّاولة (أَقَيرَاعجَا بالإذْنٍ بِالرّوَايَة وَهِيّ 
أَرمَعْ أ نْوَاع الإجارّة) ىا ذكر المصنّف. 

والسّادسة: («شَافَهَيِي»» (وَأَطْلَقُوا المسَاقَهَة في الإجَارَة المتَلّمَطِ يبا). 

والسّابعة: («كََبَ إِلَ))» وأطلقوا (المكَاتَبة في الإِجَارَةٍ المكتوب يبا). 

والثّامئة: («غرْ) وَتَحُوهًا): ك«قّال)؛ و«أن)». 

تع ذكر المصيّف حُكم عنعنة الرّاوي المعاصر من حيث حملّها على الاتّصالٍ أو 
الانقطاع» وتوضيحُها: أنَّ الرّاويّ المحَنْعِنَ في روايته عن غيره له حالان: 

إحداهما: أن تكون عنعنته عن غير معاصرء فروايته منقطعة بلا إشكالٍ. 

والأخرى: أن تكون عنعنتّه عن معاصر له. فلا تخلُو من إحدى حالين: 

الأول أذيكوة مدلضاء قيلذا يعر لى الحلا عنسكه رهق ماقت ليس :هلذا عل بيانها' 
لكِنَّ عنعنةً المانّْس عندَهُم ربا أوجبثٌ رد الحديث. 


ْ8ؤظ1 


صالح بن عبد الله بن حمَد العصيمي 





[فائدة]: أبن حجر له مصنَّفٌ في مراتب المدلّسين» أسمه: «تعريف أهل التّقديس 
بعراقت ا لورضوقيق بالادلبيى )4 عنه تك بق نعل الافيزة ف مك 1ق كز كييع غلبي 
(رجع المصنّف عن هذا الكتاب)» أستفيدوا هذه الفائدة. 

والقّانية: أن يكون بريئًا من النّدلِيسء فهلذا هو الذي وقمَّ فيه الخلاف الذي ذكره 
المصدّف في كم عنعنيه: فقيل: تحمل (عَل السّياع) مطلقًاء (وَقِيل: يُشْتَرَطُ توت 
لِقَائهم) حقيقة (- وَلَوْ مَرَةَ -)» أو حُكيًا باعتبار القرائن» (وَهُوَ لمُحْتَارُ). 

وقولناة (شقية ادبان يكية صرّح أله لقيّه» فيقول: ١لقيته»‏ أو سمعته). 

(أو خكمً باعتبار القرائن)؛ يعني: لا نقف على تصريح بالسّماع» لكِنّ القرائنَ تدلّ على 
دَلِكَء كراوٍ لا نجدٌ في روايته عن أبيه أنّه قال: سمعت أبي» ولكِنّه عاش مع أبيه في بيته 
ثلاثينَ سنةً؛ فهاذه قرينة» ويكون تركهم لَذِكْر السّماع والخبر طريقة لأهل بلده. في بعض 
البلدان؛ المحدّثون في طرائقهم لهم سنن لا تكون لغيرهم؛ مثل أهل الشَّام فائَّهُم كانوا 
يرسلون الحديث ولا يسندونه» ولدَّلِكَ مرّعندنا حديث معاذٍ بن جبل - الرّابِع 
والعشرينَ من «الأربعين النوويّة» -؟ وفيه: أنَّهُ َأ النيّ صَآلتعهوَسَلرَعَنْ عَمَل يُدْخْلَه 
ادر :كا ذكرنا طرق قلنا: وكلها متقطعة» لآن معاةًا عنام »»والذين روواعلذا النديك 
عله تموخسة من الشَاميّنَ» لكتهم 1 يسمكوا ندل لآنّ أهل الشّام تساهلونٌ فى إرسال 
الحديث؛ فلا يذكر أحدَّهُم مَنْ حدّئه بو عن شيخه. نبّه على هلذا أبو الفرج أبن رجب في 
«فتح الباري). 

وهلذه الصّيّغ التي نثرها المصّف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يُسمّى: (طرقٌ 
التّحمّل)» وهي ثانية: 


9ؤظ1 


شرح «نخبة الفكر في مصطاح آهل الأخَن 


أوّها: (السّماع من لفظ الشيخ).» والصّيّغْ المستعملة للتّعبِير عنها هي: («سَمِعْتُ 





0 
والمّاني: (القراءة عليه)؛ وتُسمّى (العَرْضَ)» والصَّيّغْ المستعملة للتّعبير عنها هي: 


و 


(«أخيرَنٍ وَقرَا تُ عَلَيْه1)» و(اقَرى عَلَيْهِ وَ نا أسْمَعٌ»)» وكدَّ لِك («أَنْبَآنِ)) عند المتقدّمين 

ا 0 
«الجازي قلا كداز داهيري إساز ةا ولتعرمناء رالا كرون يمش رونا عنها لعن 
و«أنبأني» عاك ساف 

والرّابع: (المناوّلة)» والصّيّغة المستعملة للتعبير عنها هي: (١نَاوَلَنِي)).‏ 

والخامس: (المكاتبة)» والصّيّغة المستعملة للتّعبير عنها هي: («كَنَبَ إِلَّ)). 

والسّادس: (الوصيّة)» والصَّيّْة المستعملة للتّعبِير عنها هي: «أوصى إِيّ فلان». 

والسّابع : (الإعلام). والضيكة التسعملة التخبير عنها هي: «أعلمني فلان». 

والثّامن: (الوجادة)» والصّيّغة المستعملة للتّعبير عنها هي: اوجدت بخطٌ فلانٍ»» أو 
«قرأثٌ بخطٌ فلانٍ)» أو «في كتاب فلانٍ بخطّه حدّثنا فلان. 

وأشترط المحدثون (الإذْنَ في الوجَادَقٍ وَالوصِية بالكتّاب. وَالإِعَْامٍ) قلا بك من 
زيادة: «وأجاز لي» مع صيغتها المتقدّمة. 

واللإذن هنااهوة الاتجاذ: وإباحة الدواية 

والمراد ب(الوجَادَةٍ) : أن يطّلع الرّاوي على مرويٌ بخط كاتب يعرفه» فيرويه عنه بيلذا 
الطَّريق دون غيره. 


والمراد ب(الإعلام): إخبارٌ الرّاوي غيره بأنَّ هذا سماغه أو حديئه. 
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كمه 


والمراد ب(الوصيّة بالكتاب): أن يعهد الرّاوي بساعه أو حديثه إلى غيره عند سفره أو 
موته. 

فإن أَذِن للرّاوي فِيهنَ صحّت له الرّاوية عن شيخه» وإِلّا فلا عبرةً بها؛ (كَالإِجَارَة 
العَامّةِ) لأهل العصر؛ كأن يقول: أجزت لَنْ أدرك حياتي» فالإجازة العامّة المردودة هنا 
هي العامّة في المَجَازِينَ» لا العامّة في المْجَازِ به. 

فالعامّة في الْجَازِ به مستعملة عند أهل العلم» كأن يقول أحدٌّ لأحدٍ أصحابه: أجزتّك 
إجازةً عامّة» فهو يريد ب(العامّة): الإجازةً في المرويّاتِء والممنوعٌ هنا: الإجازة في 
الرّاوِينَ» كأن يقول أحدٌ: أجزت أهلّ عصري. 

أو الإجازةٌ (لِلْمَجْهُولٍ)؛ كأن يكون مبه) أو مهملًا. 

أو الإجازةٌ (وَلِلْمَعْدُوم)؛ كأن يقولّ: أجزتٌ لَنْ سيُولدٌ لفلانٍ» وكان ل يولدٌ بعدٌ. 


فكلّها (لا عِبْرَة) بها (عَلَ الأصَحٌ في جمبيع ذَلِكَ) على ما أختاره المصئّف. 


ا نعل 
“بر 6 00 ) ها 


زود 6“ عن 
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عرض ان 


سََؤُهُمْء وَأسَْاءٌ آبَائْهمْ فَصَاعِدَاء وَأَخَتَلَمَتْ أَشخَاصهُمْ؛ فَهُوَ 


ووس 


لقعلا ماو ع ا و يا ان لوس وس 2 اي 
وَإنِ أَتَمقَتِ الأسْءٌ خطاء وَأَخْتَلمَتَ نطقا؛ فَهُوَ المؤتلف وَالمُختلف. 
706 4 - ص 


2 2 ا ا 25 6 م 2 2 لو ره له وى 5 
وَإِنِ أتفقتٍ الأسأ)ء وَأَخْبَلمْتٍ الآبَاءَ» أو بالعكس؛ فهو المتَشَابِهء وَكَذَا إن وَقع ذلك 
0 ََ : 7 0 . 7 جو لي 0 و 1أام ع مقا و م 36 

أب والإختتلاف ني النسَبَة» وَيَترَكب منه وما قبله أنواع؛ منهًا أن 


٠ 


٠ 2 9‏ 000 538 3 َه اس 85 2 بض حب :8 عت 
و الاشيبًاه إلا في حَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْنِء أو بالتقديم وَالتأخيرء وَتَحْوِ ذ لِكَ. 
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فال الشارح وفقه الله : 
ذكر المصَدْفٌ حمَهُآنَهُ ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث تتعلّق ب(أتّفاق أساء الدّواة 
وأختلافها): 


أوَّها: (المبهِنُ وَالمْئرق)؛ وهو: ما فقت فيه أسماء الرّواق (وَأَسَْء آبَائِهمْ قَصَاعِدَا 
وََخْمَلَقَتْ أَشْخَاصُهُمْ). 

والثاق: زف كلك بقلت درهىي اك النعن هو نانع قا لون 0 
أي : لقعا 

والثّالث: (المْتَشَابَهُ)؛ وهو: ما أتّفقت فيه (الأَسَْء وَآخْتَلَقّتِ الآبَاكُ أَوْ بِالعَحْس)؛ أو 
نَفقثْ فيه الأسماءٌ وأسماءٌ الآباء وأختلفت النَّسبة؛ فللمتشابه ثلاث صور: 

الأول :ما اتفقت فيه الأساء» واخطلنت الآباء. 

والثائية: ما أتّفقت فيه الآباء» وأختلفت الأسماء. 

والثالئة: ما أتّفقت فيه الأساء» وأساء الآباءء وأختلفت التسبة. 

(وَيترَكّبُ مِنْهُ وَعَنَا قبْلَهُأنْوَاعٌ) متعدّدةٌ باعتبار (الإثّمَّاقٍ أو الإضْيبَاء لاف حَرْفٍ أَوْ 


حَرْقَبْنِه أَوْ بالتّقدِيم وَالتََخِيرِ). 


0 0-3 


١ /‏ _ م اه 
ص د يد أ 
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ل لل لكين ال" 


فال لصتف رحمه الله: 


وَمِنَ المُّهِمٌ مَعْرِفَةُ طَبَقَاتِ الرّوَاقِ وَمَوَا لع 1 عبن وَيُلْدَاضِمْء وَأَحْوَاِمْ؛ تَعْدِيلًا 
وَتجْرِيحًا وَجَهَالَة. 
وَمرَاتِبٍ الجَزح: وَأَسْوَأهًا: الوَصْفُ ب(أفْعَلٌ)؛ كَدأَكُدَبُ النّاسِ)» ثّمَّ (دجَالٌ) أَوْ 


2 
ع 20 


(وَضَاعْ). أو (كَذَّابٌ)» وَأَسْهَلْهَا: (كينّْ)» أؤ (سَيحَ الحفْظِ)ء أو (فيه أَدْنَى مَمَالِ). 
مرَاتِب لتَعْدِيلِ يه ب(أفعل)؛ اا النّامِ)» 5 4 10 بهذ أ 2 


0 


3 


0 عا وان :اما أَشْعَرَبِالقَرْبٍ مِنْ أَسْهَل الج ريح؛ 
كَ(شَيْخْ). 


بل ةم َارِف باساب وََْ نوا عل اصع 

وَاججَرْحٌ مُقَدَمٌ عَلَ التَعْدِيل؛ إِنْ صَدَرَ مُبيَنَامِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابو فَإِنْ خَلَا عَنْ ؟ َعْدِيلِ؛ 
قبل ُحْمَلُا عَلَ اللمْخْتَارٍ. 

ومَعْرِفَةَ كُنَى المْسَمَّْنَ وَأسْء المكنَّينَه وَمَنِ أسْمُة كُنْينُهُ وَمَنِ أخْدلِفَ في كُنْينهه وَمَنْ 


كَترَّث كُنَاهُ َو وُه وَمَنْ وَافَقَتْ كُنينهُ أسْمَ 9 بيه أو العكسء أو كُنيئَهُ كنْيَة رَوْجَتِه وَمَنْ 


22 
مع 


و ذه 5 5 6 11 5 ع ودب 8 ٠‏ ع د 
سب إل عَث أيه ذل خب انين قوم ومن ادق أشخ: يه وَأَسْمْ أبيه جدوء» 


504 


هه 
ب 6 


في شَيْخْهِ َصَاعِدَاء وَمَنِ آنَمَقَ آم شَيْخهِ وَالرَاوِي عَنْه 

نوحمم باسعو و لجنو وار وشت شوو ات ون 
القَبَائلٍ والار علان: بِلَادَاء 3 كاه او ع 0 وَِلَ 0 0 اد 
ها انان الماك يي وَقَدَ تَّقَعْ ألقابّاء وَمَعْرِ رقأ 
2خ اتلاية انا اق ال رطفي قفار 11 ادو َالَتَوَاتِ: 5 أآكاب ليع 


والعاتيه سن اللخكل 5 وَصِفَةٍ ة كتابَة الحتديث وَعَرْضي وَسََاعِه وَإِسََاعِهِ 
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6 م 2 مي ه 5 ين تر ا ع 58 3 م ِ 5 زيمن :89 سو 
والرّحلة فيه» وتصشفة: عل المسائيد» أو الابوّاب. أو العلل أو الأطرّاف. وَمَعرفة سَبَب 
5 5 اين ين لقان در 5 ف ع 2 5 4 5 3 ا 0 22 
الحديث» وقد صَنف فِيهِ بَعْض شيوخ القاضي أبي يعلى أبْنٍ الغراء . 


وفنا في غَاِبٍ مَلذِه الأنوَاع» وَهِيَ تَقْلْ تحُضُء ظَاهِرةٌ النَعْرِيفِء مُسْبَعِْيَة عَنِ 
متيل وَحَضُْدّهَا متَعَسّرٌ فَلْمرَاجَعْ كا مَبْسُوطَائَاء وَالهُ الموَفنُ وَاحَادِيء لا لَه إلا هُوَ. 


ل 
0 


0-1 


حو ا “يوم 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

ختم المُصَئَفُ ويمَدانَهُ كتابّه ببلذو الجملة الممَبّهَةِ على طائفة من المهرّت التي ينبغي 
للمشتغل بالحديث أن يعتنيّ بها: 

آولكهة رات 101 :لاوا بالط قة: قومٌ من الرّواة يجتمعون في سن أو أخَنٍ. 
فكل قوم أجد جتمعوا في أخذٍ أو سررٌ؛ فهم طبقة. 

والأخلٌ: لقاء المشايخ» وهو الأصل. - والمشايخ: بالياء» ولا يجوز همرٌ المشايخ لا 
برسم احرف ولا بالنّسان -» والسّنٌّ تابع» فقدْ يتفاوتُون فيه. 

وللعلاء يَمَهُلكَهُ طرائقٌ مختلفة في عد طبقات الرّواةٍ. 

العانية: (مَوَالِيدّهُمْ)؛ أي: تاريخ ولادة الرّواة. 

والكالئة : (وَفَيَا تيم )؛ أي : تاريخ موتهم » والتَّشديد في قوطهم: بلغ عدد الوفيّاتِ؛ غلطً. 

والرّابعة: (يلتائفة) الى نرلوا ميا 

والخامسة: (أَحْرَاحُمْ)؛ أي: من جهة العدالة» والتّجريحء والجهالة. 

ثم ذكر المصئّف أربع مسائل تتعلّق بالجرح والتّعديل: 

الأولى: مراتبٌ اخرج والتّعديل» وأقتصر فيها على ذكر أسوإ مراتب الجرح وأسهلهاء 
وما قَرّب من أوَّحمَاء وعلى ذِكر أرفع مراتب التّعديل وأدناهاء وما قرب من أوَّهما. 

ومراتت اللقروس عي: درنجانة ما يدل عل قيعي اللاو 

ومراقباللعديل هن # د رانك دا يلب عل تقوب ازا وق: 

وهلذا يشمل الألفاظً وغيرمًا؛ كالإشارة وتحميض الوجه. وتّْض اليدين؛ وإخراج 
اللّسانء وأكثرٌ العلماء أقتصروا في مراتب الجرح والتّعديل على الألفاظ فقط؛ لأا الأصل 
في الجرح والتّعديل» فهي غالب المعَبَرِ به. 


وت 
م 
علا ,+ 


1206 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 





والإشازات عا بسر :ضيطاً الراةعتاة والمقصوةبالاقاراتك: اشركات» كأن سال عرد 
فلانٍ فينفضٌ يده -- يعني : لا يروى عنه -» أو يسأل عنه فيشيرٌ إلى نجم في السَّهاء - يعني : 
الذمع اللكلاايوك لقعا حر 

المسألة الثّانية: مَنْ تُقبل منه التّركية والتّركية هي: الوصف بالجرح أو التعديل 
ويُسمَّى الحاكم على الزّواة بالجرح والتّعديل مزكيًا - أي: ناقدّاء يصففٌ الرّواة بالجرح 
والتّعديل -. 

(وَتُقبلٌ الَرْكِبَةٌ مِنْ حَارِفٍ بَأَسْبَابهَا؛ وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ عَلَ الأصَحٌ). 

المسألة الثالئة: تعارضٌ الجرح والتّعديل؛ فذكر أنَّ (الرْح مُقَدَّمْ عَل التَّْدِيلِ؛ إِنْ صَدَرَ 
مَُيَنَا مِنْ عَارِفٍ بِأُسْبَابو)؛ أي: صدَرٌ على وجهٍ يُبِيّن الحامل عليه؛ من رجل يعرفٌ 
الأسباب الموجبةً للجرح والتّعديل. 

المسألة الرابعة: كم الجَرْح الْحجْمَلِ؛ وهو: الخالي من بيان سبيه. فذكر أنَّ الراوي (إِنْ 
حَلَا عَن) التّعديل (قُبلَ) الجرح (مُحْمَلَا عَكَ المْخْتَارِ). 

فإن وُجِدَ راو فيه جرح وليس فيه تعديل» وكان ذَلِكَ الجرح مجملًا؛ قبل الجرح. 

فهٌ ذكر المصئّف بعد أن من امهم معرفة أشياء متها: (مَْركةُ كت المسميق)) والكى: 
جمع كنية» وهي: ما سبق ب(أب) أو (أمّ) أو غيرهماء والمسمّى هو: المذكور باسمه. 

ومعرفة (أَسْيَاء المكَنَّْنّ)؛ أي: مَنْ ذكر بكنيته» فيحتاجُ إلى معرقَةٍ أسيه. 

ومعرفة (مَنِ أَسْمُهُ كُْينّهُ)؛ أي: مَنْ يُعرّف بكنيته وهي أسمه أيضًاء فلا يعرّف باسم 
سواهاء فاسهه كليتة: 

ومعرفة (مَنِ أَخْتْلِفَ في كُنْيتِه)؛ أي: في تعيينهًا. 


2 وو 


أو (كتنك كا أو تقر (8)»بوالمراهبالتعويق: الألقات والأسات: 


ماع 
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ومعرفة (مَنِ أَتَمَقَ آَسْمٌ شَيْحْهِ وَالرَاوِي عَنْهُ). 

(وَمَعِْفَة السْيَاء المُجَوَدٍَ)؛ وهي: الأسمء الي لا تختصٌ بوصف تتميّر به؛ ككنيق» أو 
لقبء بل هي باقيةٌ أعلامًا دالةَ على أصحايها ىا وُضِعتء وهذا معتّى ما ذكره أبو الحسن 
السّنديٌ الصّغير يَِمَهُنَهُ في «بهجة التّظر)؛ أتّبا العاريةٌ - أي: الخاليةٌ - عن الخصوصيّات 
المتقدّمة من التَوافقٍ بالوجوه المذكورة» ومِنٍ أشتهار مسمّياتها بالكنى» فهلذا الموضعٌ مما 
غمّض في انخبة الفِكّرا مرادُ مصنّه به في قوله: (وَمَعْرِفَةٍ السْيءِ المجَرّدة). والأظهرٌ: 
أئها الأسماء الّتي لا تختصٌ بوص تتميّر بو؛ ككنية» أو لقب. 

ومعرفةٍ الأساء (الْفْرَدَة)؛ والمراد بها: الأساء التي ينفرد با صاحيّهاء فلا يُعَرَفُ مَنْ 
سمي منّ الرّواة بِدَالِكَ الاسم غيرُه؛ مثئل: (أبِيضُ) في رواة الكتب السّنَّة رجل واحدٌ» 


اس سس لو ساح قر 


وهو: أبيضٌ بن حمّالٍ أحدٌ الصّحابة وََإيهعَنك. 

ومعرفة (الكُنَى)؛ أي: المجرّدة والمفردة. ذكره المصّف في شرحه» وعبارة المتن تَضِيقٌ 
عنه. 

ومعرفة (الأَلقَابِ)» واللّقب: ما دلّ على رفعة المسمّى أو ضَعَيِه. 

والرّفعةٌ: علرٌ المقام في اللّقب. 

والضَّعَةٌ: هو سُفْلٌ المقام في اللَمَب. 
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ومن أعجب الأحاديث في هاذا ما صحّ عن عمرٌ بن الخطَّابٍ ب وووَانَدُعَنَهُ عَنْهُ في (مسندٍ أحمد) 
أن الى صََدَعلنَِوسلَه قال: «مَنْ تَواضَمَ لله مَْكَدًا - وَأَشَارَ يده إِلَ الأزض - رَفَحَهُ الله 
مكزًا - وَأَشَارَ إِلَ السَّاء» . 

ومعرنة (الأَنْسَابِ)ء وتقع إلى ثلاثة أشياء: 

أوّها: (القبَائلٌ). 


َو محا 


والثاني: (الأَوْطَانُ: بادا أَوْ ضِياعَاء أَوْ يِكَكَاء أو حجَاوَرَة). 

والضّياعٌ هي: الأرض الْكَلّة الي يقيمٌ فيهًا قوم من النّاسِء يزرعوتها ويستخرجون 
عَلَتََا ويكون عليها خراح» فمعتّى الأرض الْعَلَد أي: الي يستخرّج منها منفعة مالية. 

والسّكَكُ هي: المحلّات المضافةٌ إلى الطّرق والأز ذة ]تقال :سكة آل فلان: أو ظرون 
آل فلان. 

والمجاورةٌ هي: الإقامة في وطن أو قبيلة» وتختصٌ عُرفًا بالإقامة ؤ في أحد بلدان المساجل 
الثلاثة: مكّة والمدينة» والقدس؛ للتعد. 

وتُذَكرٌ بزيادتها في النسب؛ فيقال: المَكيُ جوارّاء أو المدننٌ جواراء أو المقدميئٌ جوارًا. 

والثّالث: (الصَّنَائِمُ وَالخِرَفُ). 

ويقع في الأنساب (الاتّمَاقُ وَالاشِْبَاه؛ كَالسَْاءٍء وَقَد تَقَْ ألَْابا). 

ومن المهمٌ أيضًا (مَعْرِفَةُأَسْبَابٍ ذَالِكَ وَمَعْرِقَة الحَالي مِنْ أَعْل وَمِنْ أَسْفَلَ بالرّقِ أو 
بالحلفٍ). ول وروي ال ن) د مسَقه اللغةةفإنَّ الولام إنَّا هو بالعتق لا بالوّقٌء فهو 
ولاء عتق» وليس ولاءَ ِقَء فإنّهِ كان رقيقًا مملوكًا لغيره ثم أعتقه معيقٌ فصارٌ مول له. 

والحلك: يكس انذاف وآضله: المكَاكدة والمعاهدة غل التداصر فيكون المسترت إلبها 


عاقدٌ قومًا على التّناصر فتسب إليهمْ حِلْمًا. 


ا 
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وبقيّ وراء مَلدّينِ من أنواع الولاء نوع ثالث لم يذكره المصتّف؛ وهو: ولاءٌ الإسلام» 
ويكون لَنْ كان كافرًا فأسلمّ على يد أحدء فيسب إليه بولاءٍ الإسلام؛ لأنّهِ أسلم على 
نديد وأشار السّيوطيٌ إلى الأنواع الثّلائة في بيتِ واحدٍ من «ألفيّته) فقال: 

وَلَاعَتَاقَةَوَلَاةٌ جلي وَلَاهإشلام كمثل الجُمْفِي 
(الجعفيٌ) يعني: محمّد بن إسماعيل بن إبراهيمٌ بن المغيرةً البخاريٌ الجعفيٌ» قيل له 
(الجعفينٌ)؛ لأنَّ جدّه كان مجوسيًا فأسلم على يد اليهانٍ بن أخنس المُعفيّ» فتُسب إلى قبيلته 
ولاق 

و(المولّ من أعلّ وأسفل) فيه أصطلاحان: 

أحدهما: أصطلاحٌ فقهّ يُذكر في كتب الفقهاءء يُراد به أنّ المولى من أعلى هو: لمق 
وا مولى من أسفلٌ هو: الْحْتَقُه يعني مثلًا: أبو بكر وََإتَعنَهُ أعتق بلالا لمعنه فأبو بكر 
مول من أعلّ» وبلالٌ مولى من أسفل. 

والغّاني: أصطلاحٌ حديثيٌ يُراد فيه بالمولّ من أعلى :مول القومء والمولى من أسفل: 
مول المول» مثلًا: بلالُ بالنُّسبة لأبي بكر هو مولاه» فإذا أعتق بلال رقيقًا فصارٌ ولاؤٌه 
لبلال» فإنَ هاذا الرّجل يصير مول من أسفل» وبلالٌ مول من أعلى. 

الذي ينبغي حمل الكلام عليه هنا هو ما يدل عليه تصوّف المصتّفين في معرفة الوا 
دن غلرام كدوك وهو لثان دون الأ له ويه جد 1ل 2 الأآث ف /اتفيعة لخر درس 
نخبة الفكر» وَالشّمْيْنُ الاب في «العالي الرتبة في شرح نظم التخبة»» وعنها المتَاوِي في 
«اليواقيت والذّرر) خلافًا لمن ذكرٌ غيرّه. 

ااا عع اس رو ير 
وَالأَحَوَاتِ وَمَعْرِفَةُ آدَابٍ الشَّيْخ وَالطَلِبِء وَسِنّ التَحَمّلِ)؛ أي : الأخذٍ عن الشيوخ: 
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وس (الذَدَاء)؛ أي اللسمديف مر وكاتة يعى: مس عدت مروكاته؟: هذا له ادا عيك 

الآن؛ الله هدي المشتغلين ببلذا الفنّ برواية الإجازات أو السّماع؛ تجذه يأخذ الإجازة 
من الشَِّخْ في العصر وقبل المغرب ييز ولذَّلِكَ تجد الآنَ مَوْلَاءِ: واحدّء عن واحبٍء عن 
واحدء عن الرّابع الذي يكون حيّاء ولدَلِكَ مَنْ لم يتأدّب بآداب العلم حرمّه الله أغلام 
1 لاء تضيع عليهم العلوم؛ لأئّم لم يتأدبوا بآداب بأهل العلم. 

إذا كان العوام يقولون: (لَوْ تجري جريّ الوحوش؛ غِيِرْ رزقاك ما كَحُوشُ)؛ كدَلِكَ 
العلمُ» لايحْسِبُ الإنسانٌ أنّهِ إذا صار يركضٌ من هنا ومن هنا ينافسٌ فيه بغير الطّريقة 
الشّرعيّة أنّهِ يناه أبدّااء لا تنالٌ العلمَ إلا بأن يكون أخذّكَ للعلم عبادةٌ لا بدَّ فيه من 
الإخلاص ومن المتابعة للرّسول صَإَِلََمءََْهوسَََ ولورثته من العلماء من بعده في طرائق 
العلم. 

(وَصِفَةٍ كِتَابَةِ الْحَدِيثِ وَعَرْضِه وَسََاعِهِه وَإِسَْاعِهِ والرّحْلَّةِ فيه وَتَضْنِيفِهِ:)إما (عَل 
السانيك: أو الأَبْواب. أو العكلء َو الأَطْرَافٍ). 

ومن المهمٌ أيضَا (مَعْرِفَةٌ سَبَّبٍ الْحَدِيثْ)؛ وهو: سببٌ صدورو من الَبِيٌّ 
توس فهو السّبب الذي لأجله جاء هذا اديت عن الي صَبَأَلئَدَدَهوْسَلر. 

وقوله: (وَهَدُ صَنَفَ فيه بَحْضُ شوح القَاضِي أب يَحْل أَبْنِ القَرّاء)؛ هو: أبو حَمْصٍ 
عَمَرتن إتراهية الفكرري القباة صرّح به المصنّف في الشَّرْحء وَعَلّهِ عند تدوينٍ هلذه 
المقدّمة وَهِلَ عن ذِكْر أسمه. فأرشد إليه بذِكر أحد المشاهيرٍ من تلاميذو» وهو أبو يعل 


أبن الفرّاء رح آله 
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وهلذه الأنواع كما قال المصئف: غاليُها قد صُئّف فيهًاء (وَهِيّ نَقَلْ حْضٌُ)؛ أي : معتمدة 
على التّقلٍ. 


ومذا نكونُ قد فرغنا بحمد اللّهِ من الكتاب الثّالث عشر. 


تم الشرح في ثلاثه مجالس 


آخرهًا ما كيلة الجمعة الثالث من شهر ربيع الآخر 
شت ست وكلة فين بعد الأربعمانّة والألف 


في امُسجد التبوي بمدينَة الرسول صَِإَِلدَءَلَوِوسَرَ 


0 


دي د 


#اللإعلام بالأخطاء الطّباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يرجئ المراسلة علئ بريد:883831.6012 © ؟ زط506113ى 
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والشاة ور ول جر جر ب رجت ألا لاج اج تام + لاسا ا و وود وو 








ا ا 





خخ عن بك الي ال 


َال ا مصتف رحمه الله : 


لس ا اا 


وَالمْرْعٌ مائيتى عل عبرو 


وَالفِقَهُ: مَعْرفَة الأخكام الشَّرْعِيةالَِي طَرِيقَهًا الاجْيِهَادُ. 


يه 2 
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قال الشارح وفقه الله : 
أبتدأ المصدّف و12 أللَّهُ كتابه بالبسملة» ثم تَنَى با لحمدلة» ثم ثلث بالصَّلاة على محمَّدٍ 


علد دوعق وعل آله وصحبه أجمعين؛ وَعَؤٌلَاءِ الّلاث من آداب التُصنيف أثنافاء 
كرا كف كنا الأتمة له ا ناسفافحه وي . 

وأقتصر المصدّف على ذِكْر الصَّلاة على لني موده وعلى آله وصحبه دون 
السّلام والأكمل: الجمع بينهما. 

ثم ذَكَرَ أن هذا الكتابّ (وَرَقَاتٌ)؟ ترغيبًا في تَلقّيه وتسهيلًا على مُتَلقيه. 

وتلك الورقات (تَشْتَمِلُ)؛ أي تحتوي (عَلَ مَْرِقَةِ فُصُولٍ مِنْ أصُولٍ الفِف)» فهي لا 
تتناول جنيع فصوله» ولا تحوي كلّ محصوره. وإنَّا تشتمل على جملةٍ منه. 

ذْ(مِنٌ) هنا للتبعيض. 

فتقدير الكلام: (تَشْتَمِلُ عَلَ بَحْضٍ فُصُولٍ أَصُولٍ الفِقْه). 

ثم شرع وَدأَةتعاى يدبن معنى أَصُولٍ الففو؛ فقال :(وَمُوَمُوَلَفٌمِنْ جُرْاَيْنِ 
56 17 عدم : الأشول لكك والية. كالاض] * مَا يَْبَنِي عَلَيْهِ خَيْرُهُ. وَالمَرْعٌ: مَا 
يتى غل غره وَالفِفَه: مَعْرِقَة لكام الشَّرْعِمة الَِي طرِيفُهًا الاجهَاة). 

وسيأتي بعدٌ قوله: (وَأُصُولُ الفِْ: طُرٌفهُ عل سَبِلٍ الإجمَال» وَكَيْيةٌ الاي َال يب). 

وكلا القولين يُبِيّن حقيقة أصول الفقه. لكِنَ الأوّل المذكور هنا هو: تعريفٌ له باعتبار 
مُفْرَدِيْه والآخرٌ الآتي لاحما: تعريفٌ له باعتبار تركيبه الإضاف. 

ف(أصول الفقه) يُعَدّف باعتبارين: 

ادها باعسار كنتدثه» وغنا: كلمة (أصول): وكلمة (الفقه): 


والآخر: باعتبار كونه مُرَكَبَا إضافيّاء جل لَقَبَا الجملة من مسائل العلم. 
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والاعتبار الّانٍ ف على الأوّل؛ إن إدراك لحب الإضافق م: مُتوقفٌ على إدراك 


مفرديّه» فَمَنْ أدرك معنى المفردين - وهما هنا (أصول»» و(الفقه) - أمكتّه أن يُدرِك بعد 
معنى المرَكّبٍ الإضاقٌ (أصول الفقه). 
وهلدًا هوّ الذي جرى عليه المصنّف؛ فابتداً بييان المفردين فقال: (فَالأَصْلٌ: مَا ينبني 
عَليِْ غَْده)؛ أي: باعتبار الوضع اللّخْويٌ. 
وأهمل ذِكْر معنى (الأصل) في أصطلاح الأصوليّين مع أفتقار المحلّ لذِكْره؛ فإنَ 
الكلام هنا جار وَفق آصطلاح الأصوليّن؛ لأنّهِ يقع عندهم على معانٍ متعدّدةِء يجمعها 
الكصل للعو 
فق وق الأعكل اللفوي لكنمة (الأصل) انكفه انيعي امعان التعدّدة لكالمة 
(الأصل) الي تُصادفه في علم أصول الفقه. 
والمناسب للمقام هنا من معاني كلمة (الأصل) ني أصطلاح الأصوليّين هو: القاعدة 
المسكيرة: 
فَمُرادُه هو وغيره عند ذِكر (الأصل) في مقام تعريف (أصول الفقه): القاعدة 
المسكمر ة: 
فأصول الفقهِ هي: قواعد مستمرٌ 00 
ثم ذكر معنى الفرْعِ فقال: (وَالَرِعٌ: مَا يُبتَى عَلَ غَيْرِ). 
والدّاعي لذِكر معنى (المَرْع) هنا أمران: 
أحدهما: أنه مُقابل الأصل» ومعرفة معبّى مُقابل الشَّىء تُعِين على معرفة الشَّىء نفسه 
فإذا عرف (الفرع) - وهو مُقابل (الأصل) - أعان على معرفة معتّى (الأصل). 
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والآخر: أنَّ (أصول الفقه) مُفتقرةٌ إلى الاطّلاع على جملةٍ من الفروع الفقهيّة» فلا يتةٌ 
نز أسوك:الذقه لا رأف ركرن انبل عل 'تكلمها عات سيط عدن من الفروع لفقو : 

ثم ذكر معنى الفقه في الاصطلاح؛ فقال: (وَالفِفُهُ: مَْرِفَةُ الأَحكام السَّرْعِي الَيِي 
طَرِيقَها الاجْتِهَادُ)؛ فهو يجمع ثلاثة أمور: 

فاه أن النقه معرفة. 

وثانيها: أنّ تلك المعرفةً تتعلّق بالأحكام الشّرعيّة. 

وثالثها: أنَّ تلك الأحكام الشرعيّة تُعْلّم بطريق الاجتهاد. 

أبن الأ حرسي كو انق محردة د قير كيان للتينة التق عبان معي الاقراك 
الواقع في نفس المتعلّم. 

والأؤْلَ: تعريف العلوم وبيان حقائقها بالنّظر إلى المعلوم فيهًا المعلوم فيهًا؛ من 
“257507 

فعِرّض ما ذكره في كون (الفِقّه: مَعْرِمَةَ الأخكام النَّرْعِيّة الَِّي طَرِيقَهًا الاجْتَهَادُ)؛ 
يُقالُ: إنَّ الفِقَهَ هوّ: الأحكام الشَّرعِيّة الي طريقها الاجتهاد. 

لأنَّ المعرفةٌ هي: الإدراك القائم اتنس لتعلية. 

والعلمٌ لا يُنظّر فيه إلى الإدراك القائم في نفوس المتعلّمِين في الأصحٌ» وينظر فيه إلى 
مُتَعلَقِه الأصلحٌ من الأحكام أو القواعدٍ أو غيرهم. 

ومنه هنا: الأحكاءٌ؛ فيقال: الفقةُ: الأحكام الشرعيّة الي طريقها الاجتهاد. 

وأما الثاني - وهو كون تلك المعرفة تتعلّق بالأحكام الشَّرعِيّة - فالمراد يها: الأحكام 
الشّرعيّة الطَليّة؛ِ لأتّا المرادة بالإطلاق عند الأصوليّين فالبحث الفقهيئٌّ والأصولٌٍ 
مُتَعلَقَه من الأحكام الشَّرعيّة هو: الأحكام الطَّلبيّة دونَ الأحكام الشَّرعيّة اخبريّة. 
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ماع له لب ا 


والاعتبارات تُراعَى ني العبارات. فالاعتبارٌ المقصودٌ في العبارة هنا هوّ: الاعتبار 
المعروف عند الأصوليّين والفقهاءء لكِنَّ الأَوْلَ في مقام التعلِيَم والإفهام هو الإفصاح. 
بأن تُمَيّدَ بالقيدٍ الذي ذكرناه» فيقال: الأحكام الشَّرعيّة الطّلبيّة. 

وأما الثّالث - وهو كون تلكٌ الأحكام تُعَلّم بطريق الاجتهاد - فَذَلِكَ أنَّ الأحكام 
تختصٌ في الفقه بها كان طريقه الاجتهاد أي يُوصَلٌ إليه بطريق الاجتهاد. 

فإن ل تكن معلومة بطريق الاجتهاد فلا تُسمّى فقَهًا. 

وََذِهِ هي جادَّةٌ الأصوليّن الّذين يَقَصُدُونَ أسم الفقه على المسائل الاجتهاديّة. 

ما الفقهاء: فإِئّم يجعلونٌ الفقه وعاءً جامعًا للمسائل الاجتهاديّة وغير الاجتهاديّة 
ا عت ينا 

والكلامُ هنا جار في أصول الفقه فالموافق هو آصطلاحهم. 


فمرادهم عند ذكّر الفقه هو: المسائل الاجتهاديّة. 
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قَالَ المصَنفْ رحمه الله : 

وَالأَحْكَامٌ سَبْعَة: الوَاجِبُْه وَالمَنْدُوبُ وَالمبَاحُ والَحْظُونٌ وَالمَكْرُوة وَالصَّحِبحُ 
وَالبَاطِلٌ. 

الوَاجبٌ: مَا يْتَابُ عَل فِعْلِهء وَيُحَاقَبٌ عَلَ تَرْكِهِ. 

وَالمنْدُوبٌ: مَا يُنّابُ عَلَ فِعْلِهء وَلَا يُعَاقَبٌ عَلَ تَرْكِه. 

وَاحْبَاحٌُ: مَا لا يْنَابُ عل فِعْلِه وَلَا يُحَاقَبُ عَلَ تَرْكِه. 

وَاحَحْظُورٌ: مَا يَُابُ عَلَ تَرْكِهِه وَيُحَاقَبُ عَلَ فِْلِه. 

وَالمكْرُوه: مَا يُنَابُ عل تَرْكِهء وَلَا يُعَاقَبْ عَل فِعْله. 

وَالصّحِيحٌ: مَا يُختَدٌ به» د التقُودٌ. 


و 75 مي نه و 34 0 وم 
وَالبَاطِل: مَا لا يَتَعَلقَ به النفوذ» ولا يعنّد به. 


هه 


طاع 


ا 


0د يك 


8ؤ11 





ا ا 


قال الشارح وفقه الله : 

نَابِيّنَ المصدّف (الفِفّه) في قوله المتقدّم: (وَالفِفَهُ: مَعْرِمَةُ الأَحَكّام الشَّرْعِيّة الَتِي 
طَرِيقَهًا الاجْتِهَادُ)؛ شرع يُبِيّن تلك الأحكام فقال: (وَالأَحْكَامُ سَبْعَةٌ: الواجبُ 
والسوميو) ال خرف 

ف(أل) في قوله: (وَالأَحْكَامُ) عهديّة يُراد مها الأحكام الّرعيّة الطّلييّق فمدارٌ الفقه 

وذّكّر أنّها سبعة باعتبار المشهور في عَدَّهاء دونَ ملاحظة موردمّاء فإنَ مَِذِهِ الأحكامَ 
ُحَذٌّ سبعة باعتبار أشتراكهًا في كونها حُكراء لكِنّها مُفترقةٌ المورد الذي ينظمها. 

فإنَّ الُكم في التّظر الأصولي نوعان: 

أحدهما: الحكم التّكليفيٌ؛ ويندرج فيه: (الوَاجِبُء وَالَنْدُوبُء وَالمْبَاحُ» وَالمَحْظُولٌ 
كرو 

والآخر: الحكم الوضعيٌ؛ ويندرج فيه مما ذَكّر: (الصَّحِيحٌ» وَالبَاطِلٌ). 

واكم التُكليفيٌ أصطلاحًا هو: لطاب الشَّرعيٌ الطَلبيُ تعلق بفعل العبدٍ أقتضاءً 
أو كيرنا: 

واكم الوضعييٌ أصطلاحا هو: النِطّابٌ الشَّرعيٌ الطّلبِيٌ التَعلّقُ بوضع شيءٍ علامة 
على شيء. 

فه) يشتركان في كو| خطابًا شرعيًا 

والمراد ب(الخطاب): ما يُوّجّه من الكلام المشتمل على الأمر أو النَّيء أو النّخيير بين 
الفعل بوالكلة, 

فتَارةَ يكون أقتضاءً وتارةً يكون تخييراء أي أقتضاءً بالفعلء أو أقتضاءً بالثّرك أو 


_- 
ل 
5 
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وأتاكوس] عظابااشرعيً :قاكى] مسينويان إلى الشوع: 

وأا كون] اغتطاه شرع طلا إلى ونان إق الطنب قي عات قرع طن 
سواءً كان في الحُكم التكليفيٌ» أو كان في الحُكم الوضعيٌ. 

ويفترقان في مُتعلّقه): 

فالحكم التُكليفيٌ مُتَعلّقهُ: فِمْل العبد أقتضاءً أو تخييرا؛ أيْ: بطلب الفعل فقطء أو 
بكاليخ: 1٠‏ ال فقول | تانا ا قي يهن عل عد سنو 

أما الحكم الوضعيٌ فمُتعلّقه: وَضْع شيءٍ علامةً على شيءٍ؛ فهو أوصافٌ يكم بها تَبَعَا 
لعلاماتٍ موضوعةٍ شرعا. 

واتراغ ساون : 

أحدها: وَضْعْ شرط. 

وثانيها: وَضْمٌ سبب. 

وثالثها: وَضْع مانع. 

وأسم (التُكليف) أجنبيٌ عن الشّرع يتبطّنه أعتقادٌ مخالفٌ لاعتقادٍ أهل السَّنَّهَ والجاعَة. 

فإنَ التكليف على أختلاف عبارات الأصوليّين يرجع إلى معنى الإلزام بها فيه مشفَة؛ 
فالعبد مُلرّم با فيه مشقَةٌ؛ لأنَّ القائلين بيدا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل عن 
أفعال الله ومنها: الأمر والنّمي. 

فالأمر الإلهي عندهم بلا جكمة» والنّهِي الإلهِيُ عندهم بلا حكمة؛ ييا تَوَهموه من 
كون احكمة تقتضي أحتياجًا. 

برل انله جبال مسف : 0 وَمَا حلصت كن والإنى إلا لَِعَبدُون (50* [الذداريات]؛ لا 
يفولوق: إن (اذئذة )اهنا اتدل وان سكي خلى تن والانسسي» أله يشا ن أوتعابيية 
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ا ا 


أحتياج الله إلى عبادة الجر والإنسء فمّنعوا الحكمة من أفعال الله كل وأَخْلَوْمَا منهاء 
وسمّوًا هذا الباب في مُقيّداتهم في الاعتقاد: (بابٌ الأغراض والحاجات)» ومّلذه الدّعوى 
التي أدّعوها دعرّى باطلةٌ بالكتاب والسَّنَّه والإجماع والعقل» كا هو مبسوطٌ في مظان 


من كتب الاعتقاد. 


فأفعال الله - ومنها: الأمر والنّهمي - لحكمة, فالله كك يأمر لحكمةٍ وينهى لحكمة. 

فاسم (التكليف) على الاصطلاح المعروف عند الأصوليين يتبطّنه مدا الاعتقاد 
المُخالف لاعتقاد أهل السَّنَّة - من أَّم يقولون: إِنَّ أفعال الله وأحكامّه هي لِكّم 
ومصالحَ-» فيكونٌ حينئذٍ أصطلاح (التُكليف) غير جار على عقيدتهم» وهو أختيار أبن 
تيميّة الحفيد» وصاحبه أَبِنٍ القيّم. 


وسمّى أبن القيّم في «مدارج السّالكين» الأحكام التكليفيّة الخمسة: (قواعد 


85 


4 


العبوديّة)» مُعرِضًا عنم تسميدها (أحكامًا تكليفية). 

وَهلذان النّوعان اللَّذان يُرَدُ إليهما الحُكمُ الشّرعيٌ الطَّلبنُ - وهمًا: اللكم التُكليفيٌ 
والحُكم الوضعيٌ - يتنوّعان أنواعًا عِدَّةَ مبسوطة عند العلماء في «المطوّلات)؛ ومن 
جملتها: المذكور هنا في عَدَّ المصنّف في قوله: (الوَاجِبُء وَالَنْدُوبُء والمبَاحُ» والمَخظور 
وَالمَكْرُوه وَالصَّحِيحُ وَالبَاطِلُ). 

ثم شرع ين معاني تلك الأحكام؛ وجعل مدار بيانه على سنَّة ألفاظ» فإذا فُهِمَت كَذِهِ 
الألفاظ السنّة فهِمَت معاني تلك الأحكام السَّبعةٍ: 

أوَّها: الفعل. 

وثانيها: البّك. 

ومساقنا كلاه 
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وثالثها: التّواب. 

ومرادهم به عند الإطلاق: التّوابٍ الحسن؛ لأنَّ آسم (الثُواب) يشمل الحسنّ والسَّيّء 
ولسكج الل (أجرا)»ونسكى لحان لوو 

ومراد الأصوليّين في أصطلاحهم موه رات لس ال ا فإذا أظلق ذكر 
الثُواب قَهُم يريدون مدا المعنى. 

ورابعها: العقابُ؛ الذي هو الثُواب السَّيّءٌ؛ فإنَّهِ يُسمّى (وزرًا وعِقابًا). 

وختارن ةيو الاعوو اذ وهو 6 10101 ويف فل الطات» 

وسادسّها: الثفوذ؛ وهو: التََصرفٌ الذي لا يقدرٌ مُتعاطيه على رَفْعِه؛ لأنّهِ لازم له. 

وتلك الأحكام السّبعة الي ذكرناها تتبن معانيها الي ذكرها المصدّف إذا فهمّت مَذِهٍ 


3 
5 


الألفاظ الستة. 

فإذا أردت أن تفهم شيئًا من كلامه فانظر إلى ما تَرَكّبٍ منه من هذه الألفاظ الست 
وآفهمه وَفْق ما ذكرنا. 

وما ذَكّره من الكلام في بيان معانيها أعتراه نَظَرٌ من حمس جهاتٍ: 

فالجهة الأوكّ: أن المذكورٌ تعريمًا لحا هو باعتبار الأثر النّاشئى عنهّاء المترنّب عليهاء 
فالثُواب والعقاب هما أثرٌ يتعلّق ب) ذُكِرَ معةُ ومسائلٌ العلم تُبَيّن بحدودها الكاشفة 
عنهاء لا بالآثار المترئّبة عليها. 

واللدينة التائنة اد الأفن) نادي يهو ا لنوانت وا لعقائت قاد رونا قف لالد 
الواجب ولا يُنابُ» ويترك العبد الواجب ولا يُعاقَبُ؛ لوجود مانع في كُل. 


فمثلا: قد يصف العبد صلاةٌ تصحٌ منة» ولا يُئاب عليهّاء كالّذي تقدم معنا في «كتاب 


التّوحيد)» في (باب ما جاء 4# الكهان ونحوهم). وفيه حديث بعض أزواج النبيّ 
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َه تقل له 


ير قََاكَهُ وم ا 


صََلَعيَهِوسكَ أن الى صَهَلتََنهوسلرَ قال: ١مَنْ‏ أنَى عَرَاقَا قَسَأ 
لد يفن ليله يْلَة». هذا لفظ مسلم, ولفظ أحمدَ: «يومًا». 

فقوله صََرَلَََيَوِوسَه: «ل تُقبَّل)؛ أي لا يكون عليها أجرٌّء فَهلدًَا فَحَل الواجب ومع 
دَلِكَ تَخَلّف عنه التُواب. 

02 فيقال: (مَا 
ل اراد ا ا ا 
السّلف. 

وأمًا (الاستحقاق) فتتبطّنه تارةً أعتقاداتٌ مخالفة» كاعتقاد المعتزلة في وجوب ثواب 
لمحن وعقاب المسيء, على ما ليس هَلذًَا مقام بيانِه» لكِنّ الخبر بالوعدٍ والوعيدٍ هو 
الموافقٌ خطاب الشّرع. 

والجهة الثالئة: أنَّ الأثر المذكور قد لا يتعلّقَ بجميع أفرادٍ ما ذَُكِرَ له كالتفوذ المذكور 
في الصّحيح والباطل» ومعناه - كما تقدَّم -: التّصرف الذي لا يستطيع مُتعاطيه دَفْعَه. 

فمثل هَلذًَا يجري فيم| يكون بين العبد والعبدٍ في المعاملات, أمّا في العبادات فلا يجري 
فيهاء فلا يمكن الجراءة على القول بأنّهِ يمتنع النّصرف حينئذٍ برّفع أثره في حقٌّ الله 
سبحانه وَتَعَال » فهو يجري في المعاملات ولا يجري في العبادات. 

والجهة الرّابعة: أنَّ مَذِِ الأسماء المذكورة هي مُتعلّق الحكم بالنّظر إلى فاعله. لا بالتّظر 
إلى الحاكم به» وهو الله سْبحَانَهُوََعَالَ. والأحكام تنسب إلى واضعها لا إلى مَنْ تعلّقت به؛ 

فالحكم الأوّل هو: الإيجاب. لا الواجب. 

والحكم الثاني هو: النَّدبء لا المندوب. 
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والحكم الغّالث هو: الإباحة» لا المباح. 

والحكم الرّابع هو: الحظرء لا المحظور. 

والحكم الخامس هو: الكراهة: لا المكروه. 

والحكم السّادس هو: الصّحة, لا الصّحيح. 

والحكم السّابع هو: البطلان» لا الباطل. 

ف عَبّ به هو أسمٌ للأحكام باعتبار تَعلّقها بالعبدء وأصل الحكم الشّرعيٌ الطَّلبِيّ أن 
عكرة يونين للك قتذياف انهه تعر نشول سور اضفة) باغعار تعلق القيةة 
نقول: (هوإيجابٌ) باعتبار صدوره من الله وما جاء عن نييّه صََِنَعَلَوِوسَلَ تَبَعْ 
لالدكامه إن اند تسمل قنتدض] لوو مرا 

والجهة الخامسة: أنَّ المعاني التي جعت لتلكَ الأسماء مُقَرّرةٌ شرعًا بلا ريب» وجعل 
لما الشّرع أسماءً دالّةَ عليهاء فالاسم الذي جعله الشَّرعَ أحسنٌ من الاسم الذي يجعله 
غير آى أن نا ذكر هو معت الوائعب أواتعت للمتدوجه إلى آخر ما ذكن بدوتفى نان 
مُقرّرةٌ في الشّريعة» وتلك المعاني التي قَرّرَت في الشّريعة جعلت ها الشّريعة أسماءً هي 
أكملٌ من مَذِهِ الأسماء. 

فالواجب يُسمّى في الشّرع: (فرضًا). 

والدلت يسك فى الشوع : (تفلا). 

والإباحة تُسمّى في الشّرع: (تحليلا). 

والحظر يُسمّى في الشّرع: (تحريمًا). 

والكراهة تُسئَّى في الشّرِع: (كراهة)؛ فَهَذَا أنّفْق فيه الاصطلاحٌ مع الاسم الشَّرعيٌ. 

والصّحَّة تُسنّى في الشّرع: (القبول). 
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والبُطلان يُسمّى في الشّرع: (بطلانًا»» و(رَدَا). 

اذه الأساء الشّرعيّة للمعاني المذكورة في هلذه الأحكام هي بلا ريب مُقَدَّمة عند 
العارفين بكلام الله وكلام رسوله صََنَءِنَدوَسََ لأن تَصَرّف الشّرع في هلذه الأسماء 
لك بت عليه أحكامٌ كالّذي تقدم معنا في حديث أبي هريرةً رَتَئَهعتهُ عن النَسَيّ 
صَََّلدَهعَِئَدوسَكَءَ عن الله تبارك وتعال؛ الدقال ام مَنْ عَادَى لي وَلِيّا...' حَتَّى قال: (وَمَا 
قرب إل عَبْدِي بحب إِلَّّ ما آفْيرَضِبْهُ عَلَيّهِا؛ فَهَدَا الفرض. ثم قال: «وَلَا يَرَالَ عَبْدِي 
عقرب إن بالتَاْلي؛؟ هذا هوالتّل. 

فدلالة الأسماء الشّرعية على المعاني التي أرادها الشَّرِعٌ أوقّ من الألفاظ الي يضعْهًا 
المتكلّمون في العلّم. 

فإذا تقرّرذَ لِك صارت هلذه الأحكام السّبعة وَفق ما بيّنّاه من العبارات السَّالمة من 
الاعتراض أنَّ الحكم الأوّل هو: الفرض؛ وهو: الخطّابٌ الشّرعِييٌ اللي لمقْنَضِي للفعل 
أقتضاءً لازمًا. 

واكم الثّاني: النَقْلِ؛ وهو: الطاب الشَّرعيٌ الطَّلبِيٌ لمقتَضضِي للفعل أقتضاءً غير 
لازم. 

واكم القّالث: التحليل؛ وهو: اللطات السرفة الطلبئٌ المُخيّدُ بينَ الفِعْلٍ والّك. 

[مسألة]: يقولونَ في الأصول: هلي المباح من خطاب الطّلبٍ أم لا؟ 


ب 


ا 


مَرّت عليكم المسألة هذه ؟؛ مرَّتِ المسألة. 
لا أريد الجواب, لكِنْ هل مرَّ بكم أن اموه ذكر دلالة الأحاديث التي ذُكِر فيها 


0 


المباخ» وأَنَّا سردت في ضمن الأحكاما| لل ة» ومنها أحاديث في الأربعين التوويّة: 
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يُذْكَّر فيها المباح مع الأحكام الشّرعية» كقوله مليوس إن الله قر 
إن عر احديية: 

فالأحاديث الواردة عن ابن صَآَنعَوَسههَ - وهي غير واحدٍ - يُذْكّر في جملتها عَذٌ 
المباح في المكم الشَّرعِيٌ الطّلبيٌ 

ومن مواقع ضَعْف علم أصول الفقه: قِلَّة الإحاطة بالمأثور في السّنّة المويّةه أو عن 
السّلف رِيِمَهُماَئَهُ تعالى» مّع ما خالطّه من الاعتقادات الباطلة. 

فَمَّنْ كانت له يد في معرفة السّئن والآثار» ثم أوغل في معرفة علم أصول الفقه مع 
رسوخ القدم في علم العقيدة؛ بَانَ له ما كان عليه مَلدًَا العلم من الشّرف والجلال في 
المقيّدات السَّلفيَّة القديمة؛ ككتاب «الرٌّسالة») للشّافعيء و«الفقيه والمتفقّه» للخطيب» 
و«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد الب و«المدخل إلى السّئن للبيهقيٌ ثم ما آل إليه 
الأمر إلى ضَعْف هذا العلم ومُداخلَتِه أقوالا من أقوال أهل البدع. 

فيكون حُسْن التَصرف في علم أصول الفقه بِرّدّ تلك المعاني إلى المأثور عبر ما تعارفٌ 
عليه الأصوليُون» فإنَّ علمَهُمْ مأخودٌ عن مَنْ قبل» وإن داخله الفسادءفهدًا لا يقضي 
بإبطال علم أصول الفقه. كّ| آنتحله من آنتحله. أو بتنحية كثيرٍ من قواعده وأحكامه 
برَعُم أنّها ليست أثريّة لجهل المتكلّم فيها بحقائقٍ السّنن والآثار» فهو علمٌ كان في النّاس 
جليلًا لكمال عقولهم وفهومهم, ثم قيّ فإذًا أرَاد أن يُعانِيّه مَنْ ليس معه مع كمالٍ العلم 
كان عقل؛ أضرٌ بهذا العلم وأضرٌ بالمسلمين. 

والمقصود: أن يعرف طالب العلم أنَّ علم أصول الفقه يُسَيّد على المقيّدات الأصوليّة 
ّي تَنَامَى إليها علم أصول الفقه مع ترقية تلك الْنيّدات بِرَدّها إلى ما كانت عليه 

يقة المحنفين من غلاء أعل الشتوال اعد 
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واكم الرّابع: التّحريم؛ وهو: الخطَابٌ الشَّرعِييُ الطَّلبِيٌ ئضي للبَرك أقتضاءً 
لازمًا. 

والمُكم الخامس: الكراهة؛ وهي: الخطّابُ الشّرعيٌ الطَّلبيُ الْنَضِي للك أقتضاءً 
ا 

ا ا 2 واد 82 
والحكم السّادس: القبول؛ وهو: الخطابٌ الشرعي الطلبيّ المتعلق بوضفي ما يَحْتَمِل 
وجهَين بمُوافْقَةٍ حكم الشرع. 
والمكم السّابع: البُطلان؛ وهو: الخطّابُ الشَّرعِيٌ الطّلبنُلمتَعلّقُ بوضْفي ما يْتَمِلُ 
وجهَين بمُحَالَمَةٍ حكم الشرع. 


ا 


ام 
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قَالَ المصنف رحمه الله : 

وَالفِقهُ أَحَصٌ مِنّ العلّم. 

وَالعِلْمْ: تذرقة الوم عل ماهو في الوَاة 
وَاججَهْل: تَصَوّرُ النَّْءِ عل لاف ما 58 الوَاقع. 
وَالعِلْمُ الصَرُورِي: مَا1َيْهَعْ عَنْ نَظَرِ وَأَسْيَدُلالِ؛ كَالعِلُم الَاقِع بإِحْدَى و 
الحَمْسٍ - الَتِي هي السّمْعُ وَالبَصَرٌُء وَالشَّمُ وَالذّوْقُه وَاللّمْسُ- أو الموَاثُر 
وَأَمَا العِلمُ المكْتَسَبُ فَهُوَ المَوْقَوفٌ عَلَ النَظَر وَالاسْتِدْلَالٍ. 

وَالتَظرٌ هُوَ الفِكرٌ في حَالٍ المنْظُورٍ فيه. 

وَالاشهدلال: طَلَت الدذليل: 

0 ِل ار 


وَالظَرُ: وير أ يْنِ أَحَدُ هما أَظْهَرُ مِنَ الأخير: 


ايد 
5-0 


اق ير أمْرَيِْ لَا مَزِيّة لِأَحَدِهمًا عَلَ الآحَر. 


0 


0-3 ع 


مرا هان» | 
زود 6“ عو 
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قال الشارح وفقه الله : 
ًا فرغ المصّف رَمَدآلَهُ من بيان حقيقة الفقه وأنّهِ (الأَحْكَامُ السَّرْعِية الي طَرِيقهًا 
الاجْتِهَادُ)» وعَدّد تلك الأحكاء؛ ذَّكَر النّسبة بين الفقه والعلم؛ ومَدًَا مُتوقّفٌ على معرفة 
معنى العلمء ولذَّلِكَ ذكره. 
فمعرفة العلم آصطلاحًا بعد معرفة الفقه أصطلاحًا تعن على معرفة النسبة بينهما. 
وذَكّر أن العلم هو: (مَعْرِفَة المغلوم عَل مَا هو ب ف الوَاتِع)؛ فهو يجمعٌ ثلاثة أمور: 
كفا الممعرد ون القعياة الذدواك. 
وثانيها: ئها مُتَعلّقَة بم| يقع عليه العلمٌ؛ وهو شيءٌ ماء وقد عَبَّر عنه بقوله: (الحْلُوم)؛ 
والتّعبير عنه بقول (الشّيء) أحسن فخ احبر غيتة يتتول! (امَخْنُوم)؛ ليُعلّم أن الذي يقع 
0 
وثالثها: أن الغرقة مُتعلّقَةٌ بكونها على ما هو به في الواقع, أيْ : ماهو عليه في الأمر 
نفسه. وهي الحقيقة. » فيكون إدراك المعلوم واقعًا بالموافقة يلا في حقيقة حقيقة الأمر. 
ووذ قلق اللوافقة شيكان: 
أحدهما: موافقته على ما هو عليه في الحُكم الشَّرعيٌ؛ ككون الصّلوات المكتوبة خمسًا. 
والآخر: مُوافقته على ما هو عليه في الحكم القَدَريٌ؛ ككون السّموات سَبيْعًا. 
فهَلذًا هو مقصود الأصوليّين بقوهم: (عَلَ مَاهَوَ به في الوَاقِع)؛ أي: في الواقع 
الشرعيٌ» أو في الواقع القَدَريٌ. 
هذا هو معنى العلم الذي ذَكّره في أصطلاحهم بعد تَبِيينهِ معتى الفقه في أصطلاحهم. 
ثم بين النشية يديره فقال: (القت اعم + مِنَ العلم)؛ فالعلم إدراكٌ عام ومن 


: أفراد 
دَلِكَ الإدراك: الفقةٌ المتعلّق بالأحكام الشَّرعيّة الطّليّة. 
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فالعلم جنسٌ عام والفقةُ فردٌ من أفراد ذَ لِك الجنسء فالنُسبة بينهما من نسبة الخاص 
إلى العامٌ؛ فالفقه خاصٌء والعلم عامٌ. 

وكا أنَّ هذه هي التسبةٌ بيْنَ معنى العلم والفقه أصطلاحًا؛ فهي النّسبة بين معنى العلم 
والفقه شرعا. 

فالفقه شرعًا هو: إدراك خطاب الشّرع والعمل به. 

والعلم شرعًا هو: إدراك خطاب الشّرع. 

فيكون العلم عائّاء فكلٌ إدراكِ لخطاب الشّرع يُسمّى عِلّ) في الشّرع. 

وأمّا الفقه فإنّهِ يختص بنوع من إدراك خطاب الشَّرع وهو إدراك خطاب الشترع 
المقرون بالعمل؛ فقد نقل أبن القة في «مفتاح دار السعادة» إجماع التّلف على أن آأسم 
الفقه لأ يكو إلا بكم :العلم والعمل» قالشسبة بينهن] رعق من نسية الخاصٌ إلى العاء. 

فالعلم عامٌ وهو إدراك خطاب الشَّرع وفي جملته حال خاصّةٌ وهي الفقه التي يكون 
فيها مع إدراك خطاب الشّرعَ العمل به. 

ثم ذكر معنى الجهل؛ لأنَّهِ مُقابل العلم» فمعرفة معتّاه تُقَرّي في النَّس إدراكَ معنى 
العلم» فقال: (وَاجَهْلٌ: تَصَوّرُ الشَّيْءِ عَلَ خلا مَا هُوّ به في الوَاقِع)؛ فهو يجمع ثلاثة 
أمور: 

أوّهاة أنه تَصَدة والتّصوّر: هو أنطباع صورة الشَّيء في التّمس. 

والتّعبير ب(الإدراك) هنا هو الموافق للمقام؛ لأنَّ مدار العلم ومُتعلَاتِهِ هو الإدراك. 

وثانيها: أنه تَصوّرٌ لشيءء فمُتعلق النّصور شية ما: 
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ا ا 


وقد ذكر المصّف هنا في حدٌّ الجهل كونٌ مُتَعلّقه هو (شية » وَهَلذا أحسن مما ذَكّره في 
حدٌّ العلم بأنَ مُتَعَلّقَهِ هو المعلوم ؛ لأنّه لا يتميّز المراد بالمعلوم, لكِنْ إذا قيل: (شيءٌ 
صار جنسًا عامّاء تندرج فيه أفرادٌ كثيرة. 

وثالثها: أنَّهِنَصَوٌرٌ كائنٌ على خلاف ما هو به في الواقع 

وتقَدّم أنَ معنى قولهم: (عَلَ مَا هُوَبِهِ في الوَاقِع)؛ أي: في الواقع الشّرعيٌ» أو في الواقع 

ولدا هو الذى ذكزه اللضلف فى حقيقة الجهل مُقابلًا العلم» وجعله دالا على معناه. 

والتّحقيق: أنَّ الجهل خالٍ من الإدراك؛ فهو عدم الإدراك. 

ل ا لاا 

أحدهما: جهلٌ حقيقيٌ؛ وهو: عدم إدراك الشََّىءء كمَنْ شُئل: (ما آسم والد النَمَيّ 
ا 

والآخر: جهلٌ حُكميٌ؛ وهو: إدراك السَّيء على خلاف ماهو به في الواقع, كمَنْ 
أجاب على السّؤال المتقدّم فقال: والد النَِيّ صََِنَءلهوَسََءَ هو (هاشةٌ)؛ فهاذًا عنده 
إدراك» لكِنّ الإدراك المذكور مخالفٌ الواقع 

ويُسمّى الأوّل: جهلا بسيطًا. 

وتسكن الثالن: جهل قركيا. 

وَالأَوْكَ: أن يُسمَّى الثاني (تخبيلًا)؛ لأنَّه إدراك شيءٍ على خلاف ما هو عليه في الواقع 

فانّذي قال: (إنَّ والد التي صَآَلنهءَيوَسَزََ أسمه هاشمٌ) عنده إدراكٌ لكِنَّه إدراكٌ 
مُتَوَهُم مكذوبٌ لا حقيقة له» فمثل هَلدًَا يُسمّى (تخييلًا)» وهو الموافق يلا جاء في خطاب 
الشرع مق اشع التكبيل: 
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ثمَّ لما فَرغْ من ذكر معنى العلم وبيّنه بمُقابله وهو (الجهل)؛ ذَكّر أن العلم باعتبار 





طريق حصوله نوعان: 
أحدهما: العلم الضَّروريٌ. 
والآخر: العلم التَطريٌ؛ الذي سه (مُكُتسبًا). 
فيكون حينئلٍ بالنّظر إلى الكسب: أن العلم الصَّروريّ علمٌ مكحْسوبٌ بخلاف العلم 
التنظري فإنَّهِ علحٌ مكتسَبٌ. 
ثم بين أنّ العلم الضّروريٌّ هو: (مَ 1َيَقَعْ عَنْ نَظَر وَأسْيِدْلالٍ). 
وأنَّ العلم التُظريّ: (هُوَ المَوْقُوفُ عَلَ النَظَر وَالاسْتِدْلَالِ). 
وذَكَرَ أن من العلم الصَّروريٌ: العلمُ (الوَاقِعُ بإِخْدَى الْحَوَاسٌ الحَمْسٍ - التي هِيّ 
السّمُْ وَالبَصَمْء وَالسَّمُه وَالذَّوْقُ وَاللَّمْسُ- أو الََّاثُر)ء ولم يذكر مثالا للعلم التّطريٌ؛ 
ومنه: العلم الواقحُ من دراسة أصول الفقهء فا ينشا عندك من علم تتلقّاه في أصول الفقه 
يُعَذٌ علما نظريّا أي وقع لك عن نَظَرِ وآستدلالٍ. 
ثم ذَكّر معنى النّظر والاستدلال: 
فالتّظر كا قال: (هُوَ الفِكْرٌ في حَالٍ المَنظُورِ) إليه. 
وأسلمٌ مما ذكر أن يُقَالَ: هو حركة النَّفْس لتحصيل الإدراك؛ أي: التفكير فيها يُطلّب 
إدراكه. 
والاستدلالُ عنده هو: (طَلَبُ الدّلِيل). 
ويُطلّق أيضًا عند الأصوليّين على إقامة الدّليل على الخصم- أي في المناظرة -» وإرشاد 
السّائل- أي عند الاستفتاء - 
فالاستدلال له عند الأصوليّين معنيا 
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أحدهما: طلب الدّليل. 

والآخر: إقامة الدّليل على الخصم في المناظرة» وإرشادٍ السّائل. 

أمَا الدّليل: فَعَرَّفه بقوله: (مُوَالمْرْشِدُإِلَ المَطْنُوبٍ)؛ ومَلدًا أشبة بكونه حَدًَا لُغو 
ا 

والمختار: أنَّ (الدّليل): ما يُتَوصَّلُ بصَحيح النََرِ في إل مَطْلوبٍ تَضْدِيقيٌ - أي 


يو وي 


6 


من 


5 
فتَعلّق المعلوم بالتّمْس له حالان: 
أحدهما: إدراك التّقس للمعلوم بوجه ما؛ وهو حمسة أنواع: علمٌ. وأعتقاث وظَن 


7 


وشَك» ووهم. 
والأخرى: عدم إدراكها وهو الجهل. 
َذَكّر المصنّف الظَّنَّ والشَّكّ تتميمًا يما ذّكره من أنواع الإدراك فقال: (وَالظَنُ: تَجْوِيرٌ 


احنين 
50 


2 
5 


ا يْنِ أَحَدَُهما أَظْهَرٌ مِنَ الآَحَرٍ. والفلكة عوير أمْرَيْنِ لَامَزِيةَ لِمَحَدِهمًا عَلَ الآَحَرِ)؛ 
والتّجويز هو: الحُكم بالجواز. 
والأظهريّة وعدمٌ المزيّة؛ أي: باعتبار ما يقع في النّس من إدراك المعلوم. 
وبقي من أنواع الإدراك نوعان لم يذكرهما: 
أحدهما: الوّهُمٌ - بسكون الهاء -. وهو: تتابل الغ 
أَحَدَهمَا أَظْهَرُ مِنَ الآَحَر)؛ 


فالغل - كما تقدّم -: (تَجْوِيرُ أمْرَيْنِ أحد 
فالأظهرٌ- وهو الرّاجح- عدن : : ظَنَاء والمرجوح يُسمّى: وَهْمًا. 
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نم 
066 





فالوَهُمُ: إدراكُ على حالٍ مرجوحة. 

والآخر: الاعتقاد وهو عند حُذَّاقهم: إدراك السَّيء على ما هو عليه في الواقع إدراكًا 

حَازْما يقل التدر: 

ويُمَرٌّقون بينه وبين العلم: أنَّ العلم لا يقبل اتير وأمّا الاعتقاد فَإنَّه يقبل التَغي. 
وني بِيانٍ مضامين مَلذِهِ الأنواع من أنواع الإدراك وما تجري فيه من الأحكام الشّرعِية 

خبرًا أو طلبًا بيان طويلٌ ليس مدا مقامه. 

فإنَّ كاذه الأنواع من الإدراك تنناوها العلوم العقليّة والتََّليّة فهي ترجع في مُتعلّقَاتِ 

كارن نوه الشاكه ونس 1 اكات ا تسر ناه لدتو اموي 

يصاحب ذَلِكَ من الحاجة إلى اللّسان العريٌ. 

وعلم أصول الفقه أحدٌ العلوم الَّنَي تحتاج إلى آلاتٍ مختلفةٍ في فَهُمها؛ 

منهًا: آلة اللّسان العريٌ» وآلة العلوم العقليّة» بالإضافة إلى أصل آلة العلوم التَقليّة. 
وكان في الأوائل مركورًا في طبائعهم؛ لكمال عقوهم وفهومهم؛ فأنت تجد أبا هريرة 
ييَََهََنَهُ كا حَدَّث بحديث قال: «فحَمَ الي صََََدَْعَدَهوَسَلءَ وَحَصّا ؛ فَهَلزو المعانيٍ 

الأصوليّة موجودةٌ في طبائعهم مركوزةً وصَرّحوا بها في أحاديت, ل يعتّن أحد بِجَمْعِهَا 

منها هذا الحديث الذي ذكرناه من ذكر العام والخاص. 

وما أحسنَ قول صاحب «مراقي السّعود) - وهو العَلّويٌّ -» لا ذكر أصول الفقه: 
520 كدان شافع يجي 
فإذًا وَعَيّتَ هذا عَرْفَتَ يُقَل أن يُعَبّر المرء بعبارة أصوليّة باعتبار ما يجده في نفسه؛ لأنّه 


يحتاج أن تكون سليقته في أصول الفقه رُكِرّت في طَبْعِه. 
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فكثيرًا ما نسمع مُتكل) يقول: (ظاهرٌ الآية» أو ظاهر الحديث)». ثم لا ترى ما أدّعاه من 
ما الظّاهر مُوافِمَاالمعنى الظّاهر عند الأصوليّين الذي تُبنى عليه الأحكام. 

فعلم أصول الفقهِ علج جليل» كما قالّ أبن عاصم: 

غلا اطول اللموعكة ايف :لز تنكو عليورايه 

يعني: رافعٌ له في فَهُم مُراد الله ورسوله صَآَلنعَيَهِوسلََ. 

فيكونُ عندّه من الآلةٍ في الوقوفٍ عل معاني الكتاب والسّنَّةَ ما لا يكونُ لغيرو مّنْ 
يواخ ف راع الأحكام كو كنات لشن ينترم احكاما بنكفاك :الست لايد 
عليها خطاب الشّرع الوارد في الكتاب والسّنّة. 

والمقصود من كاذه القَبْسَّة: إيقاظُ النُّوس في احرص على طلب علم أصول الفقه؛ لا 
أنه علمٌ يُعبجَ عنةء فإنَ كل علم يُطلّب يمكن إدراكه مع الاجتهاد وطول الصَّبرء فيا من 
علم يَعْجَرْ عنه مَنْ جعل الله وكيك له قوَّة إدراكِ من العقل؛ سوى المجنون. 

نكن الناس يفا طرق عل لدوها لون هن اند وظول لكي تالشعة الصا اكز : 
والكسولٌ الذي لا يجتهد لا يُدرك ما يُْمله مِنَ العلوم والمعارفٍ. 


:ل 


1 6 
0د يم 
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قَالَ الصف رحمه الله : 
0 + ,هه 7 عي شر 1 
وَأْصَولَ الفقه: طرُفَةُ عَلَ سيل الإِْمَالِ وك الاتيزلال يا. 


وأَبْوَابُ أصُولٍ الفقه: 
أَقْسَامُ الكَكام وَالأَمْرُ زُ وَالنَهىُ» وَالعَامُ وَالخنَاصٌ وَالحُجْمَلُ وَالْبَيَنُ وَالظَاهِرُ 
ب والنكان: اتام السو وَالإِجماعَ ل" لمات ل 


وَالإبَاحَةَ و وَتَرْتِيبُ الأدِلّق وَصِفَة المي والشكي: وَأَحَكَامُ المجْتَهدينَ. 


9 


دع د 
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ا ا 


قال الشارح وفقه الله : 

دَافْرَغ المصَنْف رَمَهُآَهُ من تعريف أصول الفقه باعتبار مُفرديّه؛ أتبعه بتعريفه باعتبار 
رينت تمل من ساكل العلمه رعو تو كله الإنحاوة :ااانه ولول الوكنه ركه قن 
سَبِيل الإخْمَالِ» وَكَيِْيَة الاسْتِذْلَالٍ يبا)؛ فهو يجمعٌ أمرين: 

أحدهما: طرق الفقه على سبيل الإجمال؛ أي: ما يُوصِلٌ سلُوكه إلى جنس الفقه؛ وَهَذِهٍ 
الطرقهى قرع 

والآخر: كيفيّة الاستدلال بها؛ أي: صفة الاستدلال بطرق الفقه» من حيث تعيينها 
انها بخكم مَاء ووقوع التَعارض بينها. 

وبقيّ أمرٌ ثالث هو قرين لما؛ وهو حال المستدِلٌ؛ أي صفاته؛ وهو: المجتهدٌ. 

فهذ الأموو التلكفة#زقراهل الققه الكعالثة ركيئة الابعدلال وهال المبعدل)) هى 
جماع أصول الفقهِ عند جمهورٍ الأصولين؛ لتوقف الفقه عليه. 

والموافقٌ للنّظر هو: الاقتصارٌ علّ كونٍ أصولٍ الفقه هيّ: قواعدٌ الفقه الإجماليّة. 

فالأمران الآخران: منهما ما هو عائدٌ إلى تلك القواعدٍء ومنهما ما يجري ذكْره تَبَعَاء لا 
أصالةَ في كونه من أصول الفقه. 

فمتعلّقُ أصول الفقه هي القواعد فقطء الى يذكروكها باسم طرق الفقه الإجاليّة. 
وتلك القواعدٌ مردودةٌ إلى الُكم الشّرعيٌ الطَّلبِيّ. 

فأصول الفقه آصطلاحًا هو: القواعد التي يُعرّف بها الحُكمْ الشَّرعِئٌ الطَلبِىٌ 
الاجتهادى. 

وقَيْدُ (الاجتهاد) موافقٌ لاصطلاح الأصوليّينء الّذين يقصرون الفقه على المسائل 
الاجتهاديّة فقط 


ماع 0 
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وأبوابُ أصول الفقه كثيرة أقتصر المصئّف على بعضهاء وهو المعدودٌ في قوله: 
و 0 الفقه: أقْسَامٌ الكَكام وَالأَمْنُ وَالنَي. ..) إلى آخر ما ذكرء ومذًا ذكد 
ْمَل لهاء باعثه: التَّشُويق إليهاء فإنّ النّمس إذا عرفت الشَّيء تملا أشتاقت إلى معرفته 

وقد جرى على تفصيله وَفق المذكور هنا عدا أمرين: 

أحدهما: أنّه ذكر في التّفصيل أشياءً لم يذكرها هنا؛ منها: (النّصّ)ء و(التّعارض)): 
و(أستصحاب الحال)؛ و(قول الصَّحابيَ)؛ فهؤُلَاءِ غير مذكوراتٍ في مقام الإجمال» وقد 
ذكرهنً في مقام التّفصيل. 

والآخرٌ: تعبيده هنا بشَيءٍ ل يُحَبّر به في مقام التّفصيل» وهو قوله هنًا: (وَالنَاسِحْ 
وَالَمْسوح)» فإنه ذَكره عند التّفصيل بقوله: (وَالنَسْحْ). 


وما ذَكّره تعبيرًا عنه في التتفصيل أحسنٌ مما ذّكّره عنه تعبيرًا في الإجمال. 


من 


سه مير يح :وم 
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ل ا 





قَالَ المصئف رحمه الله : 


سر عاسس لن 2 


ما أَفْسَامُ الكَلَام؛ فَأقَلُ مَاءَ يترَكَّبُ مِنْهُ الكَلَامُ: أشن أو سم وَفِعْلُ» 


ىا 


وَحَرْف أو فِغْل وَحَرْفٌ. 
وَالكَلامُ يَنْقَسِمُ إلى أمْرِء وَتَبِيء وَخَبَرِء وَأسْتِحْبَارٍ. 
وق يَنْقَسِمُ أَيْضَاإِلَ عَن وَعرض » 0 


0 


وَمِنْ وَجْهِ آخَرَ يَنقسِمْ إِلَّ حَقِيقَةٍ ا 


ب 


ئًَ لَِيقَةُ: مَا بي بالاشي لهل الو ضوف 

ا مل فِي أَصْطْلِح عَلَيْهِ منَ المْخَاطَبَة. 

ًُ ِ ا 

ده 20 يو عن موصووة 

7 ا رجام 


2 
4 ص 


م ال ا لير ا 6ف اجو امتح ع الا اع حك 

فَالمَجَارٌ بالرّيَادة مدل قَوْلِهِ تَعالَ: اليس كتَِوممَقء وَهْوَ وو هوََلسَمِعٌآلْبصِررُ © [الشُورى 01 
وَاحَجَارُ بالنقْصَانِ مِثْلُ قو لَه ثَ لَّ: سكل لْفَرَيَةَ # [يوسف ما 

وَالمَجَارُ اقل َّرالعَائَط () فيا يحْرَحٌ مِنَ الإِنْسَانِ. 


00 


وَالمَجَارٌ بالاستِعَارَة كَقَوِْهِ تَعَالَ: 9 جدَارًا مُرِيدٌ أن يتفض 6 [الكهف:/77]. 


مت 5 
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قال الشارح وفقه الله : 

ذَكَر المصَنْفٌ رَحمَهَُنَهُ في هذه الجملة فصلا من فصولٍ أصول الفقه؛ وهو: (أقسام 
الكلام)؛ لأنَّ مبنى أحكام الشّرع على كلام الله وكلام رسوله صَرَنَعََهوَسلَ وما يُعين 
على فَهُمه: معرفة أقسام الكلام عند العرب؛ فإنَ الشّريعة عربيّة كا قرّره الشَاطبِيٌ في 
«الموافقات»» فلا ينرّعٌ في مَذِهِ الشّريعة بعلم إلا مَنْ كان عنده بصيرةٌ نافذةٌ في معرفة 
العربيّة على أختلاف علومها. 

ومَنْ قَرَأْ كلام السَّاطبِيٌ في تقرير عربيّة الشّريعة» وحاجة المتكلّمِين في أحكام الشّريعة 
خبرًا وطلبًا إلى العربيّة؛ رأى البَوْنَ الشّاسع بين علوم المتقدّمين وعلوم المتأخرين» وهو 
من ذخائر الأبحاث النّافعة للطَّالب المُجِدٌ الذي يريد أن يترقّى في العلم؛ ويّدرك منه ما 
زوك الآزاكا تسويس آر العنمفاع إن بلحي سان وإدراك أنواع مختلفة من 
العلوم» من أعظمها: علوم العربيّة. 

فَإنَ مَنْ لم يُدرِك العرييّة تمتنع عليه كثي من معارف الشّريعة» ولذَّلِكَ ذهب مَنْ ذهب 
من أهل الفقو إلى أنَّ مَنْ م يط علا بالعرييّة لايجورٌ له الإفتائ حتَّى قال أبو محمد أبن 
حزم: كيف يمن على الشّريعة مَنْ لا يُؤْمّن على اللّْسان العري؟!»؟!4 ومَادًا حقّ؛ لأنَّ 
الشّريعة - ك] تقدَّم - عربيّةٌ؛ فلا يُوْمَن في الإفتاء فيها ومعرفة أحكامها ونَشْر علمها إلا 
مَنْ له معرفة بعلوم العربيّة. 

وقد قَسّم المصنّف الكلام بالتّظر إلى ثلاث أعتبارات: 

أوَّها: تقسيمٌ الكلام باعتبار ما يتركّب منه؛ أي: ما يُؤلّف منه الكلام في حمَلِه. 

وثانيها: تقسيم الكلام باعتبار مدلولة؛ أي: معناه لني وَل عليه. 

وثالئها: تقسيم الكلام باعتبار أستعماله؛ أي: ما يراد منه من المعنى الذى ول له: 

فأمًا التّقسيم الأوّل - وهو أقسام الكلام باعتبار ما يتركّب منه - فهو المذكور في قول 


120 





ا ا 


المصئّف ا يترَكبُ مِنْهُ الكَلَامْ: أشن أو آسْم وَفِعْلء أو أسم وَ ناكس 
17 

فأقسام الكلام باعتبار ما يََرَكّبٍ منه أربعة: 

أوَّها: كلام مُرَ 6 من اتويت انعو (الدن التصنييطة): 

وكائيها : كلام مُرَكّبٌ من فعلٍ وآسم؛ الحو (إجعاد 1ن )0 

وثالثها: كلام مُرَكّبٌ من حرف وآسم؛ ؟ نحو: #لباوت), 

ووابعها: : كلام مُرَكّبٌ من حرفٍ وفعل؛ نحو: (مَا قَام). 

هلله أقسام ما يتركّب منه الكلام. 

والتّحقيق: أن القسمين الأخيرين يُوْوٌّلان بها يرجع إل الفاسمين الأولان. 

فأصل تركيب الكلام عند العرب: 

- يكون تارَةً من أسمين. 


- ويكون تارة أخرى من أسم وفعل. 


4 


هه 


وما وقع ظاهره على خلاف هذا يُوَّوّلَ إليهما - أي يُرَدُ إليهما - تقديرًا. 

فالكلام الذي تقدّم في قول: (يا ربّ) أو قول: (ما قامَ)؛ ممّا صورته الشذّاهرة (حرفٌ 
وأسمٌ) أو(حرفٌ وفِعلٌ)؛ يُرَدُ إلى ذينك القسمين المذكورين على وجه التّقدير. 

فُقَدّر من الكلام في القسمين الثالث والرّابع مايقع وَفْق الأوّل والثاني. 

افر رسا ضح سارح سر ريم 
(وَالكَلامُ يَنْقَسِمْ إلى أمْرِ وبي وَحَبرِ وَآَسْتِحْبَار. ..) حتّى قال :(وَقَسَم). 

والاستخبار هو: الاستفهام؛ ومعناه: طَلَتٌّ اشير 


رمي 0 . 
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والقسّم هو: الحلف باليمين. 

والتّحقيق: أنَّ مَذِِ الأشَاتَ الي ذكرمًا يجمعُهًا القَولُ بأنَّ الكلامَ باعتبار مدلوله 
نوعان: 

أحذها: الكخبر» وهو: قَوْلَ يلمه الْصَّدَى أو الكذث. 

والآخر: الإنشاء؛ وهو: قولٌ لا يلزمه الصّدق أو الكذب. 

ايارو الأيبات التي تكرساعاننها برج إل الإيقاف] “كردم الأيره وانهي. 
والاستخبار, والنّمنّيء والعَرْضء والقَّسَم؛ أكلة رجه إلى الإنشاء» ويقابلُه: ما بقي؛ 
وهو: الخبر. 

فالكلامٌ عند العرب باعتبار مدلوله: يكون تارةً خبرّاء ويكون تارة إنشاءً. 

والعبارة المْبيّنة حقيقة الخبر والإنشاء ما أختَلّفت فيها الأنظار» وأحسنٌ المسالك في 
ذ ااكاهوها تكرناء؟ أن انين قر ل ولوعه ادق أن الكتيهوان الاشا هر قوللا 
يلزمه الصّدق أو الكذب. 

وهاتان العبارتان اللَّتان هما منتهى التّحقيق في الإنشاء والخبر؛ هما لابن الشَّاطٌ المالكيٌ 
في (مختصرو) لكتاب «الفُروق»» ثم أتتحلهًا منه أحد المتأخَرينَ من أهل البدع, روفن 
كتابًا في تقرير هذاه فأتّى فيه بها يدل على موافقة دَلِكٌ لمنتهى التّحقيقٍ» وأصلٌ كلامه 
مأخودٌ عن أبن الشّاطٌ المالكيٌ. 

وأمّا التقسيم امسر ارا اضر سراي و وار 
(وَمِنْ وَجَهِ آخر ين يَنقَسِمُ إِلّ حَقِيقَةٍ وََحَازِ). 

م ل وَقِيلَ : 
مَا أسْتْْوِلَ فِي) أَصْطْلِحَ عَلَيْهِ مِنَ المْخَاطبَةِ). 


12 





ا ا 


والتُعريف الثاني كالبيان للأوّل؛ فا أَصْطّلِصَ عليه من المخاطبة هو: موضّوعه؛ أي: ما 
جعِل له الكلام من المعنى» فالموضوع يُطابق ما أَصْطْلِصَ عليه من المُخاطبة. 

فتكون الحقيقة أصطلاحًا: ما أستّعمِلٌ في ما أصطّلِح عليه من لسان المخاطبة. 

ثم عَرّف المجاز بقوله: (مَا تَجَوٌرٌ به عَنْ مَوْضُوعِهِ)؛ أي: ما عدي به عا جُعِل له في ما 
أصطّلح عليه من المُخاطبة؛ فهو مُعَدَّى عن ذَ لِك المعنى. 

فيكون المجاز أصطلاحًا: ما أستُعوِلَ في غير ما أَصْطْلِمَ عليه في لسان المُخاطبة. 

ثم ذَكّر قسمة الحقيقة ثلاثة أقسام: 

تاها لتقيف اللعو درس نما ابشيول ف ها اجالع عدن ليناة العامة 
اللّغة. 

وثانيها: الحقيقة الشّرعية؛ وهي: ما أستُعوِلَ في ما أصطلح عليه من لسان المُخاطبة في 
الشرجع: 

وثالثها: الحقيقة العُرفيّة؛ وهي: ما أستْعمِل في ما أصطّلِح عليه من لسان المخاطبة في 
العرف. 

فالحقيقة دائرةٌ بين ذه الأقسام الثّلاثة: 

- تكون تارةٌ مردودةً إلى اللّْة؛ أي: لسان العرب. 

- وتكون تارةً مردودةً إلى الشّرع» أي: ما أستّعمِلٌ في خطاب الشّرع من كلام الله 
وكلام رسوله صََِدَهعلِوسَامَ. 

- وتكون تارةٌ مردودةً إلى ما أستعملٌ في لسان الئاس ما تعارفوا عليه» وصار جاريًا 


ثم ذَكرَ قسمة المجاز أربعة أقسام: 
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دن 
0 





أَوّها: كايا بادك روسل اله بكرن تاك اليس ملو قي # [الشورى:11]). 
وَكَانيهَا: المجَارُ بالتقُصان؛ أي بالحذف. ومَمّل له بقَؤله تَعَالى: (وَسَكَلٍ الْمَرْيَة 4 
ابوسف:7]). 
وكَالُهًا: المَجَارٌ بالتقْل؛ ومثل له بقَوْله : (كرالعَائَطِ) فِيَ) يحْرَحُ مِنَ الإِنْسَانٍِ). 
ووابتهك لكا ,الاتتعاوةة وهر المنعوا هل تشيييو و تال ماله لكان : 9 جدارا 
ب َقَضُ #6 [الكهف ا . 
عله الأقسام الأربعة يجمعها كلّها: المجاز بالكلمة. 
فبناء المجاز يرجع إلى أصلين: 
أحدهما: المجاز الإسنادئٌ؛ وهو المتعلّق بتركيب مر قحل الخملة. 


و و ا 
لويد اث 


والآخر: العانى لكل وهر الساى بالقوة قميجل : الكلمة. 

وعد ةالصب الأقسام الأربعة الذكون 1 والسقيق: أ مجحاز الكلمة أقسامٌ ثلاثة 
مجازٌ بالزيادة» ومجارٌ بالحذف, ومجارٌ بالاستعارة. 

ا مجاز التقل: فإنّهِيَحْمُهها وليس قَسي)لهاء فالواقمٌ في مجاز الزّيادة» أو الحذف. أو 
الاستعارة؛ هو تَقَلٌ؛ يقل فيه الكلام من معنّى إلى معبّى آخر. 

وقد مَدّلَ المصنف للأقسام الأربعة في كلامه بأربعة أمثلةٍ: 

فأمًا المغال الأول فذّكّره لمجاز الريادة: وهو قوله تعالى: اليس كبْإوء عه 
[الور اومان ذ للثة أن ذاكر مَذًا المثال يريد أ أصل الكلام: (لَيْسَ معي 
وأنَّ (الكاف) حيئذٍ زائدةٌ وتملهم على القول بالرٌّيادة: آنا لو قُدّرَت بمعناها ل تدلّ 
غل تفي المدل. 

فلو قَدّرنا (الكّاف) بمعتامًا - وهو (مثل) - صارت الآية: (لَيْسَ مِثل مثلهِ شَيْءٌ)؛ 
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ا ا 


فالتّمَي هنا مُسَلَطُ على مثل المثل» وعندهم أنَّ الآية يُراد بها تفي اللثل. 

تاجاتع إل القول يار (الكناف) هدا راكد 1 لطي له ما وريكوة مدن اللجدى 
الصّحيح. 

والرّدُ عل ذَّلِكَ: بأنَ تفي مثلّ المثل أقوّى في تفي المثل من الاقتصار عليه فإنَّهَقَى 
مِثْل المذْل لانتفاء المذْل أصللاء فكيف يكون للشّيء مثل مثل وهو لا يُعلّم مثلة؟. 

وأحسن من مدا المذهب الذي سلكوء! أظ تقال: إن (الكناف) عفاصةة للقرية المع > 


أي: لتقرير معنى تفى المثل عن الله سبَحَائه وتَعَالَ . 


4 
0 


و 


وأمّاالمثال القّانٍ الذي ذَكَره لجاز التصاة؛ يعو قوله: #وسكَلٍ لْمَرَيَةَ * 
لوبق :ا فالسعول هنا ليست الأبنية والذون الع تكتوة متها القرية»وإنّ) السعول 
المقصوةُ بالسّوال هم: أهل القرية السّاكنون تلك الذور. 

فتقدير الكلام: (وَآَسْأَل أَهْلَ القَزيّة)» ثم حُذِفَت كلمة (أهل) وأَبْتِيّت كلمة (القرية)؛ 
لأنَّ القرية لا تكون قريةٌ إِلّا بوجود أهلهاء فإئّا سّميت (قريةً) من التّقري؛ وهو: 

وآأمًا المثال الثّالث فدّكّره لمجاز التَقْل؛ وهو قوله: (25الغَائِطِ) فيا يخْرُحُ مِنَ الإنْسَانِ)؛ 

فإنَّ العرب أستقبحت أنْ تجعلّ ,ا يخرج من الإنسان أس)؛ أستخبانًا له» وجعلت له 
أسم المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة» فعند قضاء الحاجة يُقصّد الغائطً؛ وهو: 
الشبغ فر الأرضن. 

فسموا الخارج باسم المكان الذي تُقَضَى فيه الحاجة؛ استقباحا وأسفخبانًا أن يجعلا 
للخارج أسم| يختص به. 

وأمًا المثال الرابع الذي ذَكّره لمجاز الاستعارة: فهو قوله تعالى: 2# جدار ريا 95 
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فض َقَضُ ## [الكهيف :00]؛ أي : جدارًا يريد أن يسقط ويبوي. 
فجعِل للجدار لما كان مائللا صفة الحيٌ وهي (الإرادة)» فجيل للجدار لا أراد أن 


44 عس 


هوي ويسقطً كأنّه بمنزلة حي له إرادةٌ فهو لميله يريد أن ينقضّ؛ أ أي يريد أن يقع 


3 


ويسقطً. 

وكلدًا الذي ذكرناه هو وجوه دلالة مّلذه الأمثلة على ما قرّره من معاني أنواع المجاز 
اللذى تكرسروني كلا تك زميق د اثراء لجاز الكلية, 

وسبق أن عرفت أن التُحقيق: أن مجاز التّقل هو وعاء حاو ناء وليس قسي) لهاذه 
الأقسام المذكورة. 

بقيّ من المسائل الطُّوال : تقرير وجود المجاز أو تَفِْه والّذي يكم به : عدم إطلاقٍ 
القول بإثبات المجاز مطلقّاء ولا بتفيه مطلمًا. 

دإ القولميائنات اهداز مظلق افيه 7نة#التيخلنة ق مواهيع لطم بن لجان لاثراد 
فيها؛ ومن ذَلِكَ: آياثُ الصَّفات وأحاديثها؛ فإنَّ أبا عمرَ بنَّ عبد الب المالكي تقل إجماع 
الصّحابة والتّابِعين في كناب «التّمهيد) على أنَّا على الحقيقة» وأنَّ المجاز لا يجري فيهاء 
فحينئلٍ يمتنع القول بوقوع المجاز مطلقًا. 

وكدَّلِكَ يمتنع القول بتَفي المجاز مطلقًا؛ نإن قن 23 كلام الغرب وترغق يهم 
فيه» وعرف المنقول عنهم في الأشعار والخُطب؛ لم يسعه أن يقول بِتَفّى المجاز. 

ولو قال به - وهو من دهاقنة هذ قنة مَلذَا الباب - فإنَّه يبجد في نفسه ضرورةً لإثباته» دَعَنْهُ إلى 
أن ننه[ أسناوتا )»ضهان لقي سنا (أمناوها) هو ها عل الققيفة: لكر اذا الحاذ 
الذي يوجِدٌ في تلك الأصناف من كلام العرب شعرًا ونكرًا لا يمكنٌ معه أن تقول بأنَ 
المجارَ يُّقالُ به مُطلقًاء ىا أنَّنا ل ننفه مطلقًا. 
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مالع ب له لب ان 


وأحسنٌ المسالك هو: القول بإثباتٍِ المجاز عند وجود القريئّة الدَالّة عليه» فإن لم توجد 
اليد انتقلى :التاق ونمو قنول انق قر ةشوه لذ كرو ا«السحفة الغا كذ 
باقتضاب. ثم بَسَطه في «الرّسالة المدنيّة»» وهي عن عدر ا فده نكأن نقهنن 
قوله رَِمَهْانَهُ إلى القول بإثباتِه على مدا الوجه. 

وكا نط رقي أن ينا و اللو ف أ عرق لدعا اق قاسو لمان 
كاذه المسألة هُمْ من علماء أهل الشّام. 

اناا اسار كيل هارن نطو انام انر وان نات عاذ رلنه كود عل 
جلالة كاذه المسألة» وعِظّمِهاء وكبير أثرها في كلام الشّرع وكلام العرب. 


0 2-3 


رمحم سلما 
قمر 6219 
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قَالَ المصَنفْ رحمه الله : 
وَالأَمْرٌ: أسْتدْعَاءٌ الفِعْل بالقَولِ يمَنْ هُوَ دُونَهُ عل سَبِيلٍ الوجُوبٍ. 
وَصِِعَنُ: أفعل. 
وَهِيّ عِذْدَ الإطلاق وَالَّجَّد عَن القَرِيَةِ تحْمَلُ عَلَيْهِ لاما دل الدَِيلُ عَلَ أن المرَاد مِنْهُ 
النَّدبُ أو الإتاحة. 
وََايَْمَضِي التَكْرَارَ عَلَ الصّحِيح؛ إِلَامَا َل الدَلِيلُ عَلَ قَصْدٍ التَكرَارٍ. 
يَقَنَضِي المورٌ. 


وَالأَمْرُ بِإيجادِ الفعْل: أَمْرٌ بوه وبا لا يَيِم الفِغل إلا به؛ كَالأَمْرٍ بالصّلَاةٍ: مر بالطْهَارَة 
الموَّدُ َه يهاه وَإذًا عل يرُحُ اللاو عن العيدق 
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ا ا 


قال الشارح وفقه الله : 

كرت 1112 قاذ سرون لشرول شو فته قفون لان 

وبَيّن معناه المراد عند الأصوليّين فقال: (وَالأَمرٌ: أسْتِدْعَاءٌ الفِعْل بِالقَوْلٍ...) إلى آخر 
ما ذكّر. 

وهو يجمع أربعة أمور: 

أوّها: أنه أستدعاء الفعل؛ وله معنيان: 

أحدهها: أنه طلب حصول الفعل. 

والآخر: أَنّه طلب حصول الفعل بالمعنى القائم للكلام في نفس الله. 

فالأوّل جار على طريقة أهل السّنة والجماعة بالتّظر إلى لسان العرب. 

والثّان جار على طريق الأشاعرة وأشباههم الرّاعمين أنّ كلام الله بلا حرف ولا 
صرم 

والواقق معي للحن هر الأرل4 ؤت كان التكلمرة.ق جاب (الآغر) مين الأصت لين 
بريدوة العان» 

وثانيها: أنَّ أستدعاء الفعل يكون بالقول؛ أي بالتّظر إلى أصله؛ فإنَّ الأمر قد يقع بغير 
القول؛ كالكتابة والإشارة» وهي تابعة للأصل المذكور من كون الأمر يكون بالقول. 


وثالثها: أن أستدعاء الفعل بالقولٍ يكون مُوَجَّهًا إلى مَنْ هو دون الآمِرِ؛ أي: مَنْ هو 


ه ا ىم 
4 


و 5 


قل منه رُتبة وهي مُتحققة في الأمر الشَّرعيٌ؛ فالآمِرٌ به هو الله والمأمور فيه هو عَبده. 
ورايغها أل كرون" إال عل سيل الزجوية يقري ندل صليو و الي عته. 
وملذا على مذهب القائلين بالكلام النَمْسِيٌ القائم بذات الله؛ فالأمر والنّمي لا يدلّان 

عندهم بنفسهم| على مراد الله و إنَّايُدَلّ عليه با يَُير عنه. 


ولا يريد هوّ ولا غيره بقوله: (عَلَ سَبِيلٍ الؤجوب) أنه ادمنه الوجوب. 
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فَإئَّم يذكرون مَذِهٍ 00 
عنله. 

والمختارٌ: أنَّ الأمر هو: خطاب الشّرع المقتضي طَلَب الفعل. 

ثمَّ ذَكر المصبّف صيغته» فقال: (وَصِيعَتهُ: أفعل). 

و(الصّيغة) لما معنيان: 

أحدهما: ما هو عبارة عن الأمرء لا الأمر نفسّه. 

والآخر: ما هو الآمر نفسه. 

فالأوّل على طريقة المخالفين القائلين بالكلام التَفْسيٌ. 

والثّان على طريقة أهل السّنّة. 

ف(الصّيغة) عندهم هي الأمر نفسُه بالنّظر إلى ما تعرفه العربُ في كلامها. 

فقوله هنا: (وَصِيعَتهُ: أفّل) - على مذهب أهل السّنة -؛ أي: هي الأمر نفسه. 

وصِيّغ الأمر نوعان: 

أحدهها: صِيَعْ صريحة؛ وهي التي وُضِعَت له ني كلام العرب؛ وهي: (أفعل). 
و(لِتفعلٌ)» و(آسم الفعل)» و(المصدر). 

وأقتصر المصنّف وغيره على صيغة (أفعل)؛ لأنَّها 


ِ 
| 


م الباب وأصله. 

والآخر: صِيَعُ غير صريحةٍ؛ وهي التي لم تُوضع للأمر في كلام العرب ووجِدّت له 
كدَّلِكَ في خطاب الشّرع كَمَدّْح فاعل فِغْل في كلام الله أو كلام رسوله موس 
فإلميفيد الأمن: 

ولابن القيّم في «بدائع الفوائد»» والأمير الصَّنعانيٌ في شَرْح منظومته في «أصول الفقه» 


قَضْلٌ حافلٌ في بيان صِيّْ الأمر غير الصّريحة» وكلامُهم| من ذخائر الأبحاث. فإنّهِ َل مَنْ 
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ا ا 


تَعَرَّض لهذا من الأصوليّين. 

ثم ذكر المصنّف ثلاثة أمور تقتضيها صيغة الأمر: 

الها أن هبيغ الأثر و عَلَيْهِ)؛ أي: تفيده عند الإطلاق والتَّجرّد من القرينة 
الصّارفة النّاقلة للصّيغة عن ذَلِكَّ وهوّ المذكور في قوله: (وَهِيَ عِنْدَ الإطْلَاقِ وَالتَجَرّدٍ 
عَنْ القَرِيئَة َحمَلُ عَلَيْهه إَِّامَا دل الدَّلِيلُ عَلَ أَنَّ المرادَمِنْهُ الّدبُ أو الإبَاحَةٌ). 

قمزاذه ب( الدليلق)* القرينة الصارقة؛ فإن قوسا يكون بالدليل: 

وثانيها: أنه لا يقتضي التّكرار؛ أي لا يُطلّب من العبد الإتيانُ به مرَّة بعد مرَّةٍ ما لم يد 
دليلٌ على طلب التّكرار» وهو مذكودٌ في قوله: (وَلَا يَقْئَضِي التَّكْرَارَ عَلَ الصَّحِيح؛ ! 
دل الدَّلِيلٌ عَلَ قَصْدٍ التَكْرَارِ). 

وثالثها: أنه لا يَقَضِي المَوْرَ. 

والفوريّة هي: المبادرة إلى الفعل في أوَّل وقتٍ الإمكان؛ وهو مذكور في قوله: (وَلَا 


يَقنَضِي المَوْرَ). 


ا 


6 
0 ع 


والرّاجح: أنه يقتضي الفوريّة. 

ثم حَتَم بمسألتين من مسائل الأمر: 

المسألة الأولى: في قوله: (وَالْأَمرُ ياد الفخل: أَمْرٌ بو وَب) لا يَيمُ ِل إلا به كَالأَمْرٍ 
بالصَّلَاة: أَمْرٌ ِالطّهَارَة الموَيةٍ إِلَيْهَا)؛ أي: أنَّ الأمر بالمقصّد يتضمّن الأمر بوسيلته. 


٠ 
ابي‎ 


0 


كالطّهارة بالنُسبة إلى الصّلاة؛ فالصّلاة مَقِصَدٌ مأمورٌ بهاء والطّهارة وسيلتها؛ فهي شرطٌ 
من شروطهاء فتكون الطهارة مأمورًا مها للأمر بالصّلاة. 
وعَبّر عنها أكثر الأصوليّنَ بقولهم: (ما لا يتمٌ الواجب إلا به؛ فهو واجبٌ)» وما جرى 


عليه المصنّف أكمل؛ ليندرج فيه التّفْل أيضًا. 
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فالقاعدة تشمل المأمور به فَرضًا وتَفْلَاه فحينئذٍ تكون: (ما لايتمٌ المأمورٌ إلا به؛ فهو 
عأموة يه) »وهو مع اللنظ الذي ذك ره المصافت. 

والمختارٌ: (أنَّ ما لا يتم الفعل إِلّا به) نوعان: 

أحدهما: ما هو في وَسْع الغرد و تدوه >الطيازة بالتسية إل الصّاذة: 

والآخر: ما ليس في وسع العبد وقدرته» كدخول الوقت بالنّسبة إلى الصّلاة. 

ف كانهو الأوّل4 فهو ماموة به كيعَا لامر وما كان من الاق قليسن مأمورًا بهه لأنه 
لا قُدرة للعبد على تحصيله؛ فالطّهارة يقدر العبد على تحصيلها؛ فيُؤمر بهاء وأما دخول 
الوقت فلا يقدر العبد على إدخال الوقت؛ فلا يَوْمَر به. 

والمسألة الثّانية: في قوله: (وَإِذًا عِلَ يخْرُحُ المَأمُورُ عَن الحُهُدَة)؛ أي: إذا متيل الأمر 
خرج العبد المأمورزٌ من العهدّة. 

والمراة وخر حمق الكهةوتيراءة ؤكنه وسقوط الطلب عم فاة كرون انه مشكرلة 
بالأمرء ولا فطالتايه» فا نه أسقطة بالافال: 

وشرطّه: أن يكون فِعْلّه الأمرّوّفق الصّفة الشّرعية» فإذا فَعله بغير صفته الشّرعيّة م 
تبط عد الطّلي ولاكرفت ذكنه كقفيم ويدار افقتر صل الطور ركهين: فإن ذكنه 
مشغولةٌ بصلاة الظأّهر؛ لأنّ صلاتها ركعتين حال الإقامة في دار الحضّر من مقيه لا 
تصحٌ» فلم يقع الامتثال هنا؛ لأنَّهِ م يأتِ به وَفق صفته الشرعيّة. 


مي به 
ين 
مر ١‏ 


ف 6 3 1 2 


12 





ا ا 


قال المصئف رحمه الله : 
الذي يَدخل في الأمر والنهي؛ 
وما لا يدخل 


كرتف لا م # ل ل “اله 

يَدَخْل في خطاب اللّه تَعَالَ المؤؤمنون. 

ع ب يه 3 م كك 4 عر لقي 5 

وَالسَّاهِىء وَالصَّبِيٌ وَالمَجُنون - غَيْدْ دَاخلِينَ فى الخطّاب. 

ل ادي ل مل تا الل قو رفس وي البلا ا 
وَالكْمَارٌ تُحَاطبُونَ بفرُوع الشُرَائِع» وَبَا لَائَصِعٌ لاب وَهُوَ الإِسْلَامٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: 


:ما ملكي فى سَقَرَ © تأ لكك ون الْمَصَيْنَ 4 (الكثر:؟:-م:]. 


ىم ات الك '* 
م 
و 6١‏ ١م‏ 2-6 


زود 6“ عن 
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قال الشارح وفقه اللّه : 

عَقَد المصنّف وَِمَهَُنَهُ ترجمة هي إحدى التراجم الثلاث الواقعة في كتابه: 

والثانية: في قوله: (الأفعال). 

والثالثة: في قوله: (فصل في التعارض). 

وما عدا مَذِهِ التّراجم الثلاث مما شُحِدّت به نُسَحْ الكتاب المطبوعة؛ فهي من تصرّّفات 
2 ال 1 ضى صمي 20 2 كه شد 
الناسخين ا الناشريةء فالمصنف تَرَك كتابه غفلا من التراجم., إلا في هلله المواضع 
الثلاثة المذكورة. 

٠ 535‏ ً .ما ناه 7 0 0 6 0 
والمقصود مِبذِه التّرجمة: مَعْرِفَة المحَاطَبينَ بالأمْر والنّمّي؛ أي: المتُوجّه إليهم با يُوْمَر به 


0 عه 2 
وينهى عنه شرعا. 


أ 


ىه 


وهم قسمان: 

القسم الأوّل: مَنْ يدخل في الأمر والتّمي. 

والقسم الثّاني: مَنْ لا يدخل في الأمر والنّمي. 

وذكس الاضر والنّهي خرج مخرج الغالب؛. فيدخل فيه بقيّة الأحكام التُكليفيّة 
والوضعيّة. 

فأمًّا القسم الأوّل - وَهّمِ الدَّاخلون في الأمر والنّهي- فَهُمٌُ المذكورونٌ في قول 
المصيّف: (يَدْحَلُ في خطاب الله تَعَالَ الموَِنُونَ)؛ ومُراده ب(خطاب الله تَعَالَ): خطاب 
الشرعه وحص هو وغيرُه خطاب الله بالذّكْر باعتبار كونه مُبتداً التشْريع» وجعل غيره 
منه؛ ككلام رسول الله نوس والإجماع؛ لأنَّها جعِلا كذَّلِكّم - أي من الشبرع 
- بِجَعل اللّه لا. 

فالمؤمنون الدَّاخَلون في خطاب الأمر والنّهي هُمُ المتصفون بوصفين: 

أحدهما: العقل. 
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ا ا 


والآخر: البلوع. 

فالمراد ب(المؤمنين) هنا: مَنْ عرف منهم يعقل وَبَلّعَ. 

ف(أل) عهدية» لا تتناول جميع أفراد المؤمنين» وتختصٌ بِمَنْ كان منهم مُتّصِهًا بالعقل 
والبلوغ. 

ومَدّان الوصفان - العقلّ والبلوغ - يُسمِّيهما عامة الأصوليّين ب(التكليف)؛ 

فالمْكَلّف عندهم: هو العاقل البالغ. 

وعُرادهم: مَنْ صار محلا للأمر والنّمي. 

وذَّكّر المصبّف «المؤمنين) ولميَقَل: (الكَلّفِينَ)؛ ليَخْرْجٍ خطاب الكمّار بالشّرع؛ فإنَّ 
خطاب المؤمنين المنَصفين بالعقل والبلوغ مُتَمُقٌ عليه أمّا خطاب الكمّار بالشّرِعَ ففيه 
خلاف سيأ ذكره. 

وأمّا القسم الثاني - وَهُمُ الّذِين لا يدخلون في الأمر والنَّهّي- قَهُم المذكورون في قول 
المصتّف: (وَالسَاهِيء وَالصَّبِي وَامَجْنُون - غَيْرُ دَاخلِينَ في الخطّاب)؛ أي: لا يتناولهم 
الأمر والتّمي. 

ومُراده ب (السّاهِي): النّاسيء والنسيان: ذُهول القلب عن معلوم له مُتَقرّرِ فيه. 

وأمّا الصّبِيّ: فهو: الذي لم يبلغ. 

وذِكْر الصَّبيّ خرج مخرج الغالب, فمثله الصّبيّة أيضًاء فالصَبِيُ والصَّبيّة وصفان لَنْ ل 
ب 

والبلوغٌ هو: وصول العبد حدٌّ المؤاخذة شرعًا بكتابة سيّكاته. 

تكفاية اللنيبياكة ونائ للعيد مهو لذه أقيا فين الله وععة) عم سيدا الكت 


و 0 2 


4 
6 


وإذا عمل سي 
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فالبلوغٌ حَدَّ ُكتّب به سيّكات العبدٍ مُوْاحَذًّا عليها بعد أبتداء كتابة الحسنات له. 

وأا المجتون فين : من فَقّد عقله حقيقة حقيقة 

فَهلولَاءِ الثلائة (النَأسي- لد سدّاه ساهيًا -» والصَّبِنُ» والمجنون) لا يتناولهم 
خطاب الأمر والنّهيء لا فرق بين ذَكّرهم وأنثاهم. 

ثمَ كر المصنّف مسألةَ خطاب الكمّار بالشّريعة فقال: (وَالكُفَارُ تحَاطبُونَ بفُرُوع 
الشَّرَائِعء وبا لَا ئَصِحٌ لايد وَهُوَ الإسْلام). 

والفروعٌ عندهم في مدا المحلٌّ هي: الأحكامٌ الطّلبيات العَمَليّات. 

ومقابلّها: الأصولُ؛ وهيّ: الأحكامٌ الخبريّات العِلْميّات. 


4 
3 


فالأصوليون يُقَسَّمون الدّين أصولا وفروعًا: 

ذ(الأصول) عندهم هي: الأحكام الخبريّة العلميّة. 

و(الفروع) عندهم هي: الأحكام الطَّلبيّة العمليّة. 

ويُرُبون عل علا التفريق أحكامًا ومسائل ختلفة. 

وتلك القسمة في أصلها وما رُنّبِ عليها؛ لا ثلائم الوضع الشّرعيّ للأحكام؛ 

إن قد يكون الشَّيء من باب الطَّليّات ويكون أصلًا؛ كفرض الصّلوات الخمسة. 
ويكون الشَّيء من باب الخبريّات ولا يبلغ كوثّه أصلًا؛ كرؤية الكمار رهم في الآخرة. 
ومن هنا ذهب جماعة من المحقّقين إلى إنكار هَلدًا التّمريق بالمعنى المشهور عند 
الأصوليّينء ومنهم: أبن تيميّة الحفيد» وصاحبه أبو عبد الله آبن القي 

ولا يُنكر ذو معرفة بالشَّرِع أن أحكامه على مراتبّ مختلفة» لاضَيْر في جَعْل بعضها 
أصولًا وبعضها فروعَاء لكِنّ الضَّيرَ في مُتَحَلَّقَ ما مجْحَل أصو لا أو فروعًا. 

فِامتّعلّق المشهورٌ المذكور آنقّا وما رُتّب عليه من أحكام في التُكفير والتَأئِيم؛ لاايصحٌ. 


6ؤ1 





ماع له لب ا 


ويْضِحٌ أن يُقال: (الدّينَ أصول وفروعٌ)ء وَعَْمَل الأول والفروع غل معتى تعمد به 
فرعا 

وأحسن المعاني المُعْتدٌ مها شرعا في ذا المقام: 

- أنّ الأصول هي: المسائل الَّنَي لا تقبل الاجتهاد منه. 

- والفروع هي: المسائل المي تقبل الاجتهاد. 

ويكون في كلّ واحدٍ منه) ما هو من باب الخبر وما هو من باب الطّلب. 

والمسألة المذكورة هنا - وهي: خطاب الكمّار بالمّريعة - هي وَفْق أصطلاحهم 
المشهورء وأختار المصيّف: أنَّ الكمّار تخاطَبون بفروع الشّرائع وبا لاتصحٌ إلّابه - وهو 
الإسلام -؛ ومَلدًا أحدٌ الأقوال المشهورة في المسألة. 

والرّاجح: أن الكمّار تابون بالشّريعة كلّها أصولا وفروعَاِ فمحلٌ الُكم بالمخطاب 
ومُتعلّقه هو الحكم الشَّرعِيٌ؛ الذي يكون تارة في باب العلميّات الخبريّات» وتارةً في باب 
الطلكاف الكملاث:» 


3 
كول 
1 
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قال ا لصتف رحمه الله : 


صن ءاف 5 فووا ا ود د عو ار و2 
وَالامر بالشيء تبي عن ضِدوء والنهي عن الشيَءٍ أ بصده. 


504 4 


يي به 
مال 
0 هم بر ١‏ 


ةم 


128 


ا ا 





قال الشارح وفقه الله : 

ذَكَر المصئف يدانه انَّهُ في مَذِهِ الجُملة مسألة تتناول الأمر وتتناول النَّهْيّ» لهذا جعلّها 
متوسّطة بين الأمر والنّمي؛ ففيها: ذِكْرٌ للأمرء وفيها: ذِكُرٌ للنَّهِي؛ فجعلها متوسّطة بين 
مباحث الفصلين. 

فقال عند ذِكُرها: (وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ بي عَنْ ضِدَّو وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أمْرٌ بضِدٌَوِ)؛ أي 
إذا أَمِرَ بشيء شي عن ضِدّه وإذا ني عن شيءِ م لتلازمهم)؛ فالأمرٌ عين التي 
فالأمر هو نفسه النَّهِىُّ وملدًا على مذهب القائلين بالكلام النََّسِيّ المُخالف يما دَلَّ عليه 
الكتاب والسّنّة؛ِ من أن كلام الله بحرفٍ وصوت. 

فعلى مذهب مَؤُلَاءِ: يزعمون أنَّ الكلام قائمٌ بذات الله؛ أي كالشَيء الواحد يُعَيرٌ 
عنه بلفظٍ فيكون أُمْرَاء يعبر عنه بلفظٍ فيكون خبيًا. 

وَالمحَبرٌ عنه عندهم هو: جبريل عَلَيَهاَاضَكْواسَكم» وقيل: هو عبد صَآتتعدوسَلٌ 
وقيل غير دَلِكَّه على ما هو مبسوط في كتنهم وتآليفهم. 

ومذًا الذي ذكروه لا يَنْقَقَ ولا يروج على طريقة أهل السّنَّهَ والجماعة. 

فالصّحيح: أنَّ الأمر بالسَّيء يستلزم النَّهي عن ضِدّهء وأنَّ النّهمي عن الشَّيء أَمْرٌ 
بضدّهء فليس أحدهما عينٌ الآخرء لكنّه يستلزمه في الوضع اللّْويٌ والشّرعيٌ. 
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قَالَ المصئف رحمه الله : 

و قا وى عه لش بون اع وان قا و عر ره 1 

وَالنَهَيٌ: أسْتَدْعَاءٌ التذك بِالقَوْلِممّنْ هُوَ ذُوئَهُ عل سَيِيلٍ الؤجُوبء وَيَدَلُ عَلَ فَسَادٍ 
امم عن 


هه 


1200 





ا ا 


قال الشارح وفقه الله : 

ذَكر المصف ‏ ذاه نضلة 2 من نطول أصول القذرة وَهُو (النِّي). 

وين معناه بقوله: (وَالنَهيُ: أسْتِدْعَاءٌ الَرْكِبالقَوْلِ يمن هُوَ دوه عل سَبِيلٍ الوجُوب)؛ 
فهو يجمع أربعة أمور: 

أوّها: أنه أستدعاءٌ للك لا طَلَبٌ للفغْلٍ. 

وتقدّم أنَّ الاستدعاء هو: طَلَّبُ حصول الشَّيء يمان لويم للخو از دق بطويقة 
أهل السّنَّة والجماعة. 

وقانبهاة أن اسعدعاة الذرك يكون «القولك اع بافتيان | صطله تم وق يدوب عنمن 
ينوب؛ كالكتابة والإشارة. 

وثالثها: أن دَلِكَ الاستدعاء للثّرك بالقول مُتَعَلَقّ بِمَنْ هو دونه؛ أي : بأن يكون التّاهي 
أعلى رُتبةَ من المنهيّ وَهَاذِهِ الدُونيّة متحقَّقةٌ في النَّمِي الشَّرعيٌ» فالنّاهِي هو الله والمنهيٌ 
هو عبده. 

زؤائعها 01 ١‏ لك الاتعدعاة واف عل سيل الوجمومياة أى: باترويةاتدل عليه ولتوديم 
عنه» وهو مبنيٌ على مذهب القائلين بالكلام التَمَسِيٌّ على ما تقدَّم. 

والمختار: أن النّهَي هو: خطاب الشّرعَ المقتضي للثَّرك. 

فم ذكر المصنتا مسآلة من فسائل النهنى؛ وهي ما يفيده. فقا وك ل قل لاد 
المنْهِيّ عَنْهُ)» وهي مسألةٌ كبيرةٌ تُسمّى: (أفتضاءٌ التي الفساد)؛ وهي من المسائل الّتي 
قاذعيا الأنظان واعدلى فها الطاد, 

ومنتهى القول فيها - والله أعلم - هو أنَّ النّهي الوارة في دليل شرعيٌ يعودُ إلى واحلي 
من أربعة موارة: 


أوَّها: عَوْده إلى الفعل نفسه في ذاته أو رُكنه. 
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وثانيها: عوده إلى شرطه. 

وثالثها: عَودْه إلى وَصَفِ لازم للمنهيّ عنه. 

ورابعها: عَوْدُه إلى أَمْرِ خارج عن الموارد الثَّلائة المتقدّمة. 

فأ ثي عاد إلى الأمور الثَّلائة الأولى فإنّه يقتضي الفسادء وأمّا ما عاد إلى أَمْرٍ خارج 
عنهًا - وهو الرّابع - فإنّه لا يقتضي الفساد. 1 

وتقدّمت مَذِهِ المسألة في شّرْح منظومة «القواعد الفقهيّة). 


وأغفل المصيّف وِِمَةَنَهُ مسائلٌ تشتدٌ الحاجة إليهاء هي نظي ما ذَّكّره في باب الأمر؛ 


وهي أربع مسائل: 
الا فيية النّهَي؛ فإنّه ذَكَرَ صيغة الأمر فقال: (وَصِيعَتَهُ: أفل)» ولم يذكر صيغة 


5 


النهي. 

وَصِيَْ النّهي نوعان: 

أحدهما: صِيَعْ صريحةٌ؛ وهي صيغة واحدة» هي: (لا تفعل). 

والآخر: صِيَعْ غير صريحةٍ؛ وهي: ما وُْضِع في خطاب الشّرع للدّلالة على النَّمَي كدَّمٌ 
فاعلٍ على فِعْلٍ في كلام الله أو كلام رسوله صَِلَةءَلِنوسَ. 

والقولُ فيها نظير ما تقدّم من القول في صِيّغْ الأمر. 

وَهلذا المبحث - وهو صِيّعْ الأمر والنّهى غير الصّريحة - مبحث شحيحٌ عند 
الأصوليّين مع جلالة موقعه في خطاب الشّرع» وهو حقيقٌ ببَتَبّعه في خطاب الشَّرع قرآنًا 
وسُنَةَ باستخراج أنواعه وبيان الأمثلة الممفصحة عن كل واحدٍ منها. 

وثانيها: إفادته عند الإطلاق والتَّجرّد من القرينة» وهو يفيد التّحريم؛ فالنّهي عند 
الإطلاق والتّجرّد من القرينة للتّحريم. 


2ىظ12 





مالع لله لب سان 


4 


وثالثها: أقتضاؤه التَكْرارء فالنّهي يقتضي التّكرار آتَّمَاقَاهِ أي: بقاؤه منهيًا عنه في جميع 
الأحوال؛ مدا على خلاف الأمر الذي لا يقتضي التّكرار إِلّا مع الدّليل. 

فالنّهي عن السّرقة مثا يكون عَبيًا مُطَردًا عام لازمًا في جميع الأحوال. 

ورابعها: أقتضاؤه الفور؛ وهو متَّفقٌ عليه فالعبد إذا ثبي عن شيءٍ فإن تيه يكون 


فوريّء أي لا بد له من مبادرته بالامتثال ونَّرْك مُواقعته. 
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قال ا لصتف رحمه الله : 


عر 3 3 
وَتَرِدْ صِيعْة الآمْرِ وَالمُرَادُ به الإِبَاحَة وا 


1604 


ا ا 





قال الشارح وفقه الله : 

ذَكر الممُصّف رَِهانَهُ في مَذِهِ الجُملة مسألةً تتعلّق بالأمر تابعة لما تقدَّم من مباحثه. 
ل ب م0 

ي: أنّه تذكّر الصّيغة المتقدّمة - وهي: أفعل- في خطاب الشّرع غير مرادٍ بها الأمر 

بل يُرادُ مها شي آخرٌ؛ كالإِبَاحَةٍ أو النَّْدِيدء أو النَسْويَد أو التَكْوِينِ). 

ومُراده بِ(التَسْوِيَةٍ 5 أسقوا عا 5و اميق الفعل والانك أو فررقياء ققر لاني 
:3 فأَصيروأ أو لااصَيروأ ‏ [الطُور:15]. 

ومُراده ب(التَكُوِينِ): طَلَبُّ حصو السَّيِءِ بكونوء الذي يُسمّى إِيجادًاء ومنه قوله 


تعالى: 3# وُونُوأ قَرَدَةٌ خَليِكِينَ # [البقرة:38]. 
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قَالَ الصف رحمه الله : 
فَهُوَ مَاعَمَّ شيْئَينِ فَصَاعِدَا مِنْ فَوْلِهِ : عَمَمْتَ رَيْدَا وعَمْرًا بِالعَطَاءِء وَعَمَمْتَ 


ان 
0 عر 


وَأَمّا العَامٌ 
حمِيعَ الاين 0 

والقافلة اي 

الاسم الوَاحد القطاواك. 


وَآَسْمُ الجمْع المحَرّفَ باللام. 
وَالأَسْءٌ المبهَمَةَ كَ(مَنْ) فِيمَنْ يَحْقِلُ» وَ(ما) في لَا يَحْقِل» وَ(أَيّ) في الجميع» وَ(أَيْنَ) في 


المكَانِء وَ(مَنَى) في لقان وَ(مَا) في الاسْتِفَهَام وَامجَرَاءِ وَغَيْره. 


وَ(لا) في التَكِرَاتِ. 


والقتوة ورا يتات لطن وَلَا يَجُوزٌ دَعْوَى العْمُوم في غَيْرهِ؛ ٠‏ مِنَ الفِعْلٍ وَمَا يَجْرِي 


ا 


مر 
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ا ا 


قال الشارح وفقه الله : 

اكز لقيلف ختاقضاة اخومن تضول أضول الفتية وهر (الغاة): 

وقال في بيان حقيقته: (مُوَ مَاعَمَّ شيْكينِ قَضَاعِدًا...) إلى قوله: (بالعَطَاءِ)؛ ومَلدًا الحد 
العق باذ اللخوق مصنيانلة السو 

فالملوونيه إل العام هو اقنشافة اللخورئ وقوه (19لكا الها 1 تقو اعم هين 
قَصَاعِدًا مِنْ قَوْلِهِ: عَمَمْتٌ رَيْدّا وعَمْرًا بالعَطَّاءِ...) إلى آخر ما ذّكرء فالحدٌ المذكور تُظِر 
فيه إلى أصل أشتقاق كلمة (العامٌ). 

والمختار: أنَّ (العام) أصطلاحًا هو: القول الموضوع لاستغراق جميع الأفراد بلا حَضْرٍ. 

فهو يجمع أمرين: 

أحدهما: كونه قولًا؛ فمورد العموم هو الأقوالٌ» وما سيأتي ذِكّْره من وقوع ذَلِكَ في 
شِيءٍ من الأفعال شيءٌ خاص. 


والآخر: أنه موضوعٌ في كلام العرب للدّلالة على جميع الأفراد بلا حَضْر؛ فهو مُستغْرِقٌ 


ثم ذَكر أن (أَلْقَاظَهُ 14 2 )؛ أى: باعتبار ما وْضِع له في كلام العرب. 

والموضوع له في كلامهم أكثر من مَِذِه الألفاظ. وأقتصر على الأربعة لاشتهارها بكثرة 
جريانها على الألسنة» فهي أشهرها. 

فالأوّل: (الاسْمٌ الوَاحِدٌ المْحَرَفُ ياللّام). 

والثّاني: (آَسْمُ الجمْع المُعَرّفُ باللّام). 

ومُراده ب(الواحد): المفردٌ. 

وب(الجمع): ما دلَّ على الجماعة» سواءً كان جَمْعَاء أو آسم جَمْع» أو أسم جَمْع جنسي. 

وقوله: (اْعَرَفُ باللّام)؛ مدا على مذهب مَنْ يرى أنَّ لمُحَرّف من الألف واللّام هو 
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(اللّام) فقط. 
والمختار ىا تقدّم: أن لك فصن 810 تعريقيم سواء كانت زال) أم كانت (أَمْ)» وهو 
أختيار السّيوطيٌ وغيرّه. 
و(أل) المفيدةٌ للعموم في المفرد والجمع هي: الاستغراقيّة؛ أي الدّالة على جميع 
الأفراد بكونها تَيرَةَ عن الجنس. كقولِه تعالّ: 9# إن لضن لي خْسَرٍ (ع) 4 [العصر]» 
وتقدّم تحرير هذا في شَوْح «منظومة القواعد). 


وثالثها: (الأَسَْء المْبْهَمَةُ): وهي المذكورة في قوله: (كَ(مَنْ) 0 2007 
ا ..) حتَّى قال: (25م1) في الاسْيِفهَام وَالَْرَاء وقو انك كنزلاو لبقن أنياء 
لمناد ابا لاتدل على مُعيِّ. 

- (التكرة في سياق التّي). 

أشهرهًا: الكرة ة الواقعة أسم (لا) النّافية للجنس؛ وهي المقصودة في قول المصئف: 
0 

ف(التكرة الي هي آسم (لا)) مُفيدةٌ للعموم. 

ثم حَتَم المصدّف بمسألتين تتعلّقان بالعموم: 

فالمسألة الأولى: في قوله: (وَالِحُمُومٌ مِنْ صِفَاتِ النْطق)؛ والنطق هو: القول. 

وسيأتي قوله: (وَتَمْيِيٍ بالنْطْقٍ قَوْلٌ الله سْبْحَلَهويهق» وَقَوْلَ الرسُولٍ 
صَإلتَةءَليووسٌَ) فيكون تفسيًا ((النُطق) هنا. 

ف(العموم) من صفات الأقوال الواردة في الكتاب والسّنَّ؛ِ فالّذي يمكن الحُكم عليه 
أنه (عامٌ) هو: القول. 
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ا ا 


والمسألة الثّانية في قوله : (وَلَا يجوز دَعْوَى العْمُوم في غَيْرِ؛ ٠‏ مِنَ الفِعلٍ وَمَايجْرِي 
جْرَاةُ)؛ أي: لا يصحٌ آدّعاء العموم في غير القول» فهو ممتنمٌ لا يجوز. 

ثم قَسّر (غير القول) بقوله: (مِنّ الفِعْل وَمَا يِجْرِي عْرَاهُ)؛ فلا يصحٌ أدّعاء أنَّ الفعل 
أو ما يجري مجراه يكون عامًا. 

والمقصود بقوله: (وَمَا يِجْرِي تجْرَاهُ) هي: قضايا الأعيان؛ أي: القضايا المُعيّنةَ بالكم 
لأحبٍ بشيء. 

فالأحاديث الواردة بِالحُكم لأحدٍ بشيء تُسمّى: قضايا الأعيان. 

فيمتنع - وَفْق ما ذكره المصيّف - دعوى العموم في الل وما أَلْحِق به من قضايًا 
الأغيان» وهذًا هو المشهور غتد الأصولين: 

وذهب بعض عمقي الأصوليّن إلى القول بأنّ الفعل المنفيّ يفيد العموم؛ فإذا وقع 
الفعل مَنِْيًا أفاد العموم. بخلاف الفعل المْتُبَت؛ٍ فلا عموم له. 

ووه 5 للك أن القعال تبكر فيه عات :زه ا نادت ركورن كر 

فإِذًا كان الفعل منفياء صار نكرةً في سياقٍ نَمي. 

والكرة في سياق المي تَحْمُ» فيكون الفعل الواقع م: منفيًا للعموم» وهو أختيار شيخ 
شيوخنا محمّد الأمين بن محمّد المختار الشُنقيطي رحمَهُأللَهُ صاحب «أضواء البيان»). 


يه 2 
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- - وى الا و 


قَالَ المصنف رحمه الله : 

ة 

وَلشفوْيصٌ: عب بَحْضٍ الحُمْلَة. 

55006 

0 الاسْتعْنَائ وَالشَّْطٌء والتَّفِييدٌ بالشَّرْطِء وَالتَقِييدُ بالصّفَةِ. 

وَالاسْيِكْتَاءُ: إخرّاحٌ مَا لَوْلَاه لَدَحَلَ في الكلام. 

وَإِنَّايصح سوط أَنْ يَبْقَى من الممشتذتى مِنْهُ قَيْءٌ. 

وَمنْ شَرْطِهِ أن يَكُونَ مُتَصِلًا بالكلام. 

وَيجُوزُ تَقَدِيم الاسْيّئناءِ عَلَ المُسْتشنى مِنْهُ وَيَجُوزٌ الاسْتِئْناءٌ من الجنس وَمِنْ غَيْرِ. 

مما بين ود 

وَالْقيَدُ بالصّفَةِ نحْمَل عَلَيْه امُطْلقٌ؛ كَالرٌ 21 يدت بالإيآن في ب بعْض الوَاضِع» وأَطْلِقَتْ 
في خض الموَاضم؛ ل الأ عل اليد 

وَيَجْورُ صِيصٌ الكِتَاب بالكِتّابء وَنَعْصِيصٌ الكِتَاب بِالسّنَهَ وَتَخْصِيصٌ السّنٍْ 
بالكتّاب. م بِالسٌنَقَ 0 النطق بالقِيّاسٍ. 

و مني بالنْطق قَوْلَ الله سْبَحَائَهوَتعَالَ» وَقَوْلَ الرَّسُولٍ صَزَلتَهعَلِدوسَامَ. 


١ 


م 


0د ا 
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ا ا 


فال الشارح وفقه الله : 


ذَكر المصيّف ‏ اننا نول ادهو أصول الذلية وهوة لخاد 2 


وى 72 


وتان فعتاه عند الأصبو لين يقوله: (وَالخَاصٌ يُقَابلٌ العَامٌ)؛ لأنّه إذا عُرف شيم ع اسثكل 


7 


عر مقي اي لال 
الخاص حينئل. 

وقد تقدّم أنَّ (العامٌ) هو: القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حَضْرٍ. 

فيكون (الخاصٌ) هو: القولٌ الموضوعٌ للدّلالة على فردٍ مع حَضْرٍ. 

فهو يجمع أمرين: 

أحدهما: كونه قولا. 

والآخر: كون ذَلِكَ القولٍ موضوعًا في كلام العرب للدّلالة على فردٍ مع حَضْرِ؛ٍ 
عرلا له: 

واكزاق و(القرد): حدته لا أنه واحد فقط: 

شمَ دَكَر الحُكم المترنّبٍ على وجود الخاصٌ؛ وهو: التخصيصء وبَيّنه بقوله: 
(وَالتَخْصِيصٌ: عي بَعْضٍ الحُمْلَة)؛ أي: إخراج بعض الأفراد من كم عاءٌ. 

ف(التمخصيص) هو: حُكمٌ على العام بإخراج بعض أفراده عن حُكيه. 

ثمَّ ذَكر أقسام السّخصيص؛ أنه ينقسم إلى فسمين: (مُتَصِلء وَمُتفصِل). 

ومُراده به هثا: الحاكم باالخصيضن الا لو عليه لا الأقر الاش عسه الا 
(تخصيصًا). 

فالمقصود عندهم هنا: هو الممخَصّصات. 

فالمخصّصات الدَّالة على التّشخصيص قسان: 

أحدهما: المخصّصات المتّصلة؛ وهي: التي لا تستقلٌ بنفسها. 
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والآخر: المخصّصات المنفصلة؛ وهي: الي تستقلٌ بنفسها. 

فأنًا المخصّصات المتّصلة: فَحَدَّها ثلاثةً: الاستثناء» والشّرط» والصّفة. 

وعَرّف الأوّل - وهو الاستثناءً - فقال: (وَالاسْيْئْتَاءُ: إخ راح مَالَوْلَاهُ لَدَحَلَ في 
الكلام). 

وقوله: (إخرّاخ)؛ أي: تمييز بعض الأفراد بحُكم عن الحكم العام. 

وقوله: (لَوْلَاه لَدَحَلٌ في الكلام)؛ أي: لولا الإخراج لكان باقيًا على الحُكم العامٌ. 

وبقي زيادةٌ لا بد منها؛ وهو أن يقال: (بأداةٍ معلومة)؛ أي: مجعولةٍ في كلام العرب 
للدّلالة على الاستثناءء وهي: (إلّا) وأخخواتها. 

ويُسمى هَلدًا الاستثناء (أستئناءً لُغْويًا)؛ تمييرًا له عن الاستثناء الشّرعِيٌ؛ وهو: تعليق 
افرعل مسعة اللسقولة (إن شاء ننه : 

واللتصوض غنن لاصو ويا لتارعيداء هن لاسكا اللخوع قهز الغدوه شما 

وأهملّ المصيّف ذكّْر حدٌّ الشّرط والصّفة الَّذيْن ذكرهما في الُخَصّصات المتّصلة. 

والشّرط هو: تعليق حكم على كم بأداةٍ معلومة. 

فقولنا: (تعليق حُكم على حُكم)؛ أي: جَعْلَُه تتا عليه» فيتوقف أحدهما على الآخر. 

وقولنا: (بأداةٍ معلومة): أي بها جُعِل له في كلام العرب» وهي: أدوات الشّرط. 

والمراد ب (التّرط) هنا: الشّرط اللْغويٌ؛ وهو قَسِيم الشّرطين: الشَّرعيٌ والعقاء 

اشن التصل هن الشروطةهوالشرط للخو 

أنَا الصّفة؛ فهي: معنىّ يَقَضُر ما تَعَلّى به على بعض أفراده؛ وهَلدًا المعنى قد يكون نعنًا 
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ا ا 


جوهو الل امه ساقي كانه عوقو وكروها لخر نه ركرة خرهاء 

فالصّفة عند الأصوليّين المعدودة تُخْصّصًا مُنّصلًا أوسمٌ من الصّفة عند التّحاة؛ 

فالجاة يريدوة بالسقة: العف 

ما الأصوليُونَ فيريدون بالصّفة ما هو أوسعء فيندرج فيها النّتء والحالٌ والتَّمِيي 
وغيرها. 

ثم ذَكّر المصئّف أربع مسائل تتعلّق بالاستثناء: 

فالمسألة الأولى: في قوله: (وَإِنَ) يَصِحّ شر ط أَنْ يَبْقَى بخ لقنن نكن 6. 

والمسألة الثانية: في قوله: (وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْيَكُونَ مُتصِلًا بالكلام). 

وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء؛ 

فيُشترَط - وَفقٍ المسألة الأولى - أن يبقى من (المستثنى منه) شيءٌ؟ فلا يكون مُستغرقًا 
جنيع أفراده؛ كقول أحدٍ: (لك علي ألففٌ إلا ألقًا)؛ فهدًا الاستثناء لا يصحٌ؛ لأنه أستغرق 
جميع الأفراد. 

ويُشترَط- وَفْق المسألة الثَّانية - أن يكون مُتََصلًا بالكلام؛ فلا يتأحَر النطق به» سواءً 
كان هليه اوضع 

والمسألة الثالئة: في قوله: (وَيِجُورٌ تفْدِيمٌ الاسيعناءِ عَلَ المسْتَدنى مِنْهُ). 

والمسألة الرّابعة: في قوله: (وَيَجُورُ الاسْيثنَاء مِنَ الجنْسٍ وَمِنْ غَيْرِِ). 

وهاتان المسألتان المذكورتان تدلان على أنَّ المذكور فيه لا أَكر له في الُكم: فلو قُدّم 
الاستثناء على (المستثنى منه) ل يُثْر في الحُكم؛ وكذا لو كان المستثتّى من غير جنس 
المستثنى منه فإنّهِ لا يثّر في الكم. 

ثم ذكّر مسألتئن تتعلّقان بالشّرط: 
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فالمسألة الأولى: في قوله: (وَالِشَّءْ طْ يجُورُ أن يَأَخرَ عَن المَمْوُوطِ). 
والمسألة الثّانية: في قوله: (وَيجُو أن يَتَقَدّمَ عَكَ المَشْرُوط). 
فالتّقديم والتّأخير لا يُؤثّْران في الحكم التّاشئ منه. ولا يُكَيران أَّره؛ فلا أَئّر لترتيب 


الكلام في عمل الاستثناء في الأحكام. 


ثم دكَر المصنّف كلامًا يتعلّق بالتّقيبد بالصَّفةء فقال: (وَالْقَيَِدُ بالصّمَةِ كْمَلُ عَلَيِْ 
الملل كلوقه 03ت بالإماو بض الؤاغيب وأطزقك ف بخص الراضيي 1ه 
المطْلَقٌ عَلَ المْقَيَدِ)؛ وَمَذِهِ الجملة لما جهتان: 

فالجهة الأولى: جهة التأصيل؛ ببيان كون التّقيبد بالصّفة مخصّضًا العام 

فيأتي تارةًٌ الخطاب الشّرِعٌ عامًا م تخصّصه صفةٌ له؛ وهلذا هو مراد المصنّف؛ فمراده 
ب(المطلّق) هنا: العا على وجه التَّوسّع في الألفاظ» فإِنَّ المتقدّمين ربّها جعلوا للّفظ 
الواحد معان عِدَّهّ كلفظ (العامٌ) يريدون به تارةٌ المعتى الذي تقدَّم؛ من كونه القول 
الموضوع لاستغراق جميع الأفراد بلا حصرء ويجعلونه تارةً مُرادًا به (المطلّق) الذي لا 
يَعنّى به ما يعتى بالعامٌ. 

والجهة الأخرى: جهة التّمثيل؛ بأنَّ الرّقبة المطلوب عِنْقُها فيِّدَت بالإيوان في مواضم» 
فهي رقبةٌ مؤمنةٌ وأطلقت في مواضع ؛ (قَبحْمَلٌ المَطْلَقٌ عَلَ المْقَيّدِ)؛ أي: يُقَيّد به. 

هذا المثال يُعيّنَ المطلقٌ على المعنى الذي يُارِق به العاءً. 
3 أصطلاحًا هو: القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدلٍ. 
فالفرق بين العام والمطلّق: أنَّ الاستغراق في العام شمولةٌ وفي المطلق بت" 


8 
27 
كن 


ففي العاءٌ: تُطلّب جميمٌ الأفراد دفعة واحدةً. 
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وأكا ق الطلق: تتطلب عل وجةالبدل؟>الدى #كرومن غرير الكقة المؤمنة فى قول: 


تعالى: :مَسَحِرٌ رَكَبَةٍ مُؤَمكةٍ * [النّساء:؟9]. فإنَّ المطلوب هو رقبةٌ» فإذًا لم ُوجد تُقِل 
فهدّا هو الفرق بين العام والمطلّق. 
و(المقيّد) الذي ذكّره هنا هو أصطلاحًا: القول الموضوعٌ للدّلالة على فردٍ واقع بدلًا. 
ثم حَنّم المصنّف بِذِكْر المُخَصّصات المنفصلَة مُقتصرًا على ما تعلّق منها بالشّرع. 
فإنَّ اللخصّصات المنفصلة تُرَدٌ إلى ثلاثة أصول: 
أوّها: الشّرع. 
وثانيها: 5 
وثالثها: العقل. 
والللاكرومتها كلام لصتف كلدرة إل الشرع. 
فالمُخّصّصات المنفصلة في الشَّرع - وَفْق ما ذكره المصيّف - ثلاثة: 
الأوّل: الكتاب؛ وهو: القرآن. 
والمْخّصّصٌ به هو: الكتاب والسّئة. 
وثاتيها: الشنة, 
والمخّصّص به هو: الكتاب والسّنة أيضًا. 
والثّالث: القياس. 
والمْخَصّص به هو: الكتاب والسّنة. 
وين في آخر مدا الفصل النْطنٌ بقوله: (وَتَعْنِي بِالْطقٍ قَوْلَ الله سُبَِاَهوَيَاق وَكَوْ 


الرَّسُولٍ صََلنَهءَلِنَوِوَسَله). 


5ئ16 
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3 7 1 -. رم ع وار 
قمرّافه بالتطق الأقوا ل الوازدة ل القرآن والشة أننا صصق بالقيانى التخزى 
لشييفين القرانتو ال الاين الدال هن انه 


16 


و عن و الى و 


قال كمد الله : 


1 ما أَفتَمَرَإِلَ البَيَّادِ. 


و 4 


وَالبَيَان ن: إخرّاح الشَّيّءِ منْ 2-6 حَيّرِ الإِشْكَالٍ إِآ حم حير النَجَل. 


موت كي 

م رع لبجحوره نحو 

وَقيل: ما تأويله تنزيله. 

وى و قم ود لها بسر قاض قو 0 
وَهوّ مشتق مِن منصةٍ العروسء وَهوَ الكرمي. 


وَالظَاهِرٌ: ما أخْتَمَلَ أَمْرَيْنِء أَحَدُهْمَا أَظْهَرُ مِنَ الآحَر. 
وكل الطو بالكزيل» ولت الطاوة بالذليل. 


. به 
0 
هم مر 5 


ةا 


1677 


ا ا 
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قال الشارح وفقه الله : 
ذَّكَر المصف رَيمَدَاانَهُ هنا فَضْلَا آخرّ من تشيوك اطتواك الفِقَه؛ ذكر فيه: (المُجملٌ). 
و(التص)ء و(الطاس)» و(الوول): 
وآبتدأ بِأوَّهنَّ فقال 1 » مَا فيد فتَقَرَإِلَ البَيَّانِ)؛ 
والافتقار هو: الاحتياج؛ فا أحتاج إلى البيان يُسمّى: مجملا. 
وبعبارة أخلصٌ من الاعتراض 
فالممجمّل أصطلاحًا هو: ما أحتمل معنيينٍ أو أكثرٌ لا مَزِيَّة لأحدها عنْ غيره. 
فهو يجمع ثلاثة أمور: 
أواقا: كدر لاخدال اله وهر وجرة الاقتفار الذي أضار الب مو قل. 
وثانيهًا: أن الاحتمال يتناولٌ معنيين أو أكثرٌ. 
وثالئها: أنه لا يوجد في أحدها ما يستحقٌ به التقديم على غيره. 
فم عرف (البياة) الذي يدور عليه معتى التجمل المذكور فقال: (وَالييَان: ارا 
الشَّيْءِ مِنْ حير الإشْكَالٍ إل عير النَجَل). 
وأننقه اماق نقته كذ ادق كناب «الزريساة نيان (القتر) من مهات للدت لا 
من صفات المعاني» والمبحوث عنه هنا (معنويٌ) لا (حِسيٌ). 
والمختار: أنَّ البيان هو: إيضاح المُجمّل. 
وأغفل المصدّف وَِهُآنَهُ كر اين مع أنه وَعَد به عند ذِكُر أصول الفقه إجمالا 
المقدمقة وكآنه تركة أنه يُعرّف من مُقابله؛ فإذا عرف المُجمّل عرف المييّن. 


والميكن أصطلاحًا: هوما 5 دلالته. فلم يتطرّق ! اليه حنات 


000 


ل 
08 


ثم عَرّف المصئف (النّصّ)» وجعل له تعريفين» فقال: (وَالْنْصضَ: الاي ادل 
اق 4 وواقييلة: 


16 





ا ا 


ع 0 م» 354 كك 3 
ومآلّ الثاني: رجوعه إلى الأوّلء فالتٌأويل هو: التّفْسيد. 
فيكون تنزيله - أي: وُرُوده في خطاب الشّرع - على ما وَرَدَ عليه تفسيرًا له؛ فلا يحتَاحُ 
إلى طلب ما يُفسَّر به. 


0 5 11 رو 5 20000 2 0 4 2 سب حو تين 0 03 7 ف َ 
والتعريف الاول أبن في حقيقة النص؛ أنه (مَا لا يحتمل إلا مَعنى وَاحدا). 


وأشار المصنّف إلى كونه مُشتقا (مِنْ مِنصَّةٍ العَرٌُوسٍ) - بكسر الميم؛ لأنَّه أسم آلقٍ ولا 
قال (مصّة)ء وهو من اللّحن القائع: 

ومراده بالاشتقاقي: المعنى العام ؛ وهو: تلاقي الحروف. 

ثم ذَكَرَ تعريف (الظَّاهر)» فقال: (وَالظاهِرٌ مَا أَخْتَمَلَ 
الآخَرِ)» فهو يجمع أمرين: 

أحدهما: أنه يحتمل أمريّن» فيتطرّق إليه أحتمالم). 

والآخره أن كتناك الأمرين ركنون ادها أظوج فين الكغن آى فق الحغرال الل لد 


ا 


ااه 


فهو ارجح. 

م ذكر تعريف (المُوَوّل) فقال: (وَيُوَوّلُ الظّاهِرٌ بالدَّلِيلِء اعال الطابوة بالدَلِيل)؛ 
أق: عل بالطاعر سم وسو واد لبن قيضب لاد ولد ليلء آلى سمكركا كوه اتنا 
لدليل؛ ويُسمّى أختصارًا (مُووَّلَا). 

فالمؤوّل هو: الظّاهر المتروك لدليل. 

وبعبارة أوضحٌ؛ فالمؤوّل أصطلاحًا هو: ما صرف عن معناه الظّاهر إلى معنّى مرجوح؛ 
لدليل دلَّ عليه. 1 

وهو يجمع أربعة أمور: 

أوَّها: وجود الصَّرف؛ وهو: العدول والتّحويل. 


12/9 
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وكافييناء كرض تاهو لض الطاه: الما 

وثالئها: أنه صَرْفٌ إلى معنى مرجوح. 

ورابعها: أنَّ داعي الصَّرّْف بالعدول عن المعنى الرّاجح هو دليلٌ دَلَّ عليه. 

وعُلِم من كذًا التقرير أنَّ (الظّاهر) نوعان: 

أحدهما: ظاهرٌ بنفيه؛ وهو: ما أحتمل أمرين أحدهما أظهرٌ من الآخر. 

والآخر: ظاهرٌ بغيره؛ وهو: ما صرف عن معناه الظاهِرٍ (الرّاجح) إلى معنّى مرجوح 


2 06420077 
لدليل» ويسمى: مؤولا. 


1200 


ل ا 





قال 3 جلف رحمه الله : 
الأفعال 
فِخْلُ صَاحِبٍ الشَّرِيعَة؛ لا دلُو ما آنْيَكُونَ عَلَ وَجْه القُرْبَةِوَالطعَقِ أو غَيْرَذَِكَ؛ 
إن كل ديل حل الاصاص بد يحل حل الاح اصء وَإِنْ 1 يَدُلْ لا نخصَّصٌ به؛ 
ع2 ١‏ 


ن النّهَ تَحَالَ ل فى 1 توشمكة #الخبراب01] امل 
مَنْقَالَ: يحْمَلُ َل النّدْبِء وَمِنْهُمْ م 


آخحك 


4 


عَلَ الوّجُوبٍ عِنْدَ بَحْضٍ أَصْحَابنَاء وَمِنْ أَصْحَاينا 
اما 

َإنْ كَانَ عَلَ وَجْهِ غَبْرٍ القرْبَة وَالطَاعَة؛ مَبُحْمَلٌ عَلَ الإبَاحَةٍ في حَقَه وَحَقَنًا. 
وَإفرَارُ صَاحِبٍ الشَّرِيعَةِ عَلَ القَوْلٍ الصَّادِرٍ مِنْ أَحَدٍ هُوَ قَوْلْ ضَاحِبٍ الشّرِيعةٍ. 
وَإقرَارُهُ عل الفِعْل: كَفِعْله. 


قراغ كك 5 8 مه 00 3 3 هل . هن 1 
ان 2-4 * 0 5 عون ا - 3 يي 58 يي و سمس ه 
وَمَا فل في وَقَتِهِ في غير مجلسه. وَعِلِمَ به» وَل ينكره - فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. 


2 
م 


يلا 


ديد د 
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قال الشارح وفقه الله : 

َذِه التّجمة هي التَّرَجمة الثائية من التّراجم التي وضعها المصدّف. 

والقصوه بهذو اللرعنة: انغال الرسول ظالتمقدوكك وقد انان إل ١‏ لات بعرله: 
(فِعْلُ صَاحِبٍ الشَرِيعَةٍ)» فأفاد أمرين: 

أحدهما: أختصاص ذا الفصل بالأفعال. 

والآخر: الإشارة إلى كوبا أفعال النَبِّ ءوسل بذِكر وَضْفه أنَّه (صَاحِبُ 
الشَّرِيعَة)» وأصل الصٌّحْبة: المقارَنة. 

وبين النبِيّ صبَلئعهوَسَلََ وبين الشّريعة مُقارَنة؛ أعلاها: البلاغ؛ فهو موه 
امبَلُعْ للسّريعةٍ عن الله سبَحَاَهُوَتَعَالَ . 

وعْنِي الأصوليُون بأفعال الب صََرَنعَبَنَِوسَلََ لأئهما من جملة السّنَة لني هي دليلٌ من 
أدلّة الأحكام. 

وقد جعلها المصئف نوعين: 

فالنّوع الأوّل: ما كان مفعولًا على غير وجه القربة والطّاعة. 

والنّوع الثَّاني: ما كان مفعولًا على وجه القربة والطاعة. 

فجلذار القسمة الملكورة عل ور الثرية والطاعة أو ديعا 

والقربة: آسمٌ للمُتَحبّد به باعتبار ما يُراد منه. فاميحَبّد به يريدٌ التَّرّبٍ إلى الله. 

وأمًا الطّاعة: فهي آسم للمُتَعبّد به باعتبار مُوجبه الدّاعي إليه. فموجب وقوع تلك 
الجامة عو ملاع الله 

فأمًا التو الأوّل - وهو ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطّاعة -: فقال المصنّف 
في حُكمه: (َبُحْمَلٌ عَلَ الإِبَاحَةٍ في حَمّه وَحَقََا)؛ أي: يكون مُباحًا لنا وله. 


والفعل النَبُويُ الخالي من قَصْد القربة والطّاعة نوعان: 


02ظ12 


صالح بن عبد الله بن حمَد العصيمي 





أحدهما: الفعل الجبيٌ؛ أي ما عُرِسٌ في جِبلَّة النّاسء وفطِروا عليه؛ مثل: الأكل؛ 
والحرييع و الاو نهذ : فهاذه الأفعال بلي والأصل فيها : الإباحة. 

وقد تُجِحَل ها حُكمٌ باعتبار هيئةٍ خصوصة؛ كالأكل باليمين أو الشَّمال. 

والآخر: أفعال العادات؛ وهي: الأفعال الواقعة منه صَِأَلتَهءليِوسَلَ وَفق عادة قومه 


4 
ا 


قاس أو العوي ها . 
دان اللوغان عا لذ رحد فبه) اصل القزية والطافةشكونان ماعين. 
وأعاهنا كان معو ل" عل وه القرية والطاعة قمعل الل سمي 
أحدهما: ما دلّ الدّلِيل على أختصاصه به. 
وخكيه: كا قال الضب: (يحْمَلُ عَلَ الاختِصّاص)؛أي: فيكون له وحده. ويسمّى: 
(التصافض التو 
والآخر: مالم يدل الدّليل على أختصاصه به. 
ان 

والحبّة فيه قوله تعالى: (40 لَمَدَكانَ لَكُمْ في 


لا يكون له وحده. فيكون له ولنا. 


3 0 ساس سك 
يسول اللو أسوة حَسَمَةَ ## [الأحزاب:71] )؛ 


اع قدو لحميلة . 
فالأصل: طَلَب التأسى 2 َلوسر لأنّه جعل صََِآَلدَةعَلتَدِوسَدَرَ إمامًا 
وقد ذكر المصّف ثلاثة أقوالٍ في ما يحَمَل عليه الفعل التَبُويُ الذي لم يدل الدّليل على 
أختصاصه بد هي عند الشَّافعيّة وغيرهم: 
أوَّها: حمْلّه على الوجوبء فيكون واجبًا. 
ل سس فيكون مندويًا - أي مُستحبا. 


31 
سام 


103 
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والمراد بالتُوقّف هنا؛ أي: يتقف عن الحُكم عليه بكونه واجبًا أو مندويّاء ونحكم 
بكونه مطلوباء فهو مطلوبٌ لا يُعَيّن نوعٌ طَلَبه. 

والمختار في أقوى مَذِهِ الأقوال وأولاها بالرّجحان: أنَّ الفعل النَبويّ المفعولٌ على وجه 
القربة والطّاعةٍ وم يدل دليلٌ على أختصاصه بالبَيّ صَرَانعيَوسَل: أنَّ للنّدب» فيكون 
مستحيًا؛ أي: من باب التفل. 

وبَقِيَ من الأفعالٍ النََويَةٍ فِْلٌ لم يذكره المصتّفْ؛ وهو: (الفعل التَويٌ المُبَيّن 
للمُجِمَل)؛ كفِغْله نكسل المبَين قولّه تعالى: 9# وَأَمسَحوأ برَءُوسكُة # [المائدة:1]. 

وما كان من مدا الجنس قلّه جهتان: 

إحداهما: جهة البيان النويٌ؛ فيكون واجبًا على النَبِىّ صََِلَعَلهوَسََهَ لتحقيق البيان؛ 
أنه اد بان 2 لنا الشريعة 

والأشرى حية! لدعا اذكو ناكا لحا تنه تإن كان اموي وإحتا ضار البيان 
واجبّاء وإن كان المَجْمَل تَفْلَا صار البيان تَفَلًا. 


0 


لم 


فالعبادة الّي تُومّع تُجَملّةَ على وجه الإيجاب يكون حُكم الفعل اتوي دالا على 
الإيجاب, وأمًّا ما كان الفعلٌ فيه للاستحباب فإنّه حيشذٍ يكون البيان مجع ولا 
للاستحباب. 

ثم ذكر المصنف رَِمَهاانَهُ ثلاث مسائل ختم بها الباب: 

فالمسألة الأولى: في قوله: (وَإِفْرَارُ صَاحِبٍ الشَّرِيعَةِ عَلَ القَوْلٍ الصَّادِرِ مِنْ أَحَدِ هُوَ 
قَوْلُ صَاحِبٍ الشَّرِيعَةِ). 

والمسألة الثّانية: في قوله: (وَِقرَارُهُ عَلَ الفِغْل: كَفِعْلهِ). 


وهاتان المسألتان تتعلّقان بإقرار لنب صَِرَلََمعَْيَِوسَلءَ الذي هو قَسيم القول والفعل 


1604 


ا ا 





من الشأةعيد الأصو لتاق فالشنة عي الأصولئيق: قون وقع:وزقراة: 
والإقرار التبويّ هو: سكون لبي بَألنَهعَيَدَهوسََءَ عند قول غيره أو فِعْله. 
ومَلدًا السّكون له لوازم تُعين على تفسيره؛ كََرْك التكيرء أو الموافقة» أو الشّكوت؛ 
00 
وقد ذّكّر المصئف مدأ ألكَّدُ 


الخد 


ع 


إقرار الت صَِأَلََهءََوِوسَلهَ قولّ أحدٍ هو كقوله. وأن 
لاسي يي ل 
201112 

وأطلق المصنّف فقال: (عَل القَوْلِ الصَّادِرِ مِنْ أَحَدِ)؛أيْ 0 
منه» كان مسلً أو كان كافرّاء وخصّه بعض الأصوليّين بكونه متعلّقًا 

والأظهرٌ: عمومه؛ فيتناول المسلمَ وغيره. فلن صَرَلدَهُ 057 
مُنْكَر؛ٍ أن هَذَا هو مُوجِب أداء أمانة البلاغ منه مده و 

والمسألة الثّالئة: في قوله: (وَمَا فُعِلّ في وَفْتِهِ)؛ أي: في عهده (في غَيْرِ ليه وَعَلِمَّ به 
وَلَيُدْكِرْهُ - فَحْكْمُهُ حُكْمْ مَافْعِلَ في يجُلِيِهِ)؛ لموافقته صََِلََدعََهوَسلَرَ عليه بِعِلّمه دون 
نكا 


17 
ايك 
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- - وى الا و 


ققَال ا مصنف رحمه الله : 
َأَما انسح فَمَْناهُ لَعَه: الإزَالَة. 


و + ل ع 3 ع2 ص 6 5 رض مر 
وق 001" مِنْ قَوَهِم: نَسَحْت ماني هذا الكتاب؛ أي تقلتة. 


00100 عَلَ رَفْع الحكم النَابِتِ بِالحِطَاب المتقَدّم؛ قل ونه لزلة 


كي باتني تيرد 


0 
ر للد لاتب 0 بَعَاء الحكمء وسح الحكم ور 0 بقَاءً الرََسْمِ والحشم ‏ إِلَّ تَدَل لو 
ال 0 


وَتجُوزُ نَسْحْ الكتّاب + بالكتاب» ب وَتَسْح السب بالكتاب» ب وَتَسْح السّنَ ب بالك 


و ل 3-6 


0-7 نسح المتوَاتِرِبالتوَاتِر مِنْهاه وَنَسْحْ الآحَادٍ الآحَادٍ وَبالميوَاتِ وَلايجُورُ نَسْخْ 
الكاوريالاك 
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صالح بن عبد الله بن حمَد العصيمي 





قال الشارح وفقه الله : 
ذَكر المصتف رَحمَدَاارَهُ تدك 1ن مع نضدول ا شو الفدية رخو (النَسْخْ)» ذاكرًا فيه 
ما تقدّم له في صَدْر كتابه وهو: (التَاسِحْ 0 
وين معتاه لغة وشرهاء 
فأئًا معناه في اللّغة فهو: (الإزَالَةُ)» وقيل: (التَقَلُ). 
ولم1]! 7ل لسر يله لبهم إعراده اذى يضيكة كد دعبل ا المريكين لو قر لد 
(وقيا :مناه النقل). 
ومُتفرّق معاني النسْح في كلام العرب يجمعها: الرَّفْعٌ؛ فما ذَكّره من التّقل والإزالة 
يرجعان إلى معنى الرّفع . 
وأما معناه في الشّرع؛ اك رتنه ونه شتات الة ‏ عل زنع لقف الثايت 
بالخطاب المتَقَدَم؛ عَلَ وَجْهِ لَوْلَاه لَكَانَ تَابنَاء مَعْ تَرَاحَيهِ عَنْهُ) . 
ومعنى قوله: (عَلَ وَجْهِ لَوْلَاهُ لَكَانَ ؟ تَابنَا)؛ أي: بقاءٌ العمل به. 


ماع 


ومعنى قوله: (مَعَ تَرَاحْيهِ عَنْهُ)؛ أي: تأخره عنه بمجيئه بعده. 


وكتاكد التاسخ اام 
وجعله المصنّف حَحَدًا للنّسْخ لأنَّه كم ناشئٌ عن وُرود النَّاسخ؛ فأقام أسم الفاعل 
مقامَ المصدر للدّلالة على ثبوته وأستمراره. 
وحَحصّه بِرَفْع الُكم الثّابت لأنّه أشهرٌ أنواعه» وهو قد يرفع المُكجَ» أو الخطابء أو 
معًا: 
الحَدٌ الجامع للتّسخ أنّه: رَفْع الخطاب الشّرعيٌ أو كيه الثَّابت به: أو هما معَاء 
فهو يجمع ثلاثة أمور: 
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أوَّها: مرفوعٌ؛ وهو الخطاب الشَّرعِيُ» أو حُكمّهء أو هما معًا. 

والمراد بالخطاب الشّرعييٌ هنا: اللّفظ. 

وثانيها: رافعٌ؛ وهو خطابٌ شرعيّ آخرٌ. 

وثالثها: شرط الرّفع؛ وهو تأر الخطاب الور الاقم 

ثم ذكّر المصدّف أقسام النّسْخ بئلاث أعتباراتٍ: 

أوها: أقسام التّسح باعتبار مُتَعلّقه. 

وثانيها: أقسام النّسخ باعتبار المنسوخ إليه. 

وثالئها: أقسام النّسخ باعتبار الناسخ. 

فبالتّظر إلى الاعتبار الأوّل - وهو أقسام النّسخ باعتبار مُتَعَلّقه -: فهيّ نوعان: 
أحدهما: نَسْخ الرّسم وبقاءً الحكم. 

والآخر: نَسْخ الحكم وبقاء الرّسم. 

ولهما قرينٌ التُ الأقسام: وهو تَسْخ الرّسم والحكم معّاء ولم يذكره أكتفاءً بلزومه 
أقتضاءً؛ فإذا جاز رَفع الرّسم أو الحكم على الانفراد؛ جاز رَفعهم| مع الاجتماع» وهو واقعٌ 
شرعا: 

فالأنواع ثلاثة. 

والمراد ب(الرّسم) هنا: اللّفظ والمبنى. 

والمراد ب (المكم): ما يدل عليه اللَفظ من المعنى. 

ما بالنّظر إلى الاعتبار الثاني - وهو أقسام النّسْخ باعتبار المنسوخ إليه - فهو عنده 
نوعان أيضًا: 


أحدهما: منسوحٌ إلى غير بَدَلِ؛ لافي رَسمهِ ولا في حُكمه. 
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ا ا 





والآخر: منسوحٌ إلى بدل؛ في رَسمه وحُكمه معَاء أو أحدهما. 

فنا براقم تارف غيرهما محلّهاء أو يبدل الرّسم فقط ويبقى الحُكم 
السابق» أو يبدل الحُكم فقطّ ويبقى الرّسم السّابق. 

والمنسوخ إلى بَدلٍ في حكمه نوعان: 

أحدهما: منسوح إلى يَدَلِ أغلظ. 


وه 


والآخر: منسوح إلى بَدَلِ أخف. 


2 آل 


نه الله ج80 الى 


وتقتضي القسمة العقليّة نوعًا ثالثا؛ وهو: الشسخ إلى بَدَلِ مساو؛ وهو واقع في نَسخ 
القبلة بتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة. 

فالأنواع ثلاثة. 

ول يذكر المصئفٌ أنواع المنسوخ إلى بَدلِ في رَسمهء وهي نوعان: 


أحدهما: منسوح إلى ذل من جنسه: كنشخ 


٠ كن‎ 
0 


5-1 0-1 


ايةِ بآية» أو حديث بحديث. 

والآخر: منسوح إلى بَدَلِ من غير جنسه كُتَسْخْ آية بحديثء أو نَسْخْ حديث بآية. 

ما بالنّظر إلى الاعتبار الغَّالث - وهو أقسام النّسخ باعتبار النَّاسخ - فهيّ مذكورةٌ في 
قول المصئف: (وَيَجورٌ نَسْحٌ الكِتَاب بالكتّاب. وَتَسْح السنَة بالكتَابء وَتَسْحْ الس 
بِالسنَة...) إلى قوله: (بالآحَادِ). وَمَذِوِ الجملة تشتملٌ على قسمتين للنّاسخ: 

إحداهما: قِسمة التّاسخ باعتبار جنينه. 

والأخرّى: قسمة النّاسخ باعتبار قوّة ولالته. 

فالتّاسخ باعتبار جنسه نوعان: 

أحدهما: ناسح من الكتاب, وينسخ الكتاب والسّنَّة. 


والآخر: ناسخ من السُّنَّهه وينسخ السّنّة فقط. 
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وأهمل المصتّف ذكْر نَسْحْ الكتاب بالسّنة مُعرضًا عن عَذَّه؛ أختيارًا لعدم وقوعه» وهو 
كذَلِكَ؛ فإنّهِ لا يوجد مثانٌ صحيحٌ خالٍ من الاعتراض على نسح الكتاب بالسّنة؛ فالسّنّة 
لا تنسخ الكتاب باعتبار الواقع من التّصرف في خطاب الشّرع. 

ما قسمة النّاسخ باعتبار قوّة دلالته فهو نوعان: 

أحدهما: المتواترٌ؛ وينسخ المتواترٌ والآحاد. 

والآخر: الآحادُ؛ وينسخ الآحادَ فقط» على ما ذَكّره المصنّف. فلا ينسخ المتواترٌ؛ وهَلذًا 

والرّاجح: أنه ينسخه؛ لأنَّ محل النّسخ هو الحُكم, ولا يُشترّط في الحكم تواتره. 


ا به 
ياد 
/ 8 هم صر ١‏ 


لز ١‏ )ام / 2 
ده ” عن 


12100 


ا ا 





6 


اغوي ا اذو موق تابتع بعد بو كرت دنا 
لانن أَري يخ؛ فَإِنْ عَلِمَ التَرِيح يُنْسَحْ المتَقَدمُ بالمتَآَحْرِء وَكَذَا إِنْ كَانَا حَاصَّيْن. 


وَإِنْ كَانَ أَحَدُهْمًا عَامًا وَالآَحَرُ خَاضَاءٍ فَيُخَّصَّصٌ العام بالخاصٌ. 


وَإِنْ كَانَ أَحَدّهْمًا عَامَّا مِنْ وَجْه وَخَاضًا مِنْ وَجْه؛ فَيُخَصَّصٌ عُمُومُ كل وَاحِدٍ ويا 
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قال الشارح وفقه الله : 

َِذِهِ هي التّرجمة الثّائة من التَّراجم الثّلاث التي عَفَّدها المصيّف. وهي في فصل آخرٌ 
من فصول أصول الفقه؛ هو: (التّعارض). 

وَعَذَّه أمظلذكا: تقاقن الذلئلاق ييخالنة ادها الكعه تدر الجدين. 


فهو يجمع أربعة أمور: 

أحدها: نه ََابُلٌ؛ بجَعْل شيء قبالة شيء» أي: في موا جهته. 

وثانيها: أن مُتََلّقه هو الدَّليلان؛ فهها المتقابلان. 

والمقصود ب(الدّلِيلين): الْجنْسُ؛ فقد يكونان دليلين» وقد يكونا أكثر من دليلين لكِنّهما 
يُقسران في جهتين» فيكون هنا جملةٌ من الأدلّة» وهناك جملةٌ أخرى. 

وكالقهاة أن القازلة ينين واقد عل ركه الخالتة: 

وزاعيا: أن علدت اتجديت :ل إلاءله ننتهاءة السرينة لا انف ينها عقا 
بمقالفة أدلنها. 

وبين المصيّف وَمَةأهَهُ أنَّ الدّليلين الَّذِيْن يقع بينها التَعارض هما من النطق؛ فقال: 
(إذَا تَعَارَضَ نُطْقَانِ). 

وتقدّم أن النطق هو: قولٌ الله وقول الي صَوَعيوسَ فهو واقعٌ بين الآيات 
والأحاديث عل أتّفاق جنسها أو أفتراقه. 

وَكَلذا خرج مخرج الغالبء وإلَّا فقد يقع بين غيرهما معهما أو مع غيرهما؛ كوقوعه بين 
القرآن والإجماعء أو بين الإجماع والقياس. 

فذِكْر (النطقئين) خرج مخرجٌ الغالب. 

ثمَ كر أنَّ أنواع التّعارض أربعةٌ: 


أخدهاة اللعارفن بين ذليلين عامين: 
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وثانيها: التعارضى بين دليلق خاصين: 

وثالثها: التّعارض بين دليلٍ عام ودليلٍ خاصٌ. 

ورابعها: التّعارض بين دليلٍ عام من وجهٍ وخاصٌ من وجهٍ ممّ دليلٍ آخرّ عام من 
وجه وخاص من وجه. 

فأمًا التّوعان الأوّلان فذّكّر طريق تفي التّعارض بينهما في قوله: (مَإِنَ كَانَا عَامَوْنِ؛ إن 
ا يا ال ا : 2 بخ؛ قن 
لم الدَأَرِيحُ يْسَحٌ لدم بِالمْتَأَخَرِء وَكَذَا إِنْ كَانَا حَاصَّيْنِ)؛ ذَكَر ثلاث مرا 

الأولى: الجمع. 

والثانية: النّسْخْ. 

والالعة: الو نه 

فأمّا (الجمع) أصطلاحًا فهو: انارق عدرل لبايك رقم تارعمه] دون كلت 
ولا إحداث. 

وسيق يان مض التكلند والاحواى قبراسلك: 

وأمّا (التَسخ): فتقدّم بيانه. 

وذُكر العلم بالتأريخ؛ لأنَّ وقوع التّراخي بين الدَّليلِين يجعل المتقدّم منسومَا والمتأجر 
ناييينا: 

وف لدم والتأحر بالتّاريخ. 

وأمًا (التُوقّف) فهو: الإمساك عن الحُكم لأحدهما على الآخر. 

وبقيت مرتبة رابعة: وهي الترجيح؛ 

وحقيقته أصطلاحًا: تقديم أحد الدَّايلين على الآخر لحُوجب أقتضى تقديمه. 
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وََذِهِ المراتب تتتّابع؛ بتقديم براك اله اتيت هم 

أما النّوع الثّالث - وهو: التّعارض بين دليل عام ودليل خاصٌ -: فيُحَكَم على العام 
بالخاصٌ؛ فيكون العام نحصّضَاء والخاصٌ مخصّضًا له. 

ما النّوع الرّابع - وهو: اللعارضى برو دليلين كل :اتح مغهراعاء من وج وخاص 
من وجو آخر -: (قَيُخَصَّصُ عُمُومُ كُلّ وَاحِدِ مِنْهُا بخُصُوص الآخَر)) فيُحكّم على كل 
عامٌ بالخاصٌ المتعلّق به» فيكون العا نحخصّضَاء ويكون الخاصٌ مُخَصّصًا له. 

والفرق بين النّوع الغّالث والرّابع : 

أن النّوع الثّالث: يوجد العموم فقط في دليل» ويوجد الخصوص فقط في دليل. 

ما في الرّابع: فيوجد دليل العموم فيهما معّاء ودليل الخصوص فيههما معًا. 


124 
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قَال ا مصتف رحمه الله : 
وما ما الإجماعٌ 


سم 
ل 1 


َهُوَ أتَعَاقُ عَلَاءِ أَمْل العَصْر عَلَ الَْادِنَة. 

وَتَعْنِي بِالعُلَاء الفقَهَاء. 

َعْنِي بِالحَادِنَة الْحَادِنَةَ الشَّرْعِيَة 

00 وو :١لا‏ تيغ أَمتِي عَلَ 
صَكدكق). 

ارقو و 

وَالإِجْمَاعُ جه عَلَ العَضْر الثَّاني» وف عَضْرٍ كَانَ. 

الوا ض العَضْرٍ عَلَ الصَّحِبح. 

َإِنْ قَلنَا: أَنْقرَا و ضُ العَضْرٍ شَرْطٌ يُعْتََدُقَوْلْ مَنْ وُلدَفي حَيَاءِمْ» وَتَفََهَ وَصَارَ مِنْ أَهْلٍ 
الاجْتِهَادِ وَكُمْ أن يَرْجِعُوا عَنْ ذَّلِكَ الحكُم. 

َالإِجْمَاع يَصِحٌ بقَوْهِمْ وَفِغْلِهِمْ وَبِقَوْلٍ البَْض وَبِفِعْلٍ البَعْضء وَأنتشَارِ دَلِكَ 
وَسكُوتٍ البَاقِينَ عَنْه. 


ا 
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قال الشارح وفقه الله : 


ذكَر الممصدّف رِيمَةآنَهُ َضْلًا آحَرَ مِنْ فُصُولٍ أُضُولٍ الفِفْه؛ وَهُو (الإجماغ)؛ وعَرّفه 


كَزله (التان عن عُلَاءِ أَخْلٍ العَضْر عَلَ الحَادِنّة)» وهو يجمع ثلاثة أمور: 

أحدها: أنه أَتُفَاقٌ. 

وكانبينا: أله تعفد بين علراء العصرء وأراد بهم (الفقهاء)؛ كما قال بعد (وَتَعْنِي 
العُلاءِ المْقَهَاة). 

و(الفقية) في عَرْف المتقدّمِين هو: المجتهد. 

و(العصر): هو الزَّمن والعهد, و(أل) فيه عهديّة يُراد بها: عصرٌ معيّنُ من عصور كَذِهٍ 
الآمة 


مة محمد 


32 


ا 
| 


والمنايب للمقام: الإفصاحٌ عنه بالتّقيبد؛ بأن يّقال: (عصرٌ من عصور 
صََآَلتَهءَلتووسَل). 

ولا بد من تقييده أيضًا بكونه واقعًا بعد موت النَّ صَآلََلَهوسَله. 

وفالقياة أن كلقهالوارة عليههوه كم حادثة)»؛ قال المصتف: (وَتَعْنِي بالا 
القاوكة الشاعيّة). 


بيعي اليه 
ذئة 


وو 
عن 


والمختار: أن الإجماع هو: أنّفاق مجتهدي عصر من عصور أَمّة مه حمل صَََِلََهَْلتَهِوسَكَمَ بعد 
موته على خكم شرعي. 

ثم ذكر المصئّف أربع مسائل من مسائل الإجماع المشهورة: 

الأولى: أ (إجماع ده الأكة ده غَيرْهَا)؛ لُورُود 2 بعصمتها في أدلَّةٍ 
مذكورة ف الظ لاك سها: الخديف الذق ذكره, 

والثّانية: أنَّ (الإجْمَاعَ جه عَلَ العَضْر النَّانيِء وَف أي عَضْر كَانَ). 

والعصر الثاني هو: الزّمن اتا للزّمن الذي أنعقد فيه الإجماع. 


ا 
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ل ا 


والثالفنة: آنه '(لا بوط القياة ض العَضْر) الَّذي أنعقد فيه الإجماع؛ أي #خيدل 
اللجديدين الذي حصل منهمٌ الاتّفاق. 

والانقراضُ هو: موتهم. 

ال لالس ل . يُشترّط في حجّته أن يُننظّر حتّى يذهب 
جيلّهم؛ فلو قَدّر بقاءٌ بعة بعضهم. وأنَّه نشأ في التَابعين مَنْ كان عالمًا من أهل الاجتهاد فلا 
عه بقل إن خالف قومء ولو كا بعش َلك اج ل يخرض بعل 

ثم ذَكَر أنَّهِ على القول بأنَّ أنقراذ ض العصر شرطً فإنَّه (ُخبَيُ 5 تزلقق ولد كتاي؛ 
وَتَمَقَه وَصَارَمِنْ أَهْلِ الاجِهَاد وَكُمْ أَنْيَرْجِعُوا عَنْ دَلِكَ الحَكُم). 

والرّابعة: أن الإجماع يصحٌ بقول المجتهدينَ» وفِخْلِهِم؛ فيكون طريقٌ آتُفاقهم جميعًا: 
القولٌ أو الفعل. 

ويصحٌ أيضًا بقولٍ بعضهم وفِعْل بعضهم؛ فيكون الإجماعٌ الواحدٌ له طريقان: طريقٌ 
القول» وطريق الفعل» فيوجدٌ القول في بعضهم, ويوجد الفعل في بعضهم. 

ويصحٌ ب(أنتشَارِ ذَلِكَ) عن بعضهم. أي تقله عنْه. 

(وَسْكُوتٍ البَاقِينَّ)» ويُسمّى: (الإجماع الشُكوق)؛ وهو حُجّةَ على الصَّحيح. 


يي به 
0 
حم مر 1 


دي ا 
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قال اللضتق وحمة الله : 


وَقَْلُ الوَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَيْسَ بِحُْجّةِ عَلَ غَبْرِهه عَلَ القَوْلٍ الجَدِيدٍ. 


> ٠ 
عير‎ 


54 جه 
م 
7 كم 2 


دي 
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ا ا 


قال الشارح وفقه الله : 

كو فرق 20113 نضل ازوى اطول الفليع زكر (قَوْلُ الصَّحاي). 

والقولٌ حرج مخرج الغالبء فمثلّه: الفعل والإقرار أيضًا. 

وذكر الواحد حَحرّج أيضًا مخرج الغالب» بكون الحُكم يصِدرٌ عن واحدٍ. 

هران قهه: لتقو الران ا سيو اانا عن والح فى لجان أو اكد 

فمئلا: القول بأنَ (عَسْل الميِّت ينقض الوضوء) جاء عن أبن عمرّء وأبن عبَّاسِ 
يدنع فها يعد قولّا واحدًا وإن كان القائل به أثنين. 

وبين أن قول الصَّحايٌ ليس حجَّةَ على غيره. 

وقوله: (غَيْرِِ)؛ يشمل الصّحابة فمَنْ بعدهم؛ فلا يكون حُجَّةَ على صحايٌ آخرّ ولا 
غيره من بعده من هَل الأمة 

ومعنى كونه كدَّلِكَ: (عَلَ القَوْلٍ الْجَدِيدِ)؛ أي: أجتهاد الشَّافعي الجديد؛ وهو أختياره 
في مصرّه ويُسمَّى أختيارٌه في العراق (قدي])؛ فقول الشَّافْعِيٌ الجديد هو المرويٌ عنه في 
مصرّء وقول الشَّافِعيٌ القديم هو المرويٌ عنه في العراق. 

وَهاذا القول هو المشهور عند أصحاب الشَافعيٌ. 

وفي كونه الجديدَ منازعة؛ بسَطَها العلائيٌ في «إجمال الإصابة»» وأبن ن القيّم في (إعلام 
الموفّعين)»» ورَّاحمًا دعوى أنَّ مذ القولّ هو قولُ الشَّافِعيٌ في الجديد. 

والمختارٌ: أنَّ قول الصّحايٌ يكون حُجّةٌ بشرطين: 

أحدهما: عدم مخالفته أحدًا من الصّحابة. 

فإذا أختلفت أقوالٌ الصّحابة فإنّهِ نكم عليها بأّها إذا أختلفت أرتفعت. 

فإذا أختلفت أقوال الصّحابة أرتفعت» أي: أرتفعت عن الحجيّة. 
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وليس من الأدب قول: (إذا أختلفت أقوال الصّحابة تساقطت)؛ أفاده أبو الفضل أبن 
وسار ب وتعظيم لا يُناسبُ معه القول 
بالشُّقوطء لكِنْ يقال: (أرتفعت)؛ أي: عن ا حُجْيَة فَهُم مرتفعون ويناسبهم أسم 
(الارتفاع). 

والألفاظ التي يُعَبر بها عن العلم تأصيلًا وتمثيلًا لها أدبٌ منثورٌ في تَصَدّفٍِ أهل العلم. 

ار مم إشارةٌ إلى جملةٍ من د لِكٌ. 

فَإنَ ألفاظ العلم أفية 0 ا , و فإن اللا والإسفاف في الكلام يقدر 
عليه الجاهل» ويقبُّح أن يسلّكّه العاك والعال الكامل ينبغي أن يتأنّقَ في كلامه الذي يُعَبر 
به عن شيءٍ من العلم. 

فمثلًا: من الغلط وعدم الأدب؛ الحُكم على قول الجمهور بأنّهِ باطلٌ؛ لأنّ آسم 
(البطاؤة انه شندية يدل فل أن عنن) رك 2739 اك للفرنيف اده وا عله 
بكونه مرجوحًا أو غير دَلِكَ من الأقوال عند مَنِ أنتهى أجتهاده إلى خلافه. 

ومَلدًا ا الأصل- وهو أدبُ العلم في الألفاظ - صار ضعيمًا في النّاسء وهو وجةٌ من 
وجوه فساد العلم فيهم. 

ومنشأَضَعْفِهِ فبهم: عدمٌ الحرص عل تَلَمّ العلم المنقول بالأخذ عن أهل العلم الّذِين 
هم أهله» ممّنْ تلقّوا عن أهل العلمء ولارّموا حِلّقه؛ وصحبوا شيوحَه. 

فإِنَّ هذه الآلَهَ لا تُوَحَذ بغير كلذا الطّريق» هي وغيدها من الآلة الّي يُتفّر إليها في 
العلم؛ فِنَ آلة العلم ليستٍ المسائل» فالمسائل في الكتب» والكتب كانت وما زالت عند 
أقل الكنات الدون: عار 0 الله اليل وذ مع كني ل اللنان يدو و لمق اهل 
العلم بالتلقّي, ولا يُتلَقَى عنهمُ المسائل فقطء بل يُتَلَقَى عنهم أدئهم» ومسالكُّهم في هداية 
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النّسء وإصلاحهمء وملاحظة أحوالهم, ومذًا أَمْر يغيب عن كثيرٍ من المشتغلين بالعلم» 
فَوَكَدٌ أحدهم هو مجرّد طلب مسائل العلم. 

وما الانتفاع بشيوخه في آلة العلم الَّني تلزمه فيَدّا يضعف في النّاسء ولذَالِكَ صار 
جمهور النَّاسء ففساد مَلذا أكثر من صلاحه لأنّ ملذه من المسائل الَّني بخص بها هوء 
وكيفم| كانت تصويبًا له أو تخطةً فإنَّ المنتفع مها هوء وأمّا غيره فقد تُفسدّه» أو لا يعقلّها 
المؤقع الذي يتبغي ها. 

وكاذا المورد موردٌ مني على مسلكِ شرعيٌٍّ مأثور عن السلف رِيِمَهُمآَنَهُ في آثار كثيرة. 

ونَقْلُ العلم قد يكون منه حالٌ مأثورةٌ سرى وجرى عليها أهل العلم فصارت شائعة 
بينهم» وقد يكون منها شيءٌ تجدّه في الآثار. 

فلاغنى لَنْ أراد النّجاة في العلم وأن ينفع به وينتفع ويهديّ ويبتديّ؛ من ملازمة 
أهله. 


والآخر: عدم مخالفته دليلًا أرجحّ من القرآن أو اله 
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قال الصنف رحمه الله : 
0-7 غير 2 0 8 0 حمر تاد 
وَأمّا الأخبَار؛ فَالحَيَرُ: مَا يَدَخَلَهَ الصَدق وَالْكَذْتٌ. 


وَاكيرُ ينْقَسمْ م إِلَ قِسْمَيْنِ: آحَادٍء وَمُتَوَاتِر 
َاهوَازة: مَابُوجِبُ الهلم وَهُوَ يروي حاعَةلَاَْعْ تراط عَلَ الكَذِب وذ 
مثلهم إل أَنْيَتّهِيَإِلَ المخْبرٍ عَنْهُ وَيَكُون ف الأضلٍ عَنْ مُسَامَدَةٍ أَوْ سَع» لَاعَنٍ 


وَالآحَاد هُوَ الذي يُوحِبُ العَمَلّ» وَلَا يُوجِبُْ العِلْم. 
وين يَنقسِم إلى مُرْسَلِء وَمُسْنَدِ. 
مده ها قصل إسكاة؛ 
:8 تا إشتاذة 
َإِنْ كَانَ مِنْ مَرَاسِيلٍ غَْرِ الصَّحَابَة ة فَلَيْسَ بح 411 امراب سعد يد ئن المسيّب؛ فَائها 
ين ليهس 
لَعَدْعَنَةٌ كد ل ذخ غ1 لاني 
5 ََ الشّبْحْ يجُورٌ لِلرَاوِي أَنْ يَقُولَ: (حَدََنِي) أو (أخبرني). 
وَإِنَ قرأ هُوَ عل الشّيْخ فيقُول: (أُخبرني) وَلا يَقُولُ :(حدتني). 


0 ول 1 ا ا ا 5 
وَإِن ا لقي ين عَيْرِ رِوَايَة 5 (أجَازَني) أو (أخيرني إِجَازَة). 


ذه 
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قال الشارح وفقه الله : 

ذكر الشف 1112 نضا امن ألشول اطول الانيد قر فصر والكهار): 

والأخبارٌ: جمع خبر. 

وعفه بقولك: انوبا ل لقنن وكيت). 

وتقدّم أنَ الْقَدَّمِ في حَدّه: أنَ الخبر هو: قولٌ يلزمه الصّدق أو الكذب. حرّره أبن 
الشَّاط المالكيٌ في «مختصر الفروق». 

ثم ذكّر أن (البَرَ يَنْقَسِجُ م إِلَّ قِسْمَين: آحَادِ وَمُتَوَاتِر)» وَهَِذْهِ القسمة هي قسمة الخبر 

باعتبا و طرق لقله إلينات أي: أسائيده.. 

فهو بِهذًا الاعتبار قسمان: 

أحدهما: المتواتر. 

لامر 

ثم ين كم المتواتر فقال: (هَالُتَوَائرٌ : مَا يُوحِبُ العِلَمَ)؛ 

م المٌروريٌ. 


و رخ عن 
7 ان 2 ذه 


ثم بَئّن حقيقته؛ فقال: (وَهُوَ أن يَرْويَ جَمَاعَهَ لابه يَقَعُ التَوَاطُؤٌ عَلَ الكَذِبٍ مِنْ مِثْلِهِمْ 


إِلَ أَنْ يَْتَهِيَ إِلَ المُخْيرِ عَنْهُه وَيَكُون ني الأَضْل عَنْ مُشَامَدَةٍ أَوْ سََاع لَا عَنٍ أَجْتِهَادِ)؛ 
فهو يجمع أربعة أمور: 
أحدها: أنه يرويه (جَمَاعَة)؛ أي عددٌ كثية. 
وثانيها: أنه لا (التَوَاطُوٌ عَلَ الكَذِبٍ مِنْ مِثْلِهِمْ)؛ أي: الاتّفاق عادةً على الكذب. 
وثالثها: اذك نك مهم درل أنية ينهي إِلَ ا مُخْبَرٍ عَنْةُ)؛ فيكون في جميع طَبقات 
الاستاد: 


ززائعها؛ نه (يَكُونُ في الأضل عَنْ مُشَاهَدَةٍ أو سَمع لَاعَنٍ أَجْتِهَادِ). 
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وأخصرٌ من هلدا الذي ذَكره: ما تقدّم: أنالمتواتر هو: حَبِدٌ له طُرقٌ بلا عددٍ معبّنِ 

يفيد بنفسه العلمّ بصدقه. 
نم ذَكَر كم الآحاد؛ فقال: (وَالآحَادُ هُوَ الَّذِي يُوجِبُ العَمَلّء وَلَا يُوجِبُ العِلْمَ)؛ 

وكذاعو القول المشيوو. 

والرّاجح: كا تقدّم: أنَّ الآحاد يوجب العلم التّظريٌ بالقرائن. 

ول يذكر حَدَّ الآحاد. وكأنه أراة امقفادته هن فسيقه اذكورة بعدة. 

والآحاد كما تقدّم: خيرٌ له طْرقٌ منحصرةٌ لا يفيد بنفسه العلم بِصِدُقِه. 

ثم ذكّر قسمة الآحاد فقال: (وَيَنْقَسِمْ إِلَ مُرْسَلِء وَمُسْنَدِ)؛ فالآحاد قسمان: 

أحدهما: المرسّل. 

والآخرة المستد. 

وعَرّف المسنّد بقوله: (مَا آَنَصَلَ إِستَادة). 

وعَرّف المرسّل بقوله: (مَا 1 يَتَصِل إِسْتَادُةُ). 

ومَلدَانَ المعنيان عنده هو وغيره من الأصوليّين بالنّظر إلى المعنى العام للانُصالء 
فيجعلون المتّصل مُسندًَاء ويجعلون المنقطع مُرسلا. 

وتقدَّم أن المسّد أصطلاحًا: هو مرفوع صحابيٌ بسندٍ ظاهرٌه الانّصال. 

وأنَّ المرسّل: هو ما أضافه التّابي إلى الِنّ ولوس 

ثم ذَكَر ُكم المراسيل؛ فقال: (فَِنْ كَانَ مِنْ مَرَاسِيلٍ غَيْرٍ الصَّحَابَةِ فلَيْسَ بِحُجَّة؛ إلا 
مَرَاسِيلَ سَعِيدِ بْنِ المسَيِّبِ؛ فنا فَّسَتْ فَوٌجَدَتْ مَسَانِدَ ع الب صَكََة لَدَلتَدوسََ)؛ 

وكلذه الجملة تفيد أَنَّ المرسّل له ثلاثة أحكام: 

أوَّها: القبول؛ إذا كان مُرسَّل صحاٌ. 
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وثانيها: الرّدِ إذا كان مُرسَل غير صحاي. 

وثالمُها: قول ترهل سعيدري النكي لفط مع فرعيل المضابةموع ااه يقوله: (؟ 
مَرَايلَ سَعِدِ بْنِ السيّبٍ؟ وها نَشَتْ فَوْجَدَتْ مَسَازيدَ عَنِ الي صبَلعوسل)؟ وعلى 
هذا فتكون الحّجَّة في المسانيد لا في مراسيله» فليس للاستثناء معئّىء ذَكّره أبن الفركاح 


وغيره. 
فيكون تسل الس البصرف أواكر ودوك كإيرا هيم النّخعيٌ - إذا وُجد مُسندًا 
حا ا سوسس ا 


هه 


ثم ذكر أنَّ (العَنْعَئَةُ تَدْْلُ عَلَ الأَسَانِيدِ). 

والعنعنة هي: كلمة (عن) في الأسانيد. 

والرحب رع مكنال الالصال والامطاع با 

م ذكر ثلاث مسائلٌ تتعلّق بالنّحدُل وتَقَلٍ الرواية: 

فالأولى: في قوله: (وَإِذَا قرا الشَّيْحْ تجُورُ ِلرَاوِي أَنْ يَقُولَ: (حَدَتَنِي) أَوْ (أخبرني)). 

والثائية: في قوله: (وَِنْ قََآَ هُوَ عَل الشَّيْح فَيَقُولُ: (أخيرني). وَلا يَقُولُ: (حَدَتَني)). 

وعلى مدا فتكون (أخبرني) مشتركة بين الصّورتين. 

وأمًا (حدّئني)؛ فتختصٌ بالمسألة الأولى دون المسألة الثّانية. 

والالئة: في قوله: (وَإنَ جاه الشَبْخ فحن غَيْرِ رِوَايَةٍ و (أَجَارَني) 3 (أُخبرني 
إِجَارَة))؛ 

ومعنى قوله: (مِنْ غَيْر رِوَايَة): دون سماع وقراءق وإلّا فالإجازةٌ من الرّواية. 

اكوا الله ماه جر خا باهر القراية والشياء. 


م 


ديد د 
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قَال المْصَنْفْ رحمه الله : 

0 ما القِيَاسٌ قَهُوَوَد افرع ع إِلَ الأضلء بِعلَةِ مَعْهُه) في الحَكُم. 

وَهوَ ينْقَِم إل ثَلَانَة أَقسَام: إِلَ قِيَاس عِلَّدَ وَقِيَاسٍ دِلَالَة وَقِيَاسٍ شَبه. 
مم ع عي 


قياس الدَكَاكَةِ هُوَ الاسْيَدْلالُ بأَحَدِ النَظِيرَيْنِ عَلَ الآخَرِء وَهُوَ أن تَكُونَ عله اله عل 


5 وََا تَكُونَ مُوجِبَة إلْحكم. 

قياس الشيه هو الفرغٌ م ارده بَيْنَّ أَصْلَيْن» فَبلْحَقٌ بأَكْترهمَا شَبَهاه ولا يُصَارٌ إِلَبْهِ مَعَ 
إِمْكَانِ ما قبلَهُ. 

وَمِنْ شَّرْط المَرْع أن يَكُونَ نايس للأضل. 

وَمِنْ شَرْطٍ الأضل أَنْ يَكُونَ تابنا بدَليلٍ م مُتَمْقٍ عَلَيّهِ ين الحَضْمَينِ. 

وَمِنْ شَرْط الل أن تعر في تشثلجها هَا منِضى لفط ولا منتى. 

وَمِنْ شَرْطٍ المُكُم أَنْ يَكُونَ مغل العلَة في الَف وَالِنبَاتِ 

وَالعِلةُ ِيَّ الحَاليةلِلْحُكُم. 

وَالحَكُمُ هُوَ المَجْلُوبُ لِْعِلَة. 
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9 
و 


0 
مما 
3-7 
4 
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قال الشارح وفقه الله : 

كر لفاك قن اتقاقا تتل الله هن نشول اطول القن وَعْوَة (الفياس): 
وعَرَّق بقوله: (رَدُ المع إِلَ الأَضْلٍ؛ بِعِلَة َْمعْهه) في الحكم)؟ فهو يجمع أربعة أمور: 
أحدها: أنه رَد فرع؛ والفرعٌ هو: المقيسٌ المطلوبُ كمه 

وثانيها: أن رَدٌ الفرع يكونْ إلى أصل؛ والأصل هو: المقيس عليه الثٌابت حُكمُه. 
وفالفهاة أن 1ل ركرن يما نينا 

ورابعها: أن مُتَعلَّق الرّدّ هو الُكم. 

فتطلّب معرفة كم الفرع رده إلى الأصل . 

والمختار: أنَّ القياس هو: حمل معلوم على معلوم في الُكم؛ لع جا اي 


ع وك هه مرضي ...96 


ثمَ دك المصيّف قسمة القياس» فقال: (وَهُوَينْقَِمْ إل تان أْسَام: إِلَ قياس عِلَّ 


وَقِيّاسٍ ذِلَالَةٍ, وَقِيّاسٍ شَّبَّهِ)» ومّلذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الأصل والفرع. 

ثمَّ كر حَدَّ كل قسم من هلذه الأقسام؛ فقال: 

(مقَِاسُ العل: ما كات ال فبه وجب لِْخكم). 

وبعبارة أظهرٌ: ما جمع فيه بينَ الأصل والفرع بعِلَّةِ ظاهرة. 

ثم ذَكر حدَّ قياس الدّلالة في قوله: (هُوَ الاستِدْلالَ بِأَحَدٍ النَظِيرَيْنِ عَلَ الآحَرِء وَهْوَ أَنْ 

تَكُونّ الله اله عل التكى وَلَا تكُرنَ قوجبَة للشكم): 

وبعبارة أبينَّ: هو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العِلََّ وهو أثَرّها ومُوجبها. 

ثم ذَكَر حل قياس الشَّبه فقال: (هُوَ المَرِعٌالتَرَدٌدَْْنَ أُصْلَبْنِ َيلْحَقٌ بأَكْثرِ هما شَبَها 
ولايضاة إِلَيّهِ مَعَ ِمْكَانِ مَا قبْلَهُ). 

وبعبارة أبِينَ: هو ما جمع فيه بين الأصل والفرع عِلّنَان متجاذبتان» ترجع كل واحدة 


منهم| إلى أصل مستقل . 
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وحَكّم عليه بقوله: (قيْلْحَقٌ بِأَكْرِ هما شَبَهَا) وأنّهِ (لا يُصَارٌ إِلَنْهِ مَعْ إِمْكَانِ مَا قَبْلَهُ) 


فهو أضعف أنواع القياس. 





آآ[ه و 


ثم ذَكّر رَتمَهُآَلَهُ شروطًا من شروط أركان القياس. 

فذّكرأنَ (مِنْ شَرْطٍ الفَرْع أَنْيَكُونَ مَُاسبًا للَْصْلٍ)؛ أي: في الجامع بينهماء وهو: 
الِلّة؛ فتكون وَضْفًا مناسبًا للأصل والفرع معًا. 

وذَكَر أن (مِنْ شَّرْطٍ الأَصْل أَنْ يَكُونَ نبا بدَلِيلٍ مد 2 مُنَمْقٍ عَلَيّهِ بَيْنَّ الَضْمَيْنِ)؛ أي 
ل ساي رست 0 
فالمقصوة: عذّه قرط أنيكوة الأصل فاك بدليل عند مدع القناس+سواء كان 
حال المناظرة أم في غير المناظرة. 

ثم ذكر أنَّ (مِنْ شَْط العِلَةِ أن تَطَرِدَ في مَعْلُو اتج فَكَا تَنْتَقِضُ لَفْظَا وَلَا مَعْنَى)؛ أي: 
بأن تكون واقعة في جميع صُورها. 

والمعلولاثُ هي: الأحكام المُعلّلة بها. 

ع ذكر أذ (ون قرط انتقي أذيكوة ملل الولوي الي والإنات»: لي 000 
كم الأصل: أنْ يكون دائرٌ |اككدوران الع :انل و انبانا يعر ةوقا 

ثم حَهَم بذِكْر الصّلة بين العلّة والحكم؛ فقال: (وَالعِلّة هي الجَالبَة لِلْحُكُم. وَالَكُمُ هُوَ 
التي ا 

ومعنى قوله: (هِيَ الال لِلْحْكْم)؛ أي : المؤدية إليه. 

جلها لمتكم ليس بستها ل ينثي شرع وإضافة لك إنيها عل وج 
التّجِوّز في الكلام. 
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صالح بْن عَبّد الله بْن حَمَد العْصَيْمي 


م 


5 قوله: (وَالُكْمُ هُوَ المَجْلُوبُ للْعِلَّ)؛ أي: ناتجٌ عنهاء فهو ما أنتجته من إثبات 


5 1 ع ميك 
: يء لشيءٍ أو نفيه عنه. 


:ا 
" م 1 / 0 


مهد يك دم 
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قَالَ المصئف رحمه الله : 
م والإجاحة؛ فَمِنَالنّاسِ مَن يقُول: لا َظْرِ؛ إِلَامَا أَبَاحَمهُ 
التَرِيعةٌ كن يُوجَدْ في الشّرِيعة مَايَدُلٌ غَلَ الإباعة : كيتكت تَمَسّكُ بِالأضل؛ وَهْوَ الحظر. 


2 


نَالأَصْلّ ثُ الأشيَاء تاغل الخباكة؛ إَ مَا حَظرَة 


ين 


ومِنَ النَّاسٍ مَنْ يَقُولُ بضدٌّو وَ 


الشَّرْعُ. 
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ا ا 


قال الشارح وفقه الله : 

ذَكر المصئف ” كناك ناه اخد من نشول أضول الفقه؛ وَمُو: (الأَضْلٌ في الأشياء). 
والمراد ب (الأشياء) عندهم: الأعيان المتتمّع بها؛ فهي ذوات. وليست أقوالا ولا أفعالاء 
فهَدًا الأصل المذكور عند الأصوليّين والفقهاء مُتَعَلّفَهِ الذّوات من الأعيان المنتمّع بهاء 
فلا يجري في غيرها؛ كالآقوال والآفعال. 

فَمَنْ يقول مثِلًا: (الأصل في المظاهرات: الجواز؛ لأنَّ الأصل في الأشياء الإباحة)؛ 
أستدلاله غير صحيم؛ لأنّ مُتَعَلّق المسألة الأعيان والذَّوات المنتفع بهاء لا الأفعال 
والأقوال: ذا يقع كثيرًا في وجوه الاستدلال في المتكلّمين في المسائل؛ كرا كانيك 
الحادثة» أو المُؤصّلةَ عند أهل العلم من المقرّرات في كتب أهل العلم؛ فيخطئون في مورد 
الحكم. 

والسّبب هو: الضَّعف في علوم الفقه الخادمة له؛ كأصول الفقه. وقواعد الفقه. 
ومقاضك الشريعة ومو عملتها: هذه السائل: 

فكثيرًا ما تسمع أحدًا يحكمُ على قولٍ أو على فِغْلِء ثم يكون من أدلّته (أنّ الأصل في 
الأشياء الإباحة)» ومدًا غلظٌ؛ لأنَّ مورد المسألة: الأعيانٌ المنتمّع بها من الذَّوات. 

نضلة: لو وعدن قيزر ة لسبدرة لا نعرفها ان ريد لتك عليهاء تقال القائل: الأصل فق 
الأشياء الإباحة» فتَجوز؛ فيكون ما بنى عليه من دليل سواء كان قال: (الأصل فيه 
الإباحة) أو غيره؛ يكون الأصل في بناء الدّليل صحيحًا. 

ثم ذَكَر المصتّف وَيِمَةْانَُّ الخلاف في ذَلِكَ قائلًا: (وَأَمَا الحَظْرٌ وَالإبَاحَة)؛ يعني: في 

الأشياء. 

فَإِنَ كذه اللسألة تذكرخارة بابسم: (الأصل ف الأشياء)»:وتارة باسم (اللنظر والابائعة 


في الأشياء). 
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فذَّكّر مذاهب النَّاس فيهاء وأنَّ النَّس مختلفون فيها على أقوال: 

أحدها: أنَّ (مِنَّ النّاسِ مَنْ يَقُولُ: إنَّ الأشْياء عَلَ الحَظر)؛ أي: على المنع (إِلّامَا أَبَاحَنْه 
الشّرِيعَة). 

قال: (فَإنْ َيُوجَدْ في الشَّرِيعةِ ما يَدُلُ عَلَ الإبَاحة يُتَمَسّكُ بالأَصْلِ؛ وَهُوَ الحظرٌ). 

ثم ذَكّر القول الثاني؛ فقال: (ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَقَولُ بضدّوء وَهُوَ أن الأَضْل في الأَشْيّاء 
تا عَلَ الإبَاحَةِ؛ إِلّامَا حَظَرَهُ الشّْعُ)؛ أي مَبّعه الشّرع. 

فهم| قولان متقابلان. 

وبقي قولٌ ثالثٌ؛ وهو: التّوقُف. 

والمختار في هذه المسألة: أنَّ الأعيان - وهي الذّوات - أربعة أقسام: 

أحدها: ما منفعته خالصة؛ فالأصل فيه الإباحة. 

وثانيها: ما مفسدته خالصة؛ فالأصل فيه الحظر- أي: المنع. 

والقسم الثّالث: ما خلا من المنفعة - وهي المصلحة - والمفسدة؛ وهَلدًا يوجد عقا 
ولا يوجد واقعًا؛ أي: تحدمله القسمة العقليّة لكِنْ لا وجود لشيءٍ خالٍ من المصلحة 
والمقسيوق قاذ ترصق نه مايه ولا مني . 

والقسم الرّابع: مافيه مصلحة وفيه مفسدةٌ؛ فهولما رجح منها؛ فإن رجحتٍ 
المصلحة فالأصل فيه الإباحة» وإن رجحت المفسدة فالأصل فيه الحظرء وإن تساوتا 
فالأصل فيه: الحظرٌ؛ لأنَّدَفْع المفاسد مُقَدمٌ على جَلْبٍ المصالح. 

وملدًا التتحرير هو أختيار شيخ شيوخنا محمّد الأمين بن محمّد المختار 
الشّنقيطيٌ يمه حَمَدألنَهُ. 


ردج 


112 


ا ا 





- - وى الا و 


قال المصنف رحمه الله : 
وَمَعْنَى أَسْتِصِحَابٍ الحالٍ: لأس ابه له يسْتَضْحَبَ الأَضْلٌ عِنْدَ عَدَم الدَِيلٍ الشّرْعِيٌ 


ماد 
١ 34 2‏ 


- 5 6 م 
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قال الشارح وفقه اللّه : 


ذَكَر المصئف رَِمََانَهُ فصلاً آخر من فصول «أصول الفقه)؛ وهو: (الاستصحاب).: 


حو بن اخين 


مُقتصرًا على معناه؛ فقال: (وَمَعْنَى أَسْتِصِحَابٍ الْحَالٍ: أن يُسْتَضْحَبَ الأَصْلّ عِنْدَ عَدَم 
الدَلِيلٍ الشَّرْعِيَّ)؛ أي: أن ُحَكَم بحُكم الأصل إذا لم يوجدٍ الدَّليل الشَّرعيُ» وهو قَرْعٌ 
عن الفصل المتقدّم. 

وأحسن ما قيل في معنى الاستصحاب أنّه: إثبات ما كان ثابنّاء وني ما كان منفيًا. 
أفاده أبن القيّم في «إعلام الموقعين». 

ومحلٌ التّطر إلى مذًا (عِنْدَ عَدَم الدَلِيلٍ المزعنٌ)؛ آي عه نهد الذليل الشرعي. 


يي جه 
2 
لسعم( اعم 4 


دي ا 


1014 


قَال المْصَنفْ رحمه الله : 

وأَمًا الأَولَه مبْقَدَمُ َع مِنْهَا عَلَ الَف . 

وَامُوجِبُ لِلْعِلْمِ عل عَلَ الموجب لِلظن. 

وَالنْطقٌ عَلَ القيّاس. 

وَالقِيّاس الل عل الحَفِي. 

إن وق النطى مايق الأشل: بالا تتشكت الفال: 


1/15 





ل ا 





شرح «الورقّات في أصول الفقه» 


قال الشارح وفقه اللّه : 

كر لاك انه خا كنا التو مين نطول شوق الفثه تسكن (ترشب لاد 
أي عند وجود التّعارُض: فهو تابعٌ لفصل (التعارض) المتقدّم. 

وذَكَر في مدا الفصل خخسة من المرَجُحات التي يُقَدّم بها دليلٌ على دليل: 

فالأوّل: في قوله: (فَيْقَدَمُ الجن مِنْهًا عَلَ الْحَفِيَّ)؛ أي: يُقَدَّم المنّضِح البَيّن على مالم 


7 
0 
١ 


حت 
وثانيها: في قوله (وَالمُوجِبٌ لِلعِلَمِ عل عَلَ الموجب لِلظّنٌ)؛ أي: يُقَدّم ما أنتتج عِل على ما 
أنتج ظَنًا. 
0 والمراد ب (النُطق) كما تقدَّم: قول الله 
سَبَحَانَهوَتعَالَ. وقول لد ءوسل 
والرّابع: في قوله: (وَالقِيَاسٌ الل عل المِيٌّ)؛ 
والقياس الج هو: ما نُصّ عل عِلَّنه أو أجمع عليهاء أو قْطِع بتَفّي الفارق بين الأصل 
والفرع. 
وأمّا القياس الخفيٌ فهو: ما ثبتت ثبتت عِلّته بالاستنباط» فلم يُقطّع بدَفْي الفارق بين الأصل 
والفرع. 
الو تحت اللطق ان الأضل اول #تتشكت انقال)؛ 
ي: إذا لم يوجد في كلام الله وكلام رسوله صَزَّلَمعلدهِوسَاَمَ ما يُغَبْر الأصل - وهو البراءة 
الأصلية -. (وَإِلَاة ا لال أي: العدم الأصل. 


ال 
ا 


زود >“ “جوم 
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صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


ع اع اله ع و 3 


قال و الله : 


وَمِنْ شَّرْطِ المُسْتفتِي أن يَكُونَ مِنْ أَهْلٍ التَقلِيِ؛ فبقَلَد متي في الثيا. 
وكيس لِلَا أن يفلد 

5500 3 ف 

وَالتقليد: قبول قولٍ القائلٍ بلا حجة 

فَعَلَ مَل هذا قَبُولُ قَوْلِ الب صَرَدَعلِوسَلهَ يُسَمّى تقليدًا. 


وَمِنّْهُمْ مَنْ قَالَ: التَقَلِيدٌ: قبُولُ قَوْلِ القَائِل؛ وَأَنْتَ لا تَدْرِ يهن أي كَالَهُ. 
فَإِنْ ْنَا إنَ النبِيّ صََدةعََوَسهءَ كَانَيَقُولُ بِالقّياس؛ فَيَجُورُ أن يُسَمّى قَبُولُ قَوْلِه 


ع0 > 
تقلشدا 
5 


و ما الاتهادُ فَهُوَبذْلُ الوْسْع في بُلُوعْ الَرض. 

َالمْجْتهِدُ إن كَانَ كَامِلَ الآلةٍ في الاجْتِهَاد؛ فَإِنِ أَجْتَهَدَ في الفرُوع فأَصَاب؛ قَلَهُ أَجْرَانِ 
وَِنِ أجِتَهَدَ فِيهًا وأخطاً؛ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. 

َم م قلَ: كل مت ٍفي لفو ب. 

كير اذيك 6 2 تبن الوك لكام لوي ةلأ انك يودي إ 
تَصْوِيبٍ أَهْلٍ الصَّلالَة؛ ِنَّالنَصَارَى وَامَجُوس وَالُنَاروَاْحِِين" 

وكليل ا ذال ل نهد في الفرُوع مُصِيبًا: قَوْلَهُ صَلد لَعَلدوسَل: ١مَنِ‏ أَجِتَهدَ 
وأا َلَهُ أَجْرَانِ ومن أَجِتَهَدَ وَأخطاً؛ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدا. 


٠ 


وَوَجْهُ الدَليل: أن الى صَرَلدَه تَمعَدووسَلَ خط أ المجِتَهِدَ ثَارَ أ وصَوية أخرف» 
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قال الشارح وفقه الله : 

حَتم ا ممصتف ينه بنفصلٍ آخر من فصول أصول الفقه؛ وهو: (معرفة المفتي 
والمستفتي» والاجتهاد والتّقليد). 

وذَكّر فيه خمسة أمور: 

فأمّا الأمر الأوّل فهو: شّرط المفتي. 

والمفتي: هو المخبر عن كم شَرعيّ. 

وعَدَّ من شرط المفتي شرطين جامعين: 

أحدهما: (أَنْ يَكُونَ عَاينَا بالفِقَه: أَصْلًا وَمَرْعَاء خلامًا وَمَذْهَبَا)؛ أي: جامعًا بين العلم 
بأصول الفقه - وهي قواعده -» وبين فروعه - وهي مسائله -. وبين الخلاف العالي بين 
الفقهاء. وبين الخلاف الخاص بمذهبه. 

فيكون عارفًا ب| أختلف فيه فقهاء مذهبه - كالحنفيّة» أو المالكيّة» أو الشَّافعية أو 
الحنابلة -» مع معرفته بخلاف الآخرين من الفقهاء. 

والآخر: في قوله: (وَأَنَْ يَكُونَ كَامِلَ الآلّةِ في الاجْتِهَادِ)؛ 

وفْسَر كيال الآلة في الاجتهاد بقوله : (عَارِفًا ب مُحْتَاحُ ِلَب 4 في اسْتِنْبَاطٍ الأخكام: ف 
النّْو وَالنّمَةِ...) إلى آخر ما ذَكَر. 

فلا يبلغ المرء مرتبة الإفتاء حتَّى يكون كامل الآلة في الاجتهاد؛ بأن تكون له آله وافرةٌ. 

فمقصوده من كال الآلة: حصول ما مُحتاج إليه» لا الإحاطة بالعلم كلّه. 

ومدًا معنى قوله: (عَارِقَا ب محْتَاحٌ إِلَيْهِ في أسْتََْاطٍ الأخكام: ةوالتب إن 


آخر ما ذَكّر. 
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فآلات الاجتهاد يكفي منها ما يقوم به الاجتهادُ» ولا يُطلّب أن يكون المجتهد محيطًا 
بالعلوم كلّهاء بأن يكون مُحيطًا بعلم التفسير كلّهء وعلم النّحو كلّه. وعلم الأصول كلّه. 
إلى آخر ذَ لِك من أنواع العلوم الأصليّة والفرعيّة. 

وإ دا القصبوي: أن كين له الدكامل. 

فَمَنْ لم تكن له آلة كاملة فإنّه لا يكون أهلًا للإفتاء؛ لأنّ الإفتاء مفتقرٌ إلى آلة الاجتهاد. 

وأسم (المفتي والفقيه) كان عند مَنْ سبق مختضًا بالمجتهد؛ فالمفتي يجتهد في القول 
الذى يذكرة: 

5 3 ١ اه‎ 1 0 ٠. 3 5 ٠ 7 

مَنْ يجعل كل تدريسه إفتاءً بأن يجنهد في كل مسألةٍ» وصار يُقابلهم اليومً مَنْ يجعل كل 
الإفناء تدريساء بأن لا يقبل الخروجَ عن مذهب من المذاهب المتبوعة» ومَلذًا غلط على 
المذاهب كلَّهاء والفقهاء كلّهم؛ لأنّ النّدريس مقامٌ للمجتهد والممَلّد وأمّا الإفتاء فمقامٌ 

فالمنقى تطلوايقة أناصفين واايقين الب ةعلكه يو أعا المدر نوفا تطلي هفه ذ لك 
فإذا دَرّس مذهبًا متبوعًا بمسائله المذكورة كان هَلذّا سائعّاء وأمّا في مقام الإفتاء فلا بد له 
اناج لك تقيعه قر ودطا سن واقورجي مسا وكانا دهي 

فللعالم أن يُقَلّد ىا سيأتي. 

لكِنْ مَنْ كانت له قدرةٌ على الاجتهاد فأفتّى فإنَّه حينئذ لا يُعاب. 
الكافرة» أو ماد عن عن » كول إنناء قق يوق الخنا خرين )د يقد الخظا لآن اذا المفل 


اع و 
مجتهد. وأنتٌ مقلد. فتقلد مفتيك. 
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وأا في التّدريس َلك ولّه أن يلتزم بتدريس المذهب المتبوع وَفْق ما هو عليه. 
وإذا رأيتَ جادَّة أهل العلم من فقهاء المذاهب كلّهم وجدت أَنَّهم إذا دَرّسوا الفقه أو 
صَنَّهُوا فيه جعلوه على ا مذهبء وإذا أفتوا كانت لهم أقوالٌ يخالفون فيها المذهبّ؛ مدا في 


ومنهم المذهب المشهور في مدا البلد؛ وهو مذهب الحنابلة. 


ومن الأخبار المنقولة عن البُهوقٌ رَِمَهُأنَهُ: أنّه أفنى مرَّة في مسألة» فعابّه بتعض 


ع١‎ 


0 


ذا دَرّس المذهب أخبر بعلم أهله. وإذا أفتى أخبر بما يراه حقا بينه وبين اللّه 


ع 
1 
: 


١ 


وفي إجازة الحجّاوي لبعض أصحابه الآخذين عنه؛ أنَّه أَمَره عند الإفتاء بالرّجوع إلى 
قولي الإمامين المجتهدين الْحَجدِ أبن تيميّة وأبي محمَّدٍ أبن قدامة» وقوهم| يكون تارةً تُحلِمًا 
للمذهب. فهَادًا مقامٌ أخطأ فيه النّاس اليوم» فخلطوا بين مقام الإفتاء ومقام التّدريس. 

وَكلو حال الثاس فق الأزمنة المتاخرة ق العلم وغيره» أنه يدت قول فيه خطاء مقايل 
قولٍ فيه خطاً. 

والجادّة السّالمة هي بين الطَّريقين» فالحسنة بين سيّثتين» والمشدى بين ضلالتين. 

وأمّا الأمر القّاني: - وهو شرط المستفتي - فذّكّره في قوله: (وَمِنْ شَّرْطٍ المُسْتَْتِي أن 
يَكُونَ مِنْ أَهْل التَقلِيد؛ فَيَعلَدَ التي في الفيا). 

والمستفتي هو: المستخيرٌ عن الحكم الشّرعيٌّه أي: المستفهم عن الحكم الشّرعيٌ. 

ودَّكّر المصدّف من شرط المستفتي (أَنْ يَكُونَ مِنْ هل التَقَلِيدِ)» فلا يكون من أهلٍ 
الاجتهاد, قال: (دَبُقَلَدَ لمي في الفثيًا). 


100 





ل ا 


ثم قال: (وَلَيْسَ لِلْعَالم أَنْيُقَلَّدَ)؛ أي: حال القدرة على الاجتهاد؛ لأنّ أسم (العالم) 
و(الفقيه) آسمٌ للمجتهد في عُرفهم: فالعال ليس له أن يَُلَّد ما لم يعجز عن الاجتهاد» أو 
فان ال تعن ذله إن نلك 

ثم ذكَر الأمر الثّالث: - وهو: حقيقة التّقليد وحَدَّه - فقال: (وَالتَفْلِيدٌ: تَبُولُ قَوْلٍ 
القائل...) إلى آخره. 

فذّكر في حَدٌ التقليد قولين: 

أحدهما: أنّه قبول قول القائل بلا حُجَّةٍ قال: (فَعَلَ مَلذًا قَبُول قَوْلٍ المي 
صَيَدَعِوَسَلَهَ يُسَمَّى تَفْليدَا)؛ لأنَّمَنْ قبل يكون قد قبل القول بلا حُجَّق وكلدًا فيه 


و م82 


تك أن الذرة بت الامو وه ده بنقمه: 


كن 


اما 


3 0 ا د ا ع اق ا رك ات عياية ١‏ 
والآخر: في قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: التقليد: قَبُولَ قَوْلِ القائل؛ انث لاتدري من أبن 


5 


قَالَهُ)؛ أي: من أي وجهٍ بنى عليه مَذَا القول. 

ثم قال: (فَنْ قُلَْا: إن الي صََللعلوَسَلَ كَانَيَقُولُ بالقياس؛ فَيَجُورُ أن يُسَمّى قَبُولُ 
قَوْلِِ تَقلِيدَا)؛ ومَذًا فيه نَظَرٌ ى) تقدّم. 

واللكتارة أن اللقلين هوه تكلى العيد بكر لبي خا لذائه فى شك ارد . 

وأمّا الأمر الرابع: - وهو حقيقة الاجتهاد وحَدّه - فدّكّره في قوله: (وَأمّا الاجْتِهَاد مَهُوَ 
بَذُلُ الؤْسْع في بُلْوعْ العَرَض). 

والوّسع هو: السّعة والطّاقة. 

والغرض هو: الكم الشَرعيٌ. 

والمختارٌ: أنَّ الاجتهاد هو: بذل الؤسع من مُتَأمّل للتّظر في الأدلّة؛ لاستنباط كم 


2 


*"يا: 


شر 
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فهو يجمع ثلاثة أمور: 

أحدها: بَذّل الوسع؛ وهو الطَّاقة والقدرة. 

وثانيها: أنه صادرٌ عن مُتأمّل للنّظر في الأدلّة؛ فلا عِبْرة باجتهادٍ يصدر من غير مُتأَمّل 
للتّطر في الأدلّة» مدا فِعْل كثير من النّاس اليوم فإنَّه يصدر منهم أجتهادٌ من غير أهليّة 
كاملةٍ في النّظر في الأدلّة فيكثر دعوى (الرّاجحء الرّاجح)» فإذا سألته عن مراتب ما 
يرجح به من الأحكام؛ لم تجد عنده آله تجعله متأملا للتظر. 

وثالثها: أنه يتعلّق باستنباط كم شرعي. 

وأما الأمر الخامس: - وهو حُكم المجتهدين -: فذَّكَره في قوله: (فَالمُجْتَهِدٌ إن كَانَ 
كَامِلَ الآلَةَني الاجْتِهَادِ؛ فَإِنِ آجْتَهَدَ في المرُوع فَأَصَابَ؛ فَلَهُ ا وَإِنِ أَجِتَهَدَ فيهًا 
وخا 3 لخ واي ): 

لقوله صََرَلَعيَوسل: ««إِذَا حَكَمَ الحاكِم فَاجْتَهَدَ ّم أَصَاب؟ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإذَا َجْتهدَ كه 
أخطأ قَلَهُ أَج») متَّفْقٌ عليه. 

نال وو 3 لال كل قري ف الاتون السرية) ا رتسيكى قو الميرآلة: سريب 
اهيديا 

وتحريرٌ القول فيها: أنَّ تصويبهم له موردان: 

أحدهما: الأجر. 

والآخر: الحكم. 

فاكالى الاجر عير عسي تبويصيك الجزاد كلاج لاز كا أفين, 

وأمّا في الحكم: فالمصيب واحدٌ؛ فإما أن يكون الحكم الشَّرعيٌ على مَذِهِ الصّفة» وإما 
أن يكون الحكم الشَّرعيٌ على مذ الصّفة. 
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وعدا اذى ذك و كله متملقٌ بالالجتهاد اق القروع»:وهى فيد : الأحكام الطَّلبيّة 
العها . 
شان را كر( اللانقانه ل البو لاشو اا رقي أذ اك ا 
إِلَ نَضْوِيبِ َمل الصَالَ ين الصَارَى وَاحَجُوسٍ وَالكُمَار وَاخْلْحِدِينَ)؛ فا سَبّق ذِكُرُه 
في تصويب المجتهدين عله عنده هو وغيره من جمهور الأصوليين كو العوو دود 
الأصول؛ أي: دون الأحكام الخبريّة العلميّة. 
وعَلّلوه أن القول بِهدًا في الأصول يؤدّي إلى تصويب أهل الصّلالة. 
واللق: 1" الاجههاء موود الاحكام الأبرعة كامانسر #كانيه يباب قير أرق 
باب الطّلبء فقد يقع الاجتهاد في مسألةٍ خبريّة وقد يقع الاجتهاد في مسألةٍ طلبيّة 
كالاجتهاد في رؤية الكمّار ريم يوم القيامة؛ وهي عند مَلوٌلَاءِ مسألةٌ من المسائل 
الأصولية» أو القولٍ في الاجتهاد في حُكم الوترء وهي عند مَؤٌلَاءِ مسألة فرعيّة. 
وما عَلّلوا به من تصويب الواقعين في ضلالةٍ لاايصحٌ لهم, لأنَّه أجتهادٌ صادرٌ من غير 
مُتأمّل في الأدلّة؛ لأنَّ الدّين الذي يُعبّد به الله يُتَلقَى عن رسل الله صلوات الله وسلامه 
لاا اس لياسر 
تم الشرح في مجلسَين 
يوم الجمعة السّادس من شهر جِمَادَى الأوتى 
سكه ثمان وثلاثين بعد الأربعمائّة والألف 


في المسجد التبوي بمدينة الرسول صَإََ تَمُعَيَهِوسَلَرٌ 


ا 
١ /‏ 0 م ده 


بصسه 7 :“يوم 
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